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ليست الجامعة مسؤولة على الاراء التي يبديها 
المترشح ضمن اطروحته آما ليس لها ان توافق 
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  ) 1(الرّحيمِ  بِسمِ اللَّه الرّحمنِ                                 

 ينالَمبِّ الْعر لَّهل دم2(الْح (ِيمحّنِ الرمحّينِ  (3) الرّمِ الدوي كالم)4 ( اكّإِي

 ينعتسن اكّإِيو دبع5(ن( ْاطَ الرّا الصنداه يمقتسم)6 ( تمعأَن يناطَ الَّذرص

هِملَيع  ينّالّلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْم7(غَي(  

  

  

  

  صدق االله العظيم

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

في أَنفُسِهِم  فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدوا"

يا قَضما مجراحميلسا تولِّمسيو ت.  

  صدق االله العظيم 

  65سورة النساء الاية 



 

  

  

  الاهداء 

  الى وطني وبلدي الغالي بلد الخير ومهوى فؤادي المملكة الاردنية الهاشمية

  ية الشعبية الى وطني الثاني وطن الحضارة والتضحية الجمهورية الجزائرية الديمقراط

  الى وطني الكبير والذي نشأنا على الدعوى لوحدته الوطن العربي الواحد 

  الى روح ابي الطاهرة قدوتي ومعلمي الاول رحمه االله 

  الى امي التي احيا وامضي بصالح دعائها اطال االله في عمرها

  الى زوجتي الحبيبة التي سهرت وصبرت وتحملت معي مشاق الحياة 

  بيبه وابنائي الاحباء الى ابنتي الح

  الى اخواتي واخواني الذين حفزوني وشجعوني لهذا 

  الى ابناء عمومتي واقاربي في الجزائر جزاهم االله خيرا

  الى كل الاصدقاء في الجزائر اردنيين وجزائريين وعرب واجانب 

  الى وزارة الخارجية الاردنية والسفارة الاردنية في الجزائر 

   الى كل من علمني حرفا

  الى كل من سعى الى العلم والتعليم في وطنننا العربي والاسلامي 

  الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل

  



 

  الباحث 

  

  الشكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 الرحيم الرحمن االله بسم

  
  

  

   المقدمة

 التحكيم نحو الالتجاه تزايد المعاصر إلى والاقتصادي التجاري التطور أدى لقد - 1

 إلى الاهتمام هذا امتد ،وقد خاص بشكل الدولي التجاري والتحكيم عام بشكل التجاري

وديمومة  جدوى الوسائل أكثر من التحكيم اعتبر حد إلى استثناء دون العالم دول كافة

 موضوع في الحديث التطور وأمام. والاستثمار الدولية التجارة منازعات كافة لحل

 من الدولي الطابع ذات العلاقات أطراف تجنب إلى أدى والذي القوانين تنازع

 ضماناته خلال من الدولي التحكيم تمكن أن بعد.  الوطني القضاء إلى  الخضوع

  . الدولي والاستثمار الدولية التجارة ثقة كسب من يوفرها التي الدولية

 في جديدة أشكال ظهور إلى أدى متسارعا تطورا  الدولية التجارة عرفت فقد إذاً - 2

 العالم شهده الذي الكبير المعلوماتي التطور ذلك على ساعد قد و. التجارية المعاملات

 التعامل يسهل صغيرة قرية الكبير العالم من جعل الذي و. الأخيرة العشريات في

 التجارة مقتضيات أمام و بينهم، الفاصلة المسافة كانت مهما أفرادها بين التجاري

 وجد أساليبها و أشكالها تنوع و التجارية المعاملات عدد في الهام والارتفاع الدولية

  هام عائق أمام أنفسهم وجدو ، بالطبع العربية الدول ومنها الدولية التجارة أطراف

 أن ذلك. التجارية معاملاتهم إطار في بينهم الناشبة النزاعات حل مسألة في يتمثل

 يشهده ما اليوم عليه المتعارف من و.  القضاء أصلا بها يقوم النزاعات فض مهمة



 

 تنظيم من به يحيط ما رغم ذلك و نشرها طول و القضايا ملفات تكدس من القضاء

 من به يتمتعون ما و علم من القضاة به يتمتع ما رغم و الدولة سلطات أحد باعتباره

 التجارة نزاعات فض لمتطلبات الدولة قضاء لملاءمة يكفي لا ذلك كل أن غير. خبرة

  . الدولية

 البت سرعة و جديدة تقنيات من الدولية التجارة نزاعات فض يتطلّبه ما أمام و - 3

 التجارية العلاقات استمرارية على المحافظة إلى تهدف مرونة ،و النزاع موضوع في

 البحث سوى حل من الدولية التجارة لأطراف يعد لم المتنازعة الأطراف بين القائمة

 يعتبر إذ. التحكيم أهمها من و المنازعات لحل البديلة الطرق إلى الالتجاء ثم ومن

 و مرونة أكثر تقنيات و أساليب تكرس تحررا أكثر طريقة الدولي التجاري التحكيم

 تزداد التي الدولي المجال في التحكيم لأهمية ونظرا. الدولية التجارة واقع مع تلاؤماً

 حيث من سواء مختلفة، مجالات في و العربية الدول به اهتمت فقد يوم، بعد يوما

 تشاريع وضع حيث من أو قائمة، لاتفاقيات الانضمام أو إقليمية، دولية اتفاقيات إبرام

 حيث من أو الدولية، التجارة متطلبات ومع للتحكيم الدولية القواعد مع تتلاءم وطنية

 حتى.التحكيم حول وندوات مؤتمرات عقد  أو عربية، تحكيم وهيئات مراكز إنشاء

 القانوني مظاهرالفكر أهم من أصبح الدولي التجاري التحكيم بأن القول نستطيع

 الدولية التجارة ومنها الدولية التجارة لتنشيط مبتغاة وأداة. الحديث والاقتصادي

 .  العالمية أو العربية البينية سواء العربية

 في المختصين اهتمام على استحوذت التي الحيوية الموضوعات من التحكيم و - 4

 المفتوحة السوق وتبني الاقتصاد عولمة يعيش فالعالم والتجارية القانونية الأوساط

 على الأجنبي الاستثمار حجم زيادة إلى العربية وبخاصة الدول تتجه حيث

 والمفضلة الأولى الوسيلة باعتباره التحكيم الى لذلك تبعا يزيدالحاجة أراضيهامما

 تسوية في صلالأ بأن القول أمكن حتى نزاعات من ينشأ ما لفض والطبيعية

 الدولية التجارة وحركة الدولي والاستثمار الدولية التجارة عقود عن الناشئة المنازعات

 وفي.  المستقبل قضاء هو فالتحكيم الاستثناء هو القضاء إلى اللجوء ، وأن التحكيم هو



 

 النظم في الاختلاف بسبب إما الدولي التحكيم اتجاه النظرة تفاوتت فقد العربية بلداننا

 الدول لحماية وضع بأنه للتحكيم دولنا بعض لدى التظرة كانت حيث السياسيه

 التحكيمية المؤسسات على الدول هذه هيمنة ضوء في خاصة والامبريالية الاستعمارية

 العربية الدول كانت التي القرارات من كثير في النطرة هذه تأكدت ،وقد الدولية

 والعربية العالمية التجارة حركة اتساع أمام يصمد لم ذلك ،ولكن لها ضحية

 الخضوع من الخروج في الرغبة ،أو سريعة قانونية وضعية إلى والحاجة والاستثمار

 حديثة قوانين العربية الدول من العديد تبنت  ، لذلك أجنبية تحكيم ومراكز قوانين إلى

 كيمبالتح الخاصة والندوات المؤتمرات عقدت و. الدولي التجاري بالتحكيم تتعلق

  العربي الدولي التجاري للتحكيم مؤتمر او ندوة من عام يخلو يكاد ولا.الدولي التجاري

.  

 لأهمية ونظرا  . التجاري للتحكيم مراكز العربية الأقطار معظم في انتشرت كما  - 5

 لمؤتمر المراكز هذه العربية الدول جامعة دعت فقد العربية، التحكيم مراكز ودور

 في المؤتمر وعقد. ذلك تأطير ومدى بينها، فيما والتعاون لتنسيقا إمكانية لبحث عام

 أمانة إنشاء على الاتفاق عنه وانبثق ،25/11/1997 -  23 الفترة خلال القاهرة

 أربع بتعيين العامة الأمانة وقامت القاهرة، في مقرها العربية التحكيم لمراكز عامة

 العربية، الخليج دول وهي يةالعرب المناطق مختلف يغطون مساعدين عامين أمناء

 الأمانة لشؤون مساعد عام لأمين بالإضافة العربي، والمغرب العربي، والمشرق

 على مايدل وهذ. الأوروبية الدول في التحكيمي للنشاط مساعد عام وأمين العامة،

 وهي ، الدولي التجاري التحكيم بموضوع العربية الدول تولية الذي الاهتمام مدى

  . ونهدف إليه مانصبو نحو الصحيح جاهبالات خطوه

 الدولي التجاري التحكيم من الأمل خيبات من كثيرا العربي العالم صادف لقد - 6

 كانت وغيرها)1( أرامكو نزاع حصول فمنذ انتشاره ، بطء أسباب من سببا كانت

                                                            
 القانون لتحديد - التحكيم هيئة بدأت.  تصدره الذى البترول لنقل أوناسيس مع السعودية المملكة تعاقد على أرامكو شرآة اعترضت حينما 1

 يتعلق فيما السعودى للقانون وفقاً النزاع فى المحكم يفصل بأن يقضى الذى ، التحكيم اقاتف فى بالبحث -  النزاع موضوع فى التطبيق واجب



 

 شعورا خلف مما متاخرة جهات ضد متحضرة جهات من مفروضة التحكيم قرارات

 ثقة التحكيم استعاد وقد. متغطرسة أجنبيه عدالة اعتبر والذي التحكيم تجاه بالعداء

 العربية القوانين في تواجد من أحرزه ما خلال من وجوده واستعاد العربية البلدان

 من عربي بلد يخلو لايكاد بحيث تنتشر والتي التحكيم مراكز إنشاء كذلك الحديثة

  . سةالدرا أسلفت كما له مركز أو للتحكيم قانون

 ومن تجاهله أو مقاطعته يمكن ولا الدولية التجارة على نفسة فرض فالتحكيم - 7

 العربية اللغة تكون أن فينبغي. وقوة فهم مصدر من كعرب معه نتعامل أن الأفضل

 الشرط إلى العربية الدول تضيف أن يمنع الذي فما الدولي التحكيم في حاضرة

 تضاف وأن . العربية هي التحكيم لغة بأن تكون الدولية التجارية العقود في التحكيمي

 عربية جهات بين جرت التي التحكيم قضايا فمعظم.   والفرنسية الإنجليزية إلى

 نبغي لا هذا مطلبنا وفي.  فرنسية او انجليزية إما التحكيم لغة كانت)2( وأجنبية

 يعون محكمين عن صادر النزاع حسم ليكون سعيا بل عنصرية هي ولا أحد استعداء

 وبتاريخها بها يليق وضعا عربية كبلاد نتبوأ ولكي.  الأطراف وعقلية القانون روح

 لدينا بأن به والمسلم المعروف فمن ادعاء ليس وهذا. والقانونية العلمية بقدراتنا وثقة

                                                                                                                                                                                 

 تفسير أثار ولقد. التطبيق واجب أنه تقرر الذى للقانون وفقاً تقضى هذا عدا وفيما ، للسعودية القانونى الاختصاص فى تدخل التى بالمسائل

. د الدآتوراة رسالة ،انظر التشريعى بالإختصاص أم القضائى بالإختصاص تعلقه مدى حول التساؤل القانونى الاختصاص اصطلاح

                                     من صور:  كمال ، الكيلاني و الجزائر جامعة. الحقوق آلية" التسويق عقد" الجزائري النفط تسويق ، عرب صبحي

 RECORDS OF SAUDI ARABIA " 109 ص بدالعزيز،ع بن  طلال/  الأمير يرويها  ، العزيز عبد الملك حياة

" 1963, ( V. II ) , (  P. 420 )  

 محكمة رعاية تحت تنظيمها تم التي التحكيم عمليات في عربية بهاأطراف قامت التي المشارآات عدد في عامة زيادة إلى دراسة أشارت 2
 على وبالترآيز  iccال تحكيم عمليات في عربي طرف 459 عدد شارك ثحي . 2006 عام وحتى 1998 عام منذ الفترة في وذلكicc التحكيم
 الإمارات من طرف 56 و , السعودية العربية المملكة من آانتآ الأطراف تلك من طرفا 66 أن الدراسة أوضحت الخليج منطقة

 حمودي لارا المرجع.عمان من رافأط 5 و , البحرين أطراف من 7 و , قطر من طرف 22 و , الكويت من طرف 28 و , العربيةالمتحدة
  .231ص)2008( عام 2 رقم العدد. 25 الدولي التحكيم صحيفة– CCI ال تحكيم -حريبي وسامي

  

 



 

 علماء وهم بذلك العالم لهم شهد ممن العرب والحقوقين والقانون العلم رجال من

 ثقافة ويعون بطلاقة لغاتها ويتحدثون الأجنبية البلاد وقوانين همبلاد قوانين ويعرفون

 والذين الأجانب نظرائهم من بالتحكيم أولى هولاء يكون ألا البلاد، تلك وثقافة بلادهم

 الأصوات كثير من إلى صوتي أضم كذلك. بلادهم قوانين فهم من أكثر أنفسهم لايكلفو

 وليس العربية وجامعاتنا كلياتنا في قلةمست كمادة التحكيم يدرس بأن تنادي التي

  . للتحكيم دورات بعقد فقط الاكتفاء

  . البحث مشكلة

 صعبة معادلة يطرح الدولي التجاري التحكيم موضوع أن في البحث مشكلة تتمثل - 8

 الدولية التجارة ثقة لكسب العربية الدول تسعى الذي الوقت في أنه تتمثل العربية للبلاد

 الثقة متطلبات وفي الصناعية الدول وبين مختلفة واقتصادية يةسياس أنظمة بين

 الأجنبي التغلغل ، تجاه المضيفة العربية الدول وحذر الأجنبي الاستثمار بين والأمان

 كل ينتمي طرفين بين الدولي التجاري العقد طرفا ينتمي حيث وطغيانه الاستثمار عبر

 جهة من الأجنبي والطرف جهة نم الدولة ، الآخر عن مختلف لنظام إلى منهما

 الأهداف بين التوفيق كيفية ،وهي المبرمة العقود في أساسية مشكلة يثير ،مما أخرى

 السلطة في حقوقها ممارسة على لحرصها لتحقيقها المضيفة الدول تسعى التي العامة

 المتعاقد إليها يسعى التي الأهداف وبين الاقتصادية، ،ومصالحها العامة والسيادة

 وسيلة عن البحث يتطلب ذلك فإن لذا.)3( القانونية الضمانات من بعدد نفسه لتأمين

 هي أصبحت والتي الدولي التجاري التحكيم وهي الا ، التاجر المستثمرأو إليها يطمئن

 التحكيم  موقع تبيان  محاولة كذلك.  الدولية التجارة نزاعات لتسوية المثلى الطريقة

  الدولي المجتمع هذا من مهم جزء هي والتي العربية لالدو في الدولي التجاري

 خصوصية وجود على التعرف ومحاولة الوسيلة لهذه العربية الدول لجوء حجم ومدى

 بضرورة والمناداة السبيل تيسير إشكالية كذلك. الموضوع هذا في عدمها من عربية

                                                            
 الدولية والمعاهدات العربية التشريعات لاهم مقارنه قانونية دراسة– العربية الدول في الاستثمار ضمانات – الكريم عبد االله عبد. د انظر 3
 . 2008 والتوزيع لنشرل الثقافة دار.



 

 تفعيل على اعديس بما موحد عربي تشريع لوضع تمهيداً موحدة عربية مرجعية إقامة

 التي والفوائد المزايا وإظهار بيان كذلك. المتاح المجال في المشترك العربي العمل

 الودية والتسويات الاتفاقات جراء من للتحكيم اللجوء خلال من المتنازعين على تعود

 إضافة المحاكم إلى اللجوء حالة في القضائية المصاريف عن المترتبة الخسائر وتفادي

 بالمعاملات تتطور من ذلك عن نتج وما العربية الدولية التجارة حجم تساعا أن إلى

  وتحليل العربية البلاد لدى التجاري التحكيم لأحوال التعرض من لابد كان التجارية

 فوارق من تتضمنه ما لاستجلاء العربية البلاد في التحكيم وأنظمة التشريعات

  . واختلافات

 من كثير على القضاء إلى تهدف التي"  لعولمةبا"  يسمى ما ظل في لاسيما- 9

 حرية من للحد الداخلية قوانينها في الدول تفرضها التي القانونية و الإدارية العراقيل

  :الخدمات ويمكن طرح اشكالية هذا البحث من خلال هذه الاسئله  و السلع تبادل

  لتجاري هل تاخرنا كعرب في الاهتمام بموضوع التحكيم وخصوصا التحكيم ا- 1

الدولية سواء فى  نااوالمهارات اللازمة لإدارة قضاي للحرفية والممارسة العملية  هل نفتقد - 2

الأساليب الوقائية أو الأساليب العلاجية لإدارة المنازعات فالأساليب الوقائية تتركز فى غياب 

الغربية للعقود  النزاهة وعدم وجود مختصين عند إبرام العقود الدولية ولذلك يتم فرض النماذج

  التى تحافظ على مصالح الأطراف الغربية وتكون غير متوازنة

في نقص وضعف الكوادر والكفاءات تكمن  الدول العربية مشكلة التحكيم الدولي في  هل  -3

  .والخبرات القانونية والاقتصادية

  هل هناك خصوصية عربيه بما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي  -4

عدم إستيعاب العرب للعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية كاتفاقية التجارة ن هل نعاني م -5

العالمية، والجات التى وقعتها وضعف المسئولون عن الناحية القانونية وافتقادهم القراءة الصحيحة 

   .. خاصة ما يتعلق بالالتزامات الدولية

اهداف الاخرالذي يسعا لتامين نفسه كيف نوفق مابين الاهداف والمصالح الوطنيه  العامه و -6

  .بعدد من الضمانات 

  هل يوجد اتفاقيات عربيه عربيه تطبق وتحترم بين الدول العربيه ويتم اعتبارها  -7



 

  : إلى الدراسة تهدف كما. 

   العربية المنطقه في التحكيم ممارسات على شاملة بنظرة التعرض - 1

 ممارسة فان واحد وتاريخي ماعياجت وتراث ثقافة في يشترك عربي كاقليم  2-

  . منها المميزات بعض اظهرت العربية البلاد في التحكيم

 موقف وبيان وعملية قانونية أهمية على تنطوي التي التحكيم نظام جوانب دراسة  - 
 القوانين مزايا على التعرف على تساعد  تحليلية لدراسة ،منها والقضاء والقانون الفقه
 مع منسجمة تجعله التي اللازمة بالتوصيات والخروج ،وعيوبها الدراسة محل

  . المجال هذا في الحاصلة التطورات

 التحكيم قوانين في الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الإسلامية بيان أثر الشريعة - 

  . بذلك مختلفة وبنسب القوانين هذه تاثر ومدى العربيه

 من الرغم على العربية بلادنا يف التحكيم وسيلة في الثقة تعزيز في المساهمة - 3

  .البترول قضايا وبخاصة التحكيم عمليات من العديد في صدرت التي الأحكام

  

  الدراسة فرضيات -10

 على  موحدة عربية مرجعية وتوفر الدولي المستوى على دولية  مرجعية توفر إن

 يلجؤون ينالذ المتنازعين  لدى الثقة إشاعة في يساعد أن شأنه من العربي، المستوى

 أقصر في نزاعاتهم لفض الطرق ،وأفضل بالإجراءات بتبصيرهم الدولي التحكيم إلى

 المشترك العربي العمل آليات تعزيز في المرجعية هذه ،وتساهم التكاليف وبأقل وقت

  . الصلة ذات والإدارية القانونية والقواعد المفاهيم وتوحيد

 الجهات عن العبء تخفيف إلى ديسيؤ العربية البلاد في  التحكيم اعتماد -ـ

 الجهد من وتقلل معقولة آجال في والتجارية الإقتصادية المنازعات في والبت القضائية

  .القضاء إلى اللجوء يتطلبها التي والتكلفة



 

 آلية الهيئة هذه تمتلك و وملزمة نافذة قراراتها تكون  للتحكيم عربية هيئة وجود -ـ

 خلال من ويمكن تصاعد في العربية التجارة حجم أن وبخاصة لقراراتها ملزمة تنفيذ

  .  المجال هذا في مهم دور للعرب يكون أن ذلك

 وجود ويعتبر إليها الدولية الاستثمارات جلب إلى تسعى بمعظمها العربية الدول.

 المستثمر وتطمئن تشجع التي الأساسية الأدوات من البلاد هذه في للتحكيم قانون

  . فيها للاستثمار
  

   الدراسة نطاق -11

 يتضمن)  العربية البلاد في الدولي التجاري التحكيم وسيلة(ب البحث نطاق تحديد إن

 العربي  الدولي التجاري التحكيم وسيلة تتركز في والتي البحث لإشكالية العام الإطار

 دور في الدراسة هذه تنحصر لذلك ، الوسيلة هذه على اعتماده أو خضوعه ومدى

 في الدولية النزاعات فض وسائل من غيرها دون الدولي التجاري يمالتحك وسيلة

  .  الدولي التجاري المجال

   الدراسة منهج - 

 الدولي التجاري التحكيم دور تحديد أجل من والتحليلي الوصفي المنهج الدراسة تتبع

 شرح خلال من الوسيلة بهذه منازعاتها حل على العربية الدول وقبول إقبال ومدى

 القوانين ،وانسجام والدولية الإقليمية والاتفاقيات المعروضة العربية التحكيم نقواني

 وموقف الفقهية الآراء بعض وعرض.معه وتعاملها بالموضوع العلاقة ذات الداخلية

  . الآراء هذه من القضاء

  
 



 

 
 
  

  ولالباب الأ
  



 

النظام القانوني 
  للتحكيم

  

  

ولى في حل صبح الوسيلة الأأم والذي ن التحكيأن نبين باديء ذي بدء ألابد      

لى إصبح أن ألى إتطور من خلالها  ،النزاعات التجارية الدولية قد مر بمراحل زمنية

ليه إصبح هذا النظام معروفا وقد لجأت أفمنذ خلق االله البشر ، نلآعليه ا ما هو

 ةمتخلفبدائية و اًخذت صورأن إو ،الجماعات البشرية القديمة لحل مشاكلها ونزاعاتها

نظام  كما عرف عرب الجاهلية. للعدالة بين الخصوم  اًولكنها مثلت وسيلة ومقياس

لى الشيوخ وزعماء القبائل ممن إساسي الذي يسند التحكيم وكان هو القضاء الأ

سلامية حيث اقرت هذا جاءت الشريعة الإومن ثم  ،ي والعقلأيوصفون برجاحة الر

وروبا أمراء ألية إحيث لجأ  ،مر السنين والعصورالنظام وبقي هذا النظام يتطور على 

تطور هذا النظام مع لتبلور الى ماوصل  وقد ي العصور الوسطى لحل منازاعاتهم ف

ن أحاط بهذا النظام من اهتمام عام يظن المرء بأليه في عصرنا الحديث وبسبب ما إ

توضيح  لذلك كان لابد من.ولمة فرازات العإحد ألا إهذا النظام حديث وماهو 

  . زماننظام وكيفية تطورة على مدى الأصول التاريخية لهذا الالأ

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  التطور التاريخي للتحكيم

  

في المجتمع البدائي الأول كان نظام العلاقات الاجتماعية يعطي الفرد أو القبيلة     

وجبه المتنازعون تحصيل حقه بنفسه في وجه أعدائه، ثم ظهر التحكيم الذي يتنازل بم

عن تحصيل حقوقهم بأيديهم، ويعهدون إلى شخص ثالث بإيجاد حل للخلاف، هذا 

  .الشخص إما أن يختاره الطرفان، أو يكون من أصحاب النفوذ في المجتمع

إذن ظهر التحكيم في هذه المرحلة؛ لأنه لم تكن هناك سلطة عامة تقيم العدل،  

وحتى عندما ) 4(المنازعات بالطرق السلمية، ولتجنب ممارسة العدالة الفردية، ولحل
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ظهرت السلطة العامة لم يكن من مهماتها في مراحلها الأولى عبء تحقيق العدالة في 

  .المجتمع، فبقي التحكيم هو الوسيلة الوحيدة إلى ذلك

وبعد تطور المجتمعات البدائية، أصبحت السلطات العامة مسئولة عن تحقيق العدالة   

ومع ذلك فقد بقي التحكيم قائما، وسلّمت به السلطة، وحرص المجتمع في المجتمع، 

على إبقائه، لكنه أصبح عدالة ثانية إلى جانب العدالة الرسمية ويعمل تحت رقابتها 

وإشرافها واستمر الأمر على هذا المنوال حتى القرن العشرين، وكانت وظيفة التحكيم 

حسما للمنازعات كما في القضاء التوفيق بين المتنازعين، فهو مصالحة وليس 

يلجأ إليه الطرفان عادة بعد نشوء النزاع بينهما، وكان المحكمون يختارون . الرسمي

غالبا من الأقارب أو الأصدقاء أو الوجهاء الحكماء الذين يعرفون كيف تتم التسوية 

سلامية وكان الحكَم مصلحا أكثر منه قاضيا، يستوي في هذا الأمر البلاد الإ )5(صلحا

التي كانت تطبق مجلة الأحكام العدلية، أو البلاد الأوروبية التي تطبق القوانين ذات 

  .الأصول الرومانية أو القوانين الإنكليزية

ولى في فترة العصور صوله الأأفنظام التحكيم مر بتطور تاريخي حيث وجدت  ذاًإ

سلامية ثم لشريعة الإخذت به األى العصور الوسطى وإ، ثم استمر في تطوره القديمة

   .لحاضر الذي شهد تطورا هائلا عليهلى عصرنا اإ

  : كمايلي مباحث  ةلى ثلاثإسنقسم هذا الفصل 

  وحتى العصور الوسطى  ةالتحكيم  في الشرائع القديم :ولالمبحث الأ

سلامية كيم في الشريعة الإحسلام والتعن التحكيم عند العرب قبل الإ :انيالمبحث الث

  .التحكيم التجاري في العصر الحديث  :ثالثالمبحث ال

  
  
  

                                                            
  8،ص 1998،الايمان للطباعة ،مصر ، 1سيد احمد محمود ، التحكيم العادي ،ط 5



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولالمبحث الأ
  التحكيم في الشرائع القديمة والعصور الوسطى

إن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء ، ذلك «: قديماً قال أرسطو 

  لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع

قانون يهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل مجتمع معين فإن هدفه لما كان الو

يتحدد بغاية المجتمع ذاته، فتسوده النزعة الفردية أو النزعة الجماعية أو النزعة 

ومازال الخلاف قائماً بين العلماء حول . الوسطية تبعاً للفلسفة التي تسود المجتمع 

نتيجة لاختلافهم حول تطور المجتمع خلال  الهدف الذي يتوخاه القانون في تطوره

فالبعض يرى أنه يتجه في تطوره وجهة فردية بينما يرى البعض الآخر أنه . التاريخ 

ونستطيع أن نحدد الاتجاهات العامة في تاريخ البشرية في هذا . يتجه وجهة جماعية 

  الخصوص على الوجه



 

لى العصور إللبشر  ةعصور البدائيبال ألقد مر التحكيم بشكل عام بتطور تاريخي بد    

لى إلذلك سنقسم هذ المبحث  ،الوسطى فهو موجود في مجتمعات ما قبل الميلاد 

التحكيم في العصور الوسطى  :وثانيا،التحكيم في الشرائع القديمة :ولا أناول يمطلبين 

.  

  

  ):6(  القديمة الشرائعالتحكيم في  :ول أمطلب 

قديمة نظام التحكيم لحل خلافاتها  حيث تفتقت عقلية عرفت المجتمعات البدائية ال  

عات تلجأ زلية فقد كانت هذه المجتمأهذة المجتمعات عن هذا النظام في مرحلة سحيقة 

لى هذا النظام إومع مرور الزمن توصلت هذه المجتمعات  ا،الى القوة لتحصيل حقوقه

مون  لشخص ثالث و يحتكأيختارون  اعراف وتقاليد ، فقد كانوألى إالذي تحول 

فمثلا الاحتكام .7للفصل في منازعاتهم ويختارونه بأنفسهم ولقد تعددت صور التحكيم 

 اى حالات التحكيم  فقد قدم كل منهولأالى السماء ففي قصة قابيل وهابيل دليل على 

خاه أخر وقد رفض قابيل الحكم وقتل لآولم يتقبل من ا اقربانا الله فتقبل االله من احدهم

 )8(هابيل
ما عرفته بعض ، وهي حتكام الى مهارة الخصمين الفنيةومنها ما يأ خذ شكل الا

ن يتابع دون لى المساجلات الغنائية بين المتنازعين ومإ، حيث تلجأ الجماعات اليونانية

بين المتنازعين فمن ينتصر  ةلى المبارزإ، كذلك الاحتكام تعب يعتبر صاحب الحق

                                                            
 Hutchinsonوكذلك موسوعة )  World Bookالجزء الثاني من في  Encyclopaedia Americanaتفيد الموسوعة الأمريكية  6

Encyclopedia 2000 ) وأنه من المرجح أن التحكيم قد بدأ في الدولة الإغريقية في العصور القديمة والدولة الرومانية حيث تمت

وظفوا القانون لفض المنازعات  عملية تحكيم دولي حيث قدم الرومان جماعة الكهان لما لدورهم في الحرب والسلام كذلك 80حوالي 

  للمغتربين من الرومان وكذلك في منطقة وسط أوروبا لتسوية نزاعات لوحدات مدنية واستخدمت في الأوساط الحكومية

مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القديمة ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة عين شمس ، آلية .فخري أو سيف مبروك .د 7
  103،ص 1974لحقوق ، السنة السادسة ،العدد الاول ، يناير ا

يم الدآتور محمد حسام لطفي ، التحكيم في إطار مرآز المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، بحث مقدم في الدورة الصيفية الثانية حول التحك 8
  .وما بعدها  2، ص  1988أوت،  6-2التخصصي ، السعودية ، في الفترة من 

 وما بعدها 2ص 1998م التخصصي ، السعودية ، التحكي



 

طراف المتنازعة ومن لى المبارزة بين الأإتكام كذلك الاح. يكون هو صاحب الحق

لى المصادفة حيث كان إوعند قبائل الغال كانت تحتكم .ينتصر فهو صاحب الحق 

ه الغربان ومن تاكل طراف النزاع بوضع طعام معين في مكان تسكنأيطلب من 

 )9( يكون الخاسر هالغربان طعام

، حيث كان جنوب العراق في السومريونومن الحضارات التي عرفت نظام التحكيم 

نظلم للتحكيم وكان القانون السومري يقر نظام التحكيم باعتباره نظاما  يينالسومرلدى 

وكان بتوجب على المتخاصمين عرض الموضوع على المحكمين 10.) ( يسبق القضاء

على لوح كما تم العثور  )11(ذا لم يحل النزاع ودياإومن ثم يتم عرضه على القانون 

من ملك لحبش  تضمن اتفاقية صلح يقوم بموجبه كلي ةب باللغة السومريحجري كت

ن ملك ثالث ليقوم بدور المحكم للفصل في النزاع ييتم بموجبها تعي) 12(  وملك أوما

حالة أي إ، وكذلك اهدة على وجوب احترام حكم المحكمبينهما ،وقد نصت هذه المع

التحكيم  اغريق فقد عرفوما الإأ )13(لى التحكيمإنزاع قد ينشأ بينهم بشأن الحدود 

الرابع  ينبالكلاسيكية في الفترة مابين القرن  ومارسوه منذ بداية العصور المسماة

وكان كثيرا ما يلجأ له لحل الخلاف مابين الطوائف السياسية ،والسادس قبل الميلاد 

ارسطو ( حتى قال عنه ، 14وقد كان هناك مجلس دائم للتحكيم يسمى الافغيتكوفي

طراف المتنازعة يستطيعون ن الأإ"  لوحالأ" " الريوطوريقا" في)  يلسوف اليونانف

لا إذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي ، تفضيل التحكيم على القضاء 

لى إمحكم يسعى ن الأابين المحكم والقاضي وقال ايضا رسطو مأبالتشريع ، فد فرق 

                                                            
  22-12ص  1987عامر علي رحيم ، التحكيم بين الشريعة والقانون ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،مصراته  9

 15ص 1982، دمشق ، 1المحاميان ، عبد الهادي عباس ،وجهاد هواش ، التحكيم ، دار الانوار للطباعة ، طبعة  10
 22- 21ص 1987،مصراته ،)1ط(الهادي عباس ،  وجهاد هواش ، التحكيم ، دار الانوار للطباعة ، المحاميان عبد 11
 20، ص 1999محمدبن ناصر البجاد  ، التحكيم في المملكة العربية السعودية ، مرآز البحوث والدراسات الادارية ، الرياض .د  12
لمملكة العربية السعودية ، مرآز البحوث والدراسات الادارية ، الرياض الدآتور ، عباس ، البجاد ، محمد بن ناصر ، التحكيم في ا 13

 20، ص 1999



 

- 640( كذلك تشريعات سولون)  15(تطبيق القانونلى إما القاضي فيسعى أ ةالعدال

عطت أ، وةر وتعيين المحكمين للقضايا العاماعتمدت القرعة في اختيا )م.ق 558

  ) 16. (  الخيار للمتخاصمين في القضايا الخاصة

الثامن والتاسع قبل  ينالتحكيم قديما في الفترة مابين القرن اما الرومان فقد عرفوأ

الخصوم وتسجيلها ثم يرفع النزاع ريتور يقوم بسماع ادعاءات ، وقد كان البالميلاد

  . وقد عرفوه في مجال القانون الخاص، )17(لهيئة التحكيم 

م وبين الدول نهم لا يعترفون بالمساواة بينهلأ،ما في مجال القانون العام فلم يعرفوه أ

لى وكان المحكمون الاسبارطيون يحلفون المتخاصمين ع .التي كانت تخضع لهم

في )  495 -450(عشر  الواح الاثنالحكم وينفذوه وتضمنت الأ االهيكل كي يحترمو

عدام المحكم الذي يبيع ضميره إروما مبدأ تحكيم العائلة والعشيرة كما نصت على 

   ) .18(حد المتخاصمينلأ

لى التحكيم إفراد حق اللجوء  اء المصريين  التحكيم حيث كان للأكما عرف قدم

جراءات التي تتبع أمام المحكمين والجزاء التحكيم موضوع التحكيم والإاتفاق ويحدد ،

مر قابلا للتنفيذ دون حاجة لعرض الأ وحكم المحكمين يعد نهائيا،الذي يوقع عليهما 

  )  19(ص   ضاء وكان ذلك يسمى بالقضاء الخاعلى الق
  

  .)20( التحكيم في العصور الوسطى:المطلب الثاني 
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 اليونانيينوالقصور الملكية، أما العلوم التي نقلت عن  والبلاط والكاتدرائيات الأديرةوى مابقي في قلة قليلة من مدارس القدامى س الرومان



 

وروبا ن هذه العصور بالنسبة لأأ، بالرغم من ية نظام التحكيمبوروعرفت الشرائع الأ 

شعاع جزيرة العربية حيث كانت بداية الإو الأمظلمة بعكس الشرق  اتعتبر عصور

سلامية برسالة سيد الخلق نبينا محمد ي بداية نهضة الحضارة العربية الإأ ،سلاميالإ

وروبية نظام التحكيم دول الأففدعرفت المجتمعات والورغم ذلك .صلى االله عليه وسلم 

). 21(مبراطور لى الأإلى البابا وإفي منازعتها  حيث كانت الجماعات المسيحية تحتكم

وكانت دائما نزاعات تتم بين الإقطاعيات، وكان البابا هو الشخص المقبول في 

واضحة بين أسبانيا )الكسندرين (التحكيم حيث كانت هناك حالة التحكيم البابوية 

وكان حكم  يم والعالم الجديد وذلك عام ال علي مستعمراتهما في العالم القدوالبرتغ

وذهبت الأمريكيتان عدا البرازيل أيضا  Bull of Demarcationالتحكيم تأخذ أسبانيا 

عظم ع الحبر الأفقد كان بوس)22( سيا للبرتغال عدا الفلبين لاسبانيا، بينما ذهب جنوب ا

 ذ كان يتمكن بواسطة الحرمانإ، هميةلى جانب الأمراء عقوبات عن يفرض على الأأ

، تستطيع رغم ضعفها ، من فرص ظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسيوهكذا نلاح. 

وكما أسلفنا كانت الجماعات المسيحية تحتكم  .وهو التحكيم   مذهب ذي اتجاه عالمي

العصور يتخذ  مبراطور وكان قرار التحكيم في تلكلى الإإى البابا وإلفي منازعاتها 

حد أوكان يعين للتحكيم ،على سلطة روحية أمن  ابالغالب صفة الحكم القضائي صادر

 ،يار المحكمين مبدأ تحكيم الأقرانكما كان يتبع في اخت . 23كبار رجال القانون 

وبمقتضى هذا المبدأ يختار الأمراء المتنازعون محكما من بين الأمراء الآخرين حيث 
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، ونص فيها على الإجراءات الدائمة فاقيات التحكيم بين الأمراءاتأبرمت العديد من 

  . )24(للتحكيم 

صدر في فرنسا تشريع  1560كما عرفت تلك الدول التحكيم بالتشريع ففي عام 

   ،لتجارية وفي دعاوي القسمة والإرثيوجب التحكيم في القضايا ا

ارادة المتنازعين في سلوك الجمعية التأسيسية مبدا احترام وبعد الثورة الفرنسية أقرت 

 ) 25(طريق التحكيم لفض منازعاتهم 

واسعة في تطوير  ةن الاتحاد السويسري له باع وشهرأا هو جدير بالذكر ايضا موم 

ليب التحكيم فهذا الاتحاد قام على شبكة واسعة من المعاهدات الخاصة بالاتحاد ااس

  . )26(لاتحاد والتحكيم المعقوده بين المقاطعات التي يتكون منها ا

وهكذا استمر التحكيم في تطوره حيث عصرنا الحديث والذي شهد ويشهد مزيدا من 

التطور في كل حين حيث تشهد قواعد التحكيم التجاري الدولي تطويرا في قواعده 

صبحت شريان الحياة لمعظم اقتصاديات أمتلازما مع تطورات التجارة الدولية والتي 

  . دول العالم 

  

  

  ثانيث الالمبح
  التحكيم عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام 

ن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان إعرف العرب التحكيم قبل الإسلام ، بل   

وتطرق ) . 27(، وأصبح هو يوماً حكماً في قضية رفع الحجر الأسودهذا العرف يحترم

ا ينقسمون سلام كانوالعرب قبل الإو .إلى التحكيم ، وأوصى باتباعه  القرآن الكريم

لعنصر الغالب فى الجزيرة ، فالبدو هم سكان البادية واإلى فريقين ، بدو وحضر
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، وهم أقرب إلى الحياة الطبيعية يعيشون بين الترحال والتوطن والحضر أهل العربية

، وهم أقرب إلى حياة زوالطائف بالحجا ةلمدن كصنعاء وعدن فى اليمن ، ومكا

منظم  يوالصناعة ولخضوعهم إلى نظام حكوملزراعة والتجارة شتغالهم باالمدينة لا

، فقد كان )28(فى بعض الجهات ونظراً لسيطرة حالة البداوة على العرب قبل الإسلام 

النظام القبلى هو الغالب عليهم بما فيه من عادات وتقاليد، فكانت أغلب مجتمعاتهم 

حكومية منظمة ولا قوانين مجتمعات قبلية ليس بها سلطة مركزية قوية ولا أنظمة 

لذلك عرف العرب قبل الإسلام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات ،حيث كانوا ،  مدونة

حد أأو إلى  ،عرف بالحكمة ورجاحة العقل والرأييلجأون باختيارهم إلى شخص 

كان فرداً عاديا    للحكم بينهم  ن، والحكم أو الكاهن الذى يلجأ إليه المختصموالكهنة

كما لم يكن الخصوم ملزمين    بالفصل فى النزاع المعروض عليه ن ملزماولم يك

، بل كان لهم الحرية الكاملة فى زعة على هذا الشخص أو ذلك الكاهنبعرض المنا

  ذلك وكان يطلق على هذا الشخص اسم الحكم أو الحاكم

  

  

  
  التحكيم عند العرب قبل الاسلام: ولأمطلب 

،تقوم مقام الدولة في )29( الجاهلي العصر فياسية السي كانت القبيلة هى الوحدة  

وتعني النصرة  ،العصبية هو ،م رباط في النظام القبلي الجاهليوأه. العصر الحديث 

هم سوء وللقبيلة رئيس يتزعمها في ن نالهم ضيم أو اصابإى والأرحام لذوي القرب

برة ، سداد الرأى ، الخ البلوغ ،: وبنبغي أن يتصف بصفات أهمها. لحربالسلم وا
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  16ص . 2010،،مدونات ،ا ليمن ،



 

قسم العرب في الجاهلية وقد ان.  ةخيرا الحكمأو. الثروة، الشجاعة ، الكرم ، بعد النظر

  :  نظام القبلي فئات في القبيلة هيال ، وعرفإلى قسمين

 ها الخلص ، الذين ينتمون إليها بالدمؤأبنا -  أ

العبيد من أسرى الحروب ،أو (  هم أدنى منزلة من أبنائهاالموالي ، و - ب .  - ب

 .الأمم الأخرى من يجلبون من

فراد وكانت عادات وتقاليد لألم تكن من سلطة مركزية تحفظ النظام وتحمي حقوق ا 

ن تفصل في أولم تكن هناك سلطة قضائية حقيقية بمقدورها  ،القبائل هي السائدة

فقد عرف التحكيم  ).30(روفا لدى عرب الجاهلية ، ولكن التحكيم كان معالمنازعات

سلام عند العرب وبرز عديد من المحكمين العرب وقد ازدهر التحكيم قبل الإعند 

وكان هذا التحكيم يعتمد بموجبب اتفاق يتضمن ذكر  وهايلة لها محكمن كل قبإحيث 

كيمية مثلة التحوالتاريخ القبلي حافل بالأ) 31(موضوع النزاع والحكم والتاريخ 

سلام ، حكم فيها برز قضية قبل الإأالمشهورة وكانت المعروفة ومن الوقائع التحكيمية 

 د بين قبائل مكة ووضعه الى مكانهعليه الصلاة والسلام في رفع الحجر الاسورسولنا 

صيتهم عند  ومن المحكمين الذين ذاع )32( عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه

وقد كان التحكيم  )33( غيرهم وعبد المطلب بن هاشم وكثيرصيفي  أكثم بن العرب

يمي لم تكن ن تنفيذ القرار التحكأ، كما تروكا لحرية الفرقاء في الاختياروم ،اختياريا

  .امزلله صفة التنفيذ والإ

جراءات التحكيم سهلة بسيطة بدائية وكان واجب حضور فريقي النزاع إكانت 

قس بن ساعدة  بحد حكماء ومحكمين العرأليه إب والتحكيم ووفقا لما ذهأللمحاكمة 
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تمدت الشريعة نكر وقد اعأن الاثبات على من ادعى واليمين على من أيادي بالإ

  ).34(هذه القاعده سلامية لاحقا الإ

 وبقدرتهم على التوسع في تجارتهم البرية، عرف العرب تاريخيا بإتقانهم للتجارة

إذ استطاعوا أن  ،قاليم بعيدة عن أرضهمومهاراتهم في التعامل مع أ ،والبحرية

في  ،في حقب تاريخية معينة على الطرق والمؤسسات والمراكز التجارية يسيطروا

 تلك وأسواق تبادل خارجي بمقاييس ،قامت فيها اقتصادات متطورة الأقاليم التي

احتلت مكة المكرمة مركزا دينيا وتجاريا بارزا في القرن السادس  فقدالحقب 

  .ديالميلا

وعلى تجارة القوافل ، على طرق التجارة المارة في غربي الجزيرة العربية بسيطرتها

، وبخور اليمن، وتولت مبادلة البضائع الهندية والحبشية، الجزيرة نفسها الغنية في

يلاف قريش إيلافهم رحلة لإ"ل قال تعالى وبلاد البحر الأبيض المتوسط  بإنتاج الشام

وتدير عمليات ، وكانت تتاجر نقدا ومقايضة، )35"(الله العظيم صدق ا والصيف الشتاء

  .ئتمانوالا الإقراض
  التحكيم في ظل الإسلام : مطلب ثاني 

ومع  ،الحياة والتطور الذي أصاب جميع فروع ،ستقرار الدولة العربية الإسلاميةمع ا

ي سي وجذري فساأ فقد حصل تطور ،م الإيجابية إلى التجارة والعملنظرة الإسلا

 سيدنايا ذات سلطة ودولة يحكمها طارا جغرافإضحت أوالتي  ،شبه الجزيرة العربية

 وقد تحولت العواصم العربيةن وومن بعده الخلفاء الراشد محمد صلى االله علية وسلم

 ,،ودمشق وطرسوس والقاهر ،كوفهوال ،والبصرة ،كمكة المكرمة، إلى مراكز مهمة

 .ومراكش   ةوبغداد والقيروان وقسنتطينة وسبت
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 قائمة التدفقات السلعية وحركتها على مدى اتساع التجارة الدولية عند العرب في وتدل

 فالذهب والرقيق يجلبان من شرقي)"36(القرنين الثالث والرابع الهجريين وما بعدهما 

 ،من أوربة الشرقية ومن بلاد التركإفريقية والرقيق والفرو والدروع والسيوف 

والثياب  ,ملقة ي منموالرصاص القل ،سك من التبتوالم، زرالسمك من الخ وغراء

، رمينيأوالبسط والسجاد من  ،من الصين) قالور(الحريرية والغضائر والكاغد 

والقطن  ،قاقير والرماح والكافور من الهندوالتوابل والأحجار الكريمة والع

لسجاد والقلانس وا ،والفرو والرقيق من ما وراء النهرالحريرية والكاغد  والمنسوجات

 والديباج الرومي والثياب الكتانية والأرز والبسط ،بلاد فارسوالأشربة من  والفواكه

  .بلاد الروم من

الذي كان سائدا ن موافقا ومقرا لنظام التحكيم آالمحمدية جاء القر ةذ فجر الرسالومن

يد وكان سلام لتنظيم  التحكيم  بشكله الشرعي الفروجاء الإ،لدى القبائل العربية 

وذلك من خلال  ،سلاميةحكام الشريعة الإا لمنهجية وتنظيم التحكيم وفقا لأالإسلام سباق

ن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفي أهم موقع في الحياة وهو العلاقة آما جاء في القر

ن يريدا إهلها أهله وحكما من أمن  احكمن خفتم شقاق بينهما فابعثوا إف(الزوجية 

يه لتبين حكما لآجاءت هذه ا قدف) 37)(ن االله كان عليما خبيرا إفق االله بينهما صلاحاً يوإ

فلا وربك ( وقوله تعالى .صريحا في مشروعية التحكيم بين الزوجين عند اختلافهما 

 نفسهم حرجا مما قضيتألا يجدون في ثم منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لايؤ

ك وعندهم التوراة فيها حكم االله ثم نف يحكموكيو( وقوله تعالى  38 )ويسلموا تسليما 

  . ) 39(ولئك بالمؤمنينأمن بعد ذلك وما  نيتولو

ولقد وردت . سلاما تدل على مشروعية التحكيم في الإيات وغيرهلآذافكل هذه اإ

ثر حاديث النبوية الشريفة والأكيم في السنة النبوية وهناك كثير من الأمشروعية التح
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من حكم ( قوله صلى االله عليه وسلم و "لى االله عليه وسلم ص"الطيب للرسول محمد 

كذلك ماخرجه  النسائي عن  )40( عليه فلم يعدل بينهما فهو ملعون بين اثنين تراضيا

مع  ،نه لما وفد الى الرسول صلى االله عليه وسلمإ(  بيه هانيأشريح بن هاني عن 

ن االله هو الحكم إ: فقال الرسول  اهبا الحكم ، فدعأقومه سمعهم وهم يكنون هاني 

ن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت إ: با الحكم  قال أليه الحكم  فلما تكنى إو

، ما أحسن هذا: لى االله علية وسلم بينهم فرضي عني كلا الفريقين  فقال الرسول ص

منعقد على جواز التحكيم  ةجماع الصحابإو مةن اجماع الأأكما ) ودعا له ولولده 

حوال الشخصية أو ه فيما هو أبعد من من منازعات الألصحابالجأ إليه حيث 

  .المعاملات المالية

بن  ولى معركة صفين التي حكم فيها عمرإخرى حتى وصلنا وكذلك في العلاقات الأ

 هقرتأ، كذلك )41(بى سفيان أشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن بو موسى الأأالعاص و

. و البلدأفي المنطقة  رة مطلقة حتى مع وجود قاضصوربعة بسلامية الأالمذاهب الإ

ولما كانت الشريعة الاسلامية قد اقرت التحكيم بصفة عامه الا ان هناك قيود وضعت 

دلا ن يكون المحكم حرا بالغا عاقلا عأالامور والمسائل مثل الاشتراط ب على بعض

للامام ان يولية والضابط هنا ان يكون ممن يجوز  ،مقبول الفتوى عالما بالشريعة

الله كالحدود كذلك هناك مسائل لا يجوز فيها التحكيم مثل حقوق ا). 42(القضاء مطلقا 

ومما يتضح لنا بان هذا التحكيم اختياريا في الشريعة ، )43(ةمثل حد الزنا والسرق

وقد . ويجوز الرجوع عنه قبل صدور الحكمالاسلامية ويقوم على اتفاق الاطراف 

كذلك . لامية تطورا لمفهوم التحكيم على ما كان سائدا قبلها اضفت الشريعة الاس
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وردت ايات قرانية فيما يتعلق بتنفيذ العقود والوفاء بها فمن تلك الايات قوله تعالى 

واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا "وقوله تعالى  )44(ياأيها الذين امنوا أوفو بالعقود"

زال  وما47"وبعهد االله اوفو "وقوله تعالى 46"اهدتم بعهد االله اذا ع افوأو"وقوله تعالى )45(

زمنة حتى وقتنا الحالي والذي يشهد تقنينا هذا النظام يتطور في مختلف الحقب والأ

  .دوليا لم يسبق له مثيل 

  نظرية التحكيم في الشريعة الاسلامية  

م فرغم قد ،حصتهاألا إو كبيرة أسلامية السمحاء صغيرة لم تترك الشريعة الإ    

فكان  ،الشرعي هسلامية فضل تنظيم التحكيم بشكلنه يذكر للشريعة الإألا إالتحكيم 

ن آوذلك من خلال ما جاء في القر ،سلامحكامها منذ فجر الإأسبقا منهجيا نظمته 

بداية الرسالة جماع المسلمين فمنذ إالكريم وسنة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم و

فقد وردت مشروعية التحكيم في . مقرا لنظام التحكيمموافقا ون آالمحمدية جاء القر

 ).48(ن والسنة والاجماع آكل من القر

سلامية حيث ظهرت لدينا نظريتان حول نظرية التحكيم في الشريعة الإخلاف  ألقد نش

  .تتنازعان ذلك 

مستندة  ،و مصالحة اختياريةأبالصلح  ن التحكيم هو بالنتيجة تحكيمإتقول : ولى الأ

وحكما  ههلأبينهما فابعثو حكما من  ن خفتم شقاقإو"نية آية القرلآلى اإظرية هذه الن

 فعدد الحكام هنا مزدوج فالقرار) 49(صلاحا يوفق االله بينهما إن يريدا إهلها أمن 

مام م قبولة من طرفي النزاع ووفقا للإذا تإلا إالتحكيمي لايكون نهائيا وملزما 
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لابتوافق الطرفين المتنازعين على إقابلا للتنفيذ فان القرار التحكيمي ليس  50الشافعي

  . 51قرب ما يكون لها أتنفيذه وليس له طابع قضائي بل هو بمكانة المصالحة و

هلها ألى إمانات ن تؤدو الأأن االله يأمركم إ" نية آية القرلآلى اإيضا أوتستند : الثانية 

دل على الزامية الحكم وحق تية لآهذه ا )52" (ن تحكمو بالعدل أذا حكمتم بين الناس إو

ن تكون بوضعية تمكنها من أن الهيئة التحكيمية يجب أو هصدار حكمإالمحكم في 

  . ن يكون عدد المحكمين وترا أيجب وبالتالي  ،الفصل في النزاع

نفي والشافعي والمالكي راء واسعة في كل المذاهب الاسلامية وهي الحآوهناك 

بالضرورة مع النظريتين  تين لهما خصائص لاتتطابقالنظريوللعلم فان تلك  والحنبلي 

محاولة التوفيق غير ملزم للفرقاء يمكن ى لعن التحكيم المرتكز أب ،المعروفتين بالعالم

مر لآفهو لايتماثل كليا معه وكذلك ا ،ى التحكيم بالصلح المعروف بالغربلإمقاربته 

ذ لايمكن مطابقته كليا إلغربية لزامي في القوانين اإلى قرار إعينه مع التحكيم المؤدي 

)53(  

سلامي مدني مقنن في إول تشريع أوالتي تعتبر )54(حكام العدلية وقد اعتمدت مجلة الأ

ن التحكيم يقارب أصصت فصلا كاملا للتحكيم ولبيان ن خألتحكيم بلالخلافة العثمانية 

  .حكام القضائيةكثر من مقاربته للأأحة والتوفيق المصال

فيكون  هجاز تعيينأن المحكم من قبل القاضي الذي يي حالة تعيلا فإويمكن رده 

ن التحكيم بالقانون أعدة باوالق. هلبة برد حكماممثلا للقاضي فلا يجوز المط المحكم
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لى التحكيم وفقا إ، وفي غياب تعبير واضح للفرقاء عن رغبتهم في اللجوء استثناء

، يكون المقصود به هو التحكيم حكيم المذكور من قبلهم دون تحديدن التإ، فللقانون

بين الفرقاء مماثلة لقوة  مالزامية فيإولكن للقرار التحكيمي قوة تنفيذية ) 55(بالصلح 

ة تعدد في حالحكام دية وهي مؤكدة ومدعمة في مجلة الأالعقد وهذه البيعة التعاق

لكل من الطرفين عزل المحكم  قبل الحكم ولكن جماع المحكمين يتخذ القرار بالإ

للقاضي ولايمكن  المحكم المعين من قبل القاضي المنصب من السلطان يعتبر ممثلا

  ) .56(عزله 

ول  حكام المجلة وفقا للحكم الأأكيد عليه بموجب حكمين من ألتحليل جرى التن هذا اإ

مر صلحا تعتبر تسوية المحكمين الحلاف ذن الطرفان المحكمين بتسوية الأأذا إ

   ).57(ن يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية أفين حد الطرولايجوز لأ ،صلحا

ن يحكم في ذلك ، أذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون إ ووفقا للثاني

  ). 58( ه، ينفذ حكم هجازا حكمأورضي الطرفان بذلك و

حقة ،هي في حكم الوكالة السابقة جازة اللان الإأالتي تنص ب 1453بيقا للمادة طوت

 :يلي يد على هذه التحاليل انطلاقا ممامكان التاكبالإ

القضائي صلاحية يقتضي لقرار المحكم الحصول على موافقة الفرقاء عكس الحكم 

لا على المواضيع إقل من الممنوحة للقضاء ولا تشمل ألهم  ةالمحكمين الممنوح

 .جراء المصالحة بصددها لإ

 .حكم القضائي لذر بالنسبة لمر المتعلآحكم التحكيمي من قبل القاضي ، الغاء الإيمكن 

  :سلامية بالتحكيم على النحو التالي راء المذاهب الإآوقد وردت 

. جماع والقياس ن والسنة والإآمجاز في القر لتحكيم عمل مشروعا: المذهب الحنفي 

  ).59(نه يقترب كثيرا من التفويض والمصالحة أالتحكيم  رويعتب
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لى إاستنادا للتاريخ حيث ذهب المسلمون ويبرر شرعية التحكيم : المذهب الشافعي 

ن أنه يعتبر ألا إللفصل في منازعاتهم بن الخطاب واختاروه حكما بينهم  الخليفة عمر

هميتة وضرورته أ ن التحكيم يزدادأقل اهمية عن دور القاضي ويعتبر بللمحكم دورا ي

 ) .60(في المراحل التي ينتشر بها الفساد في الجسم القضائي  

نه يخول ألكي للتحكيم ثقة كبيرة الى درجة عطى المذهب الماأ )61: (لمالكي المذهب ا

وتبرير . هذه المهمةل هذا كان خصمه قد اختارإن يكون حكما في قضية أحد الفرقاء أ

ان قرار  لى ضمير الخصم كما في اليمين الحاسمة ، كما يعتبرإمر ذلك يعيد الأ

  . الظلم الفاضح لا في حالاتإلزامية التحكيم له الصفة الإ

 . ن تطاول الغير باثارها وقراراتها أحكيم محصورة في الفرقاء ولايمكن ونتائج الت

ادر من المحكم ، له نفس الصفة ن القرار الصيعتب هذا المذهب أ: مذهب الحنبلي ال 

 أهلا لممارسة مهام القاضي ن يكون أوالمحكم يجب  ،لزامية التي يتمتع بها القاضيالإ

 ). 62(ينه يلى تعإين عمدا راته ملزمة للفريقين اللذتكون قرا

لا إوقواعده القانونية  هسلامية ليس مقيدا في تطور مفاهيمن التحكيم في الشريعة الإإ

جماع والإ ةن والسنآسلامي أي القرا نصت على حظره مصادر التشريع الإبم

 ةذلك فالقاعد ما عداأمثل حظر التحكيم في حقوق االله كالحدود والقصاص  ،والقياس

باحة والاستثناء هو الحظر سلامي في المعملات هو الإالتي اعتمدها الشرع الإ

، وبشكل خاص المنازعات كيم في كافة المنازعات الانسانيةيجوز التححيث ).63(

المالية ومنازعات الاحوال الشخصية ،وعلى التحديد بالنسبة للاخيرة ، المنازعات بين 

خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم " ولى يقول االله تعالى فبالنسبة للا. الازواج 

بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان اخي هذا له تسع وتسعون نعجة 
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وان خفتم شقاق بينهما "وبالنسبة للزواج قوله تعالى  64"ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها

 ).  65(يوفق االله بينهما  فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا

روح العصر ليس خروجا عن لى إسلامي تطور مفاهيم التحكيم في الفقه الإن إلذلك ف

سلامي الإه ن الاتجاه في الفقأسلامي وكما الإ هسلامي بل هي عودة الى للفقالفقة الإ

لى إسلامي بل عودة ثبات ليس خروجا عن الفقه الإفي نظام الإ اساسا ةلاعتماد الكتاب

ن أليه بإن نلفت الانتباه أنه من الجميل والمهم أكما ).66(سلامي مصدر التشريع الإ

ن يحكم بينهم بالعدل ألنظر عن ديانة وجنس المتحاكمين وسلام بغض االتحكيم في الإ

  . 67"ن تحكمو بالعدل أواذا حكمتم بين الناس "ول تعالى يق

 ) 68"(حسان مر بالعدل والإأن االله يإ" وقوله تعالى 

  
  

  المبحث الثالث
   لتحكيم الدولي  في العصر الحديثا

شخاص ومنظمات أشهد التحكيم في العصر الحديث تطورا متسارعا بفضل جهود    

بينت ضرورة هذا النظام الهام في فض  حيثة معنية بالتجارة والاقتصاد وهيئات دولي

على المجتمع التجارة الدولية كان لابد  ومقتطياتند متطلبات عنزاعات ونزولا ال

ضوعاته، وتشجيع الدول لتبنيه ن يخطو وبشكل جاد نحو تقنين مختلف موأالدولي 

قد ارتبط بالتجارة  ت الدراسةسلفأارتباط التحكيم التجاري الدولي كما  نإخذ به والأ

حيث كانت  و ازدهر بازدهار هذه التجارة ، التبادل التجاري بين الشعوبالدولية و

نتيجة لزيادة التجاري الدولي ، و تطوير قواعد التحكيمو المرتع الخصب لإنماء
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سهولة اتساع أسواقها نتيجة لزيادة وو ازدهارهاة الدولية ونموها ومعدلات التجار

الشروط العامة لتسليم العقود النموذجية و انتشارمواصلات والاتصال عبر القارات وال

تدريجيا عن سيطرة القانون  تبتعد ، بدأت العلاقات التجارية الدولية) 69( البضائع

قواعد عرفية ، حيث يلعب و الوطني ، لتحكم أو تنظم بقواعد ذات منبع أو طابع مهني

ن مجتمع تجاري على الصعيد قانو لتأكيد التحكيم التجاري الدولي دورا بارزا كوسيلة

زيادة فعاليته ، حيث يحرر التجارة الدولية من الخضوع للقواعد الصماء و ،الدولي

قة  بين الأطراف ، الإبقاء على العلايوفره من سرعة في حل المنازعات و لا عمافض

   . أسرار المنازعات عدم إفشاءو

لم يعد ورة يفرضها واقع التجارة الدولية، وصبح ضرأفالتحكيم التجاري الدولي 

نشوبها ، بل أصبح أداة فعالة يجب استخدامها  يقتصر على فض المنازعات بعد

ق بالتصنيع ، العقود الدولية طويلة المدى التي تتعل المنازعات أثناء إبراملتفادي قيام 

ي ظلقد حثناء تنفيذ هذه العقود، والمشروعات المشتركة أ ، أوأو نقل التكنولوجيا

منذ ما يزيد عن نصف  مامات الدول ومنها الدول العربيةباهت التحكيم التجاري الدولي

 . اقيات والبروتوكولات الدوليةقرن فأبرمت بشأنه الكثير من الاتف

ول فترة ماقبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة والثاني لى مطلبين الأإسنقسم هذا المبحث  

  ).70(نشاء منظمة الامم المتحدة إما بعد 

  
المتحدة وبعد الحرب العالمية  ممالأ نشاء عصبةإقبل  التحكيم  :ول ألب مط
  ولى الأ
بين  Jay’s Treatyحدثت اتفاقية جاي  أي في عصر النهضة 1749في عام   

بريطانيا والولايات المتحدة حيث كونت ثلاث لجان تحكيم كل منها في اختصاص 

  ).71(محدد
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فقد ظهرت اتفاقية هيج  Hagueات هيج بعد اجتماع 1907 – 1899ا في عام أم

مالية والتي بموجبها نشأت أول محكمة دولية دائمة للتحكيم الدولي في هيج بأيرلندا الش

لفض النزاعات بطريقة سلمية، وهي لم تكن محكمة بالمعني المفهوم، ولكن بها قائمة 

 )الاورغواي(واتفاقية منتيفيدو  .بأسماء محكمين يمكن للغرماء اختيار محكمين منها

التي تسري على  جراءاتالخاصة بقانون الإ1940لمعدلة عام وا1889الموقعة عام 

  .التحكيم

  .72نشاء المحاكم المختلطه إظام التحكيم الدولي والذي تمثل بنمايسمى ب كذلك نشأ

ن حسم أوبعد الحرب العالمية تغير الوضع العالمي ووعى المجتمع التجاري 

حركة وتعيق وتعرقل نمو التجارة  ةلى عقبإن يتحول أالمنازعات التجارية يكاد 

كان التحكيم مقتصرا خذ التحكيم الدولي يشهد تطورا فبعدما أوهكذا التجارة الدولية 

ذا به بعد الحرب الاولى يزدهر إف ،على العلاقات بين الدول ويستاثر بها القانون العام

شخاص القانون الخاص والعام وتتقاسمه الدول والتجار ولا سيما مع أليصبح بين 

  . )73(اكتشاف الثروات الطبيعية لدى دول العالم المتخلفة 

 World Courtالأمم محكمة دولية دائمة  تكونت من خلال عصبة 1920في عام 

لاشتعال الحرب العالمية الأولي، فإن حسم  اللتحكيم، ولكن نظر وهي محكمة دائمة

النزاعات يرجح لوسائل التقاضي المعتادة بواسطة المحكمة الدولية الدائمه وبالجهود 

لتسوية ة عامة نصل إلي اتفاقي 1928في سبتمبر .الدبلوماسية من خلال عصبة الأمم

وفي منتصف القرن العشرين نشأت محكمة العدل الدولية لأمريكا  ،المنازعات الدولية

وعادة ما  .زاعات تنشأ بين دول أمريكا الوسطىالوسطي لتداول حالات التحكيم لن

كان يلجأ للتحكيم الدولي عندما تفشل الجهود الدبلوماسية والتوفيق والمحكمة، وذلك 

  ).74(حكم التحكيم Bindingنظرا لإلزامية 
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ها تنظيم ظهرت عدة اتفاقيات متعددة الأطراف منذ أوائل هذا القرن كان موضوع

  )75(ومن بين هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر . التحكيم التجاري الدولي

البروتوكول الخاص بأحكام التحكيم الموقع بجنيف في (اتفاقيات جنيف 

جل أمحاولات التي قام بها المجتمع الدولي من قدم الأوهي تعد من ) 1923/09/24

  . يم مسائل التحكيم التجاري الدوليتنظ

دولة حيث  جاء في المادة الرابعة من هذا البروتكول ما يعزز  53 هوصادقت علي

ورغم بدائية نصوص هذا  ري كقضاء مستقل للتجارة الدولية نظام التحكيم التجا

في مجال التحكيم  دنى من التعاون الدوليير الحد الأنه يعد محاولة لتوفألا إالبروتكول 

  .التجاري الدولي

. 1927ي الاتفاقية الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب الموقعة في جنيف كذلك ف

وتكول جنيف ، روجه النقص والقصور التي اعترت بألة وتلافي وقد جاءت مكم

حكام لمناسبة لمشكلة تنفيذ الأالحلول ايجاد إليها فضل السبق في محاولة إوينسب 

ن بدأت الحكومات في العالم الثالث ومع اكتشاف ثروات بلادها أفبعد .جنبية  الأ

استثمار  عطاء امتيازاتإلى استخراج واستثمار، وذلك بإوالتي تحتاج ،الطبيعية 

حدث تطورا في مجال التحكيم التجاري ، وقامت القوى ألهؤلاء المستثمرين مما 

يجاد اتفاقات دولية تنظم شوؤن التحكيم إلى إة الكبرى بمحاولات ترمي الاقتصادي

 رمم ببذل جهودها لتطويخذت عصبة الأألذلك كله  ةواستجاب هطرافأوترعى مصالح 

، وكما هو )76(عليه  ةيم وضمان استقلال الهيئات المشرفقرار مبدأ التحكإالتحكيم ب

كان باصدار الوثيقتين الدوليتين  ،رت بواكير اهتمام المجتمع الدوليواضح فقد ظه

هدافهما أبرز أسالفتي الذكر، وهما بروتكول جنيف واتفاقية جنيف والتي كان من 

تدعيم نظام التحكيم بعيدا عن القوانين الوطنية لبلدان العالم وكل ذلك يرجع بالفضل 
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تجاري ساسية لمستقبل التحكيم الأ مثلت ركيزةمم المتحدة وجهودها التي لى عصبة الأإ

 )77(وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية  ةدولي الذي صار قضاء ذا سمات مميزال

حكام اتفاقية نيويورك لتنفيذ  أالعمل بهاتين الاتفاقيتين بموجب نه قد تم وقف أعلما ب

  .لتي انضمت الى اتفاقية نيويورك إبالنسبة للدول  1958جنبية لعام حكام الأالأ

  

  

  

  
  ور التحكيم بعد الحرب العالمية الثانية تط :ثاني مطلب 

  

سيه في تبلور نظام التحكيم ساأد الحرب العالمية الثانية مرحلة تعتبر مرحلة مابع  

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شهد التحكيم الى صورته الحالية ، ف هووصول

هذا حتى ليه في وقتنا إلى ما وصل إالتجاري الدولي تطورا هائلا وحاسما ليصل 

صبح وكما قال بعض الفقهاء ليس فقط قضاء ضروريا للتجارة الدولية بل قضاء أ

وقد شهد العالم في هذه الفترة استقلال عدد  ).78(ثنائيا بجانب قضاء الدولة الواحدة 

عداد الخطط إت هذه الدول بكبير من دول العالم الثالث ومنها بلادنا العربية ، حيث بدأ

لى الشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع إية والاجتماعية والالتجاء التنموية والاقتصاد

من التحكيم التجاري عن  ةلى ظهور صور جديدإدى أالكبرى والاستراتيجية مما 

في عام . خرىض الهيئات التحكيمية المتخصصة الأطريق غرف التجارة الدولية وبع

وعات التي أعطتها تشكلت لجنة القانون التجاري الدولي وكان من الموض 1949

اللجنة أولويتها دراسة إجراءات التحكيم بين الدول حيث توصلت إلي قانون نموذجي 

 )79( 30/6/1958ذي تم التصديق عليه في ال Model lawللتحكيم التجاري الدولي 
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للتطور الكبير الذي شهدته التجارة العالمية حيث ظهرت الحاجة  ةاستجاب ي جاءذوال

مة لاستيعاب ءكثر ملاأنظام للتحكيم التجاري الدولي يكون يجاد إلى إالماسة 

لذا فقد قامت الغرفة . التطورات ويكون متماشيا ومتطلبات التجارة الدولية الحديثة 

الذي عقد في قرته في مؤتمرها الرابع عشر أعداد مشروع إب)  ICC(التجارية الدولية 

ذا المشروع حيث تمت ني هوالاجتماعي بتبوقام المجلس الاقتصادي  1953فيينا 

وروبية كذلك الاتفاقية الأ ). 80( 1958المصادقة علية في مدينة نيويورك عام 

كذلك اتفاقية واشنطن  .1961الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي في جنيف في عام 

الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى  1965عام 

وقد انشأت . 81نك الدولي للانشاء والتعمير ببرعاية ال 1966يذ عام ودخلت حيز التنف

ة يلاستثمار وهو المركز الدولي لتسوالاتفاقية مركزا مستقلا لتسوية منازعات ا

ضعا حدث وأوجد وأنه أوالذي يرى الكثيرون ب ) .I.C.S.I.D(منازعات الاستثمار 

شخاص القانون أ يل مرة يعطونه ولأأذ إ، في مجال التحكيم التجاري الدولي اجديد

لى جهاز دولي للتقاضي إو اعتبارية الحق في اللجوء مباشره أالخاص طبيعية كانت 

لى الحماية الدبلوماسية لدولهم مما يمكن القول بأن اتفاقية إلى اللجوء إدون الحاجة 

مر مستحدث في أوهو  ،ص القانون الخاص الشخصية الدوليةعطت اشخاأواشنطن قد 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت قواعد التحكيم ).  82(الدولي القانون

وذلك  UNCITRALالخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي يونسترال 

  ) .83(  15/12/1976في 
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 15/4/1994وبعد جولة أورجواي الأخيرة في مراكش وتحديدا في  1994وفي عام 

وفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ).  WTO )84لمية نشأت منظمة التجارة العا

قليمية وكما و الإأيضا كان لها انعكاس على قوانين الدول العربية سواء الوطنية أ

ذكرنا في المقدمة فقد تباينت مواقف الدول العربية حيال تنظيم مسائل التحكيم 

تجاه التحكيم فقد تباينت إ ة،يجابيإوحتى في الدول التي كانت لها نظرة ،التجاري 

بقاء النصوص إوبين ،صدرت قوانين خاصة بالتحكيم التجاري أمواقفها بين دول 

فهناك ما من حيث الاتفاقيات أ. المنظمة للتحكيم ضمن قوانين المرافعات المدنية 

برمت في مجال التحكيم ومنها العربية مثل اقليمية التي مجموعة من الاتفاقيات الإ

ية وبين ية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العرباتفاقية تسو

قرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أ، والتي خرىمواطني الدول العربية الأ

حكام لسنة وكذلك اتفاقية تنفيذ الأ. م 1974 في ديسمبر) 663(بالقرار رقم 

صبحت نافذة المفعول أو 1983 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي )85(1952

مادة  72من خلال  دولة عربية حيث نظمت 21حيث صادقت عليها  1985عام 

، وهي  1987واتفاقية عمان للتحكيم لسنة .حكام القضائية والتحكيمية مسائل تنفيذ الأ

نها الوحيدة التي نظمت ل التحكيم التجاري  لاهم الاتفاقيات العربية في مجاأمن 

ول مرة مركز ولأيء ، حيث انشطار مؤسسي متكاملإلتجاري في موضوع التحكيم ا

برام الاتفاقية برعاية مجلس وزراء العدل إالتحكيم العربي ومقره في الرباط وتم 

ن مواقف الدول العربية قد تباينت حيال  هذه أ، علما بالعرب في دورته الخامسة

  ) . 86(دولة عربية ربع عشرة ألا إحيث لم يوقع على هذه الاتفاقية  الاتفاقية

  
                                                            

) 2ملحق (ذي له سلطة إنشاء فرق تحكيم وهو في وقد نصت الجولة الأخيرة  لمؤتمر أورجواي  علي إنشاء جهاز تسوية المنازعات وال 84
 في الوثيقة الختامية لنتائج أورجواي

من اتفاقية الرياض ولم تعد ساري هالا بمواجهة الدول التي لم توقع على اتفاقية ) 72(وقد الغيت هذه الاتفاقية بموجب نص المادة  85
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 . 1989للتحكيم العربي الاوروبي المنعقد في عمان 
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  الفصل الثاني
 تعريف التحكيم التجاري الدولي وماهيته

  

، وهو وسيلة قانونية اتفاقية رادة الطرفينإالتحكيم هو طريق استثنائي ويقوم على     

لمواد المدنية والتجارية خاصة لحل المنازعات التى تنشب بين الأطراف المتعاقدة فى ا

يق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة تتضمن الاتفاق المسبق كتابة ختيار هذا الطرا، ففقط

ا النوع من القضاء على رغبتهم فى اللجوء للتحكيم وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذ

، وقد يكون الاتفاق على التحكيم ضمنيا حين يقبل الأطراف الالتزام ووفقا لأحكامه

ولقد تأكدت أهمية .  تحكيمبشروط عقد نموذجى ويكون هذا النموذج متضمنا شرط ال

ليها لحل ما ينتج من منازعات إجوء لالتحكيم في مجال التجارة الدولية كوسيلة يتم ال

  :مباحث رئيسية هي  ةعن هذه العلاقة وسنقسم هذا الفصل الى ثلاث

  التحكيم ومزاياه تعريف : ول المبحث الأ

  رى خين التحكيم وطرق فض المنازعات الأالفرق ب :المبحث الثاني



 

   الطبيعة القانونية للتحكيم :المبحث الثالث

  

  

  ولالمبحث الأ
  تعريف التحكيم

    

ليات الاقتصاد آمن الضرورة بيان معنى التحكيم واستجلاء هذا لنظام المتناسب مع    

   هاستعراض تعريفاته ومزاياه ومثالبومحاولين  همتمعنين في مقصود العالمي

من هذه  اء فيما يخص التحكيم لذلك سنورد عددراء وتعاريف الفقهاآولقد  تعددت 

في المعنى الحقيقي والمنشود للغاية من التحكيم جميعها تصب  راء التي ربمالآا

  التجاري الدولي 

عناه التفويض ، ومالمنع الحكم، فهو منع من الظلم وهو المنع وأول )87(لغة التحكيم

مر تحكيما أمره وحكمه في الأليه وفوضه بالحكم إمره أذا جعل إوحكم فلانا في كذا 

  ).  88(ليه وأمرته أن يحكم فيه إأن يحكم ، وحكمت الرجل بالتشديد فوضت الحكم 

) الحكم(من أسماء االله تعالى، و) الحكم(يضا هـو التفويض في الحكم وأ والتحكيم لغة 

هم ، أي أمروه أن حكموه بين( ويقال ) 89( أَفَغَير اَاللهِ أَبتَغي حكَماً "الحاكم، قال تعالى 

  ) 90"(فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكموك فيما شَجر بينَهم "" قال تعالى(يحكم بينهم 

التحكيم هو أن يتخذ الخصمان رجلاً من ( ن إوفي تعريفه للتحكيم قال الماوردي 

إذا (قدامه أنه  وجاء في المغني لابن )92) .(91)(الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه

. وكان مما يصلح للقضاء فحكم بينهمتحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه 
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، هي العدل، ورجل حكيم، والحكمة لى الحكمةإوالمحكم هو الشيخ المجرب المنسوب 

  ).93(تقنه  أمر وأحكم الأ

لشأن تولية الخصمين حكما يحكم بينهما، أي اختيار ذوي ا فهو:  التحكيم اصطلاحا 

 )94(يكون للمحكم ولاية القضاء بينهماأكثر للحكم فيما تنازعا فيه دون أن  شخصا أو

اتخاذ الخصمين "نه أب )95)(1790(حكام العدلية في مادتها رقم كذلك عرفته مجلة الأ

حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال لذلك حكم بفتحتين ، ومحكم 

  .)96(لكاف المفتوحة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد ا

   
  تعريف الفقه للتحكيم : ول أمطلب 

 لقد تباينت تعريفات الفقهاء للتحكيم فمنهم من غلب الطبيعة العقدية ومنهم من غلب  

ذات المذهب التعاقدي والتي عرفت  التحكيم بأنه  الطبيعة القضائية ومن التعريفات

لاف الذي ينشأ بينهما على نظام تعاقدي بموجبه يتفق الخصوم على حل الخ): " 97(

  ". محكمين ليفصلوا فيه بعيداً عن إجراءات القضاء العادي

يتفق الاطراف عن طريق التحكيم باحالة نزاعاتهم "ويعرفه الفقية فيليب بوشار بانه 

رساء إالتحكيم " ستاذ جونروبير كما يعرفه الأ).98 شخاص يختارونهمأالى ليفصل فيها 

انون العام للفصل فيها من باحالة النزاعات من قضاء الق عدالة خاصة بفضلها  نقوم

  ). 99"( فرادقبل الأ

                                                            
 29ص .2001أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم آأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، .د 93
 27ص 1957، دار المعرفة ، بيروت  3، حاشية الطحاوي على الذر المختار ج) 1957(اسماعيل  احمد بن محمد /د 94
وقد ذآر ذلك في بحثة مبادئ العامة للتحكيم في الفقه الإسلامي .د محي الدين الكردغلي .مجلة الاحكام العدلية في سوريا  95

 http://www.qaradaghi.comوآيفية التحكيم في البنوك الإسلامية المنشور في موقعه 
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ما التعريفات التي تغلب  الطبيعة القضائية للتحكيم تقصي فيها خصومة معينة أ) 100( 

، )101. (شخاص يختارون للفصل بها ألى إمن اختصاص القضاء العادي وعهد بها 

  )102(عبارة عن القضاء المختار "بأنه كما يعرف 

، )103(احتكام الخصوم إلى شخص أو أكثر لفصل النزاع بينهم " وعرفه بعضهم بأنه

نظام للقضاء الخاص تقضى فيه الخصومة، ويعهد بها إلى أشخاص " كما يعرف بأنه 

يختارون للفصل فيها، أو بعبارة أخرى يقصد بالتحكيم إنشاء عدالة خاصة يتم عن 

تحل عن طريق محكمين مخولين بمهمة طريقها سحب المنازعات من يد القضاء ل

تفاق حكم بخصومة بواسطة شخص، المحكم، يختاره الأطراف با"أو أنه ) 104(الحكم 

  ،)105(يطلق عليه اتفاق التحكيم 

، كما يعرف )106(جراء ثم ينتهي بقضاء إنظام مختلط يبدأ باتفاق ثم يصير " أو هو 

عدد من النزاعات من خراج نزاع، أو إاتفاق بين طرفين، أو أكثر على " بأنه

م أو أكثر للفصل فيه اختصاص القضاء العادي وأن يعهد به إلى هيئة تتكون من محك

النظر في نزاع بمعرفة شخص، أو هيئة " ، كما عرفه البعض بانه)107( بقضاء ملزم

وعرف ).  108(يذ القرار الذي يصدر في النزاع يلجأ إليها المتنازعون مع التزامهم بتنف

نازعة بواسطة اشخاص الحكم في م"نه أالتحكيم ب)motulsky( )109(سي ستاذ الفرنالأ

  " خرين وذلك بموجب اتفاق آ، بواسطة اشخاص ، كأصل عاميتم اختيارهم

                                                            
الدوش الحاج ، التحكيم التجاري طبيعته  القانونية وانواعة ومزاياه ، ورقة عمل مقدمة من الى مؤتمر التحكيم التجاري المنعقد تحت / د  100
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حل للنزاع من طرف " بأنه )Antoine Kassis «)110« ويعرفه أنطوان كاسيس 

د شخص أو عدة أشخاص اختارهم بمحض إرادتهم للرجوع إليهم لحل النزاع الذي ق

يضيف الكاتب أن القانون الداخلي و .يقوم من جراء إبرام و تنفيذ عقود تجارة دولية

، بداية باتفاقية التحكيم ء إليهتنظم كيفية اللجوالدول يعرف تنظيم هذا المفهوم و لأغلب

رات التحكيم الفاصلة في النزاع تنظيم قرالإجراءات المطبقة على المحكمين ومرورا با

  .شروطها و منها موضع التطبيقن فيها ووتبيان طرق الطع

" بأنه ) TARKI NOUREDDINE )  (111(كما يعرفه الأستاذ تركي نور الدين 

، فهو نظام لعدالة خاصة يسمح بسحب الاختصاص في إجراء خاص لحل الخلافات

حل نزاع معين من محاكم الدولة لإعطائه إلى أشخاص خواص ، يختارهم من حيث 

كما عرفه اندريه فارينارد بانه .هم أو يتم اختيارهم بمساعدتهم المبدأ الأطراف أنفس

 اليفصلو  Arbitersشخاص معينين يسمون محكمين أالاتفاق على طرح النزاع على 

  ). 112(ظر النزاع، والفصل في موضوعه فيه دون المحاكمة  المختصة أصلا بن

ف القائم بين شخصين الخلا وأالنزاع  ةحالإومن تعريفات الفقه من عرف التحكيم بأنه 

، وذلك بواسطة قضائية ةبوسيل طراف النزاعأجل حسمه بعد سماع أقل من على الأ

نه أوهناك من عرف التحكيم ب. ةشخاص ليسو من قضاة محاكم الدولأو أشخص 

ليفصلوا فيه دون   arbitersالاتفاق على طرح أشخاص معينين يسمون محكمين "

  )113.( هاع ، والفصل في موضوع بنظر النزصلاأالمحكمة المختصة 

 ةمعينالفيه الخصومة  ىنه نظام قضائي خاص تقصكما عرفه الدكتور محسن شفيق بأ

  .)  114(لى محكمين للفصل فيهاإعن القضاء العادي ويعهد فيها 

                                                            
110 Antoine Kassis : « Problèmes de base de l’arbitrage en droit comparé et en droit international( 
L’arbitrage juridictionnel et l’arbitrage contractuel. 
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111 NOUREDDINE : « L’arbitrage commercial  TARK(international en Algérie   « O.P.U Alger 1999 P 01 
112 Andre varinard la justice et ses institutions,3 ed,1991,p27 
113 Andre varinard la justice et ses institutions,3 ed,1991,p27 
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) محكم (طراف على اختيار شخص نه اتفاق الأأبأحمد السيد الصاوي  /ما عرفه دك

حكم ملزم دون  أو يثور فعلا بينهم من نزاعات بأو أكثر يفصل فيما يثور مستقبلا

لوفا بأنه الاتفاق على طرح النزاع أبو أأحمد  /كما عرفه د.  )115(المحكمة المختصة 

  ). 116(فيه دون المحكمة المختصة  اشخاص معينين ليفصلوأعلى شخص معين أو 

محكمين كما عرفه الدكتور أبوزيد رضوان بأنه نظام لتسوية المنازعات عن طريق ال

خرى يحددونها أو هو مكنة أو عن طريق وسيلة أما مباشرة إيختارهم الخصوم 

خضاعهم للمحكمين وهو يستهدف إمنازعاتهم عن القضاء و قصاءإطراف النزاع في أ

قامة العدل بين الخصوم والحفاظ على السلام بينهم ،فهو يراد به الحصول على حل إ

  ).117(مع الرغبة في المصالحة النزاع 

تهم العلاقة  ةعطاء حلول لمسألستاذ روني دافيد كايلي بأنه تقنية تهدف لإما عرفه الأك

و المحكمين أ، المحكم خرينأشخاص أو أكثر من طرف شخص أو أبين شخصين 

ن أساس هذا الاتفاق دون أسسون على أستمدون سلطاتهم من اتفاق خاص ويتالذين ي

  .)118(يكونوا مكلفين بهذه المهمة من طرف الدولة 

اتخاذ الخصمين شخصا  بقولها 1790 ةحكام العدلية التحكيم في المادوعرفت مجلة الأ

  ) . 119(ودعواهما  خر برضاهما لفصل خصومتهما آ
ي  في القانون والتشريعات التجاري الدول تعريف التحكيم: ثانيمطلب 
  الحديثة العربية

التجاري سواء جاء ذلك في لقد تناولت معظم التشريعات العربية مسألة التحكيم     

، وقليل من هذه الدول من خرىو تضمنته القوانين الوطنية الأأقانون خاص بالتحكيم 

ه بأنه عبارة ف التحكيم التجاري في قوانينه وكانت مجلة الأحكام العدلية قد عرفتعر
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دعواهما ويقال لذلك حكم خر برضاهما ،لفصل خصومتهما ولآعن اتخاذ الخصمين 

  .120ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة بفتحتين 

، فقد حدد المشرع ي الدولي الجزائرومن القوانين التي وضعت تعريفا للتحكيم التجار

  مكرر التي تنص على أنه 458الجزائري مفهوم التحكيم التجاري الدولي في المادة 

ذي يخص النزاعات المتعلقة يعد التحكيم  دوليا ، بمفهوم هذا القانون  التحكيم ال" 

  ). 121(قل  قتصادية لدولتيين على الأبالمصالح الا

يلاحظ من خلال هذا التعريف أن القانون الجزائري قد دمج معيارين لدولية التحكيم و

  :وهما 

  ) . 122" (معيار اقتصادي لابد أن يتعلق التحكيم بمصالح التجارة الدولية  

  . و تعدد الجنسيات  أقامة ماكن الإأمعيار قانوني وهو تعدد 

عد تطبيق نه يستبإالنزاع يقيمان في الجزائر ف اأنه إذا كان طرف نتيجة المترتبةالو

  .، حتى و لو كان موضوع النزاع تجاريا التحكيم التجاري الدولي

اختيار الطرفين " نأيفا للتحكيم في المادة الثانية بكذلك وضع القانون اليمني تعر

كثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما أو أر خآبرضائهما شخصا 

يكون للمصطلحات والعبارات أنه حيث ورد في النص  )123(من خلافات ونزاعات 

ا ما لم يقتض أدناه ولأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منهالواردة 

   سياق النص معنى آخر

لحكم بينهما دون المحكمة صاً آخر أو أكثر لالطرفين برضائهما شخ اختيار: التحكيم

      نزاعات لافات أويقوم بينهما من خ فيما المختصة

طبيعيين أو اعتباريين يمارسون  اأي تحكيم تكون أطرافه أشخاص: التحكيم التجاري

أو  ايمنيين أم عرب واأعمالا تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها سواء كان
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  .أجانب

  .يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهوريةاليمنية: لتحكيم الوطني ا

يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون : التحكيم الدولي 

  .موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم

 لى الإلتجاء إلى التحكيم والتى تشملها وثيقة التحكيمموافقة الطرفين ع: اتفاق التحكيم 

   )أي بند في عقد(أو شرط تحكيم ) أي عقد مستقل (

 الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق: لجنة التحكيم

  .التحكيم أو لأحكام هذا القانون

  )124( لتي يحيل إليها هذاهي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو ا: المحكمة المختصة 

حكيم في المادة الأولى م عرف الت2000لسنة  3كذلك قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

نزاع أمام هيئة وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع ال" منه بأنه

  ).125(تحكيم للفصل فيه

ة الدولية ذا تعلق بالتجارإجاري يكون دوليا تن التحكيم الأبين ب 3وفي المادة 

   .وبالمسائل الاقتصادية والتجارية 

  التحكيم يكون القانون لغايات تطبيق هذا" :منه ما يلي   2/ في المادة الثالثة فقد جاء

 قتصادية أو التجارية أواعاً يتعلق بمسألة من المسائل الاإذا كان موضوعه نزدولياً 

تقع في  التحكيم إذا كانت المراكز الرئيسية لأطراف: المدنية وذلك في الأحوال الآتية

لأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة ا تفاق، فإذا كان لأحدامختلفة وقت إبرام  دول

   .التحكيم تفاقاب بالمركز الأكثر ارتباطا

 . لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد أما إذا لم يكن 

 بأكثر من دولة مرتبطاً التحكيم تفاقاالذي يشمله  إذا كان موضوع النزاع   •
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 يقع في نفس التحكيم إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل طرف من أطراف •

 الآتية يقع في دولة أخرى  وكان أحد الأماكن التحكيم تفاقاالدولة وقت إبرام 

 كيفية تعيينه شار إلىأو أ التحكيم تفاقاكما عينه  التحكيم مكان إجراء - أ

التجارية أو  لتزامات الناشئة عن العلاقةمكان تنفيذ جانب جوهري من الا -  ت

 التعاقدية بين الأطراف

فكل تحكيم يتعلق بالتجارة  . "... رتباطاً بموضوع النزاعاالمكان الأكثر   -  ث

فلسطينية يعتبر تحكيماً  الدولية ويجري في فلسطين ، ولو كانت عناصره الأخرى

أحد الضوابط  ياً حسب نص المادة المذكورة ، كما أن كل تحكيم يتحقق فيهدول

 في المادة المذكورة وكان متعلقاً بمسألة من المسائلالتي حددها المشرع 

المشرع  ويلاحظ أن. قتصادية أو التجارية أو المدنية يعتبر أيضاً تحكيماً دولياًالا

 الدولي في التحكيم المذكور لم يحصر القانون في المادة الثالثة منالفلسطيني 

لتجارة الدولية فقط ، بل توسع في نزاعاً متعلقاً با الذي يكون موضوعه التحكيم

تجارية أو  كانت سواء التحكيم فيها ذلك وشمل جميع المسائل التي يجوز

  . قتصادية أو مدنية متى توفر ضابط من الضوابط المذكورة في النصا

لجأ المشرع  ). 126(  م3/2008/ 25لسنة   4وكذلك في قانون التحكيم السوري رقم  

السوري إلى تعريف التحكيم التجاري الدولي في المادة الأولى من القانون دون أن 

 يترتب على ذلك أية آثار هامة، سوى ما يتعلق بإيداع حكم المحكمين، فقد جعل هذا

ام الإجراء قاصراً على أحكام المحكمين الصادرة في سورية دون غيرها من الأحك

التحكيم   (يلي بما  من قانون التحكيم في سورية عرفته/ الأولى /المادة   نإ، إذ )43/م(

أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء، سواء أكانت الجهة التي ستتولى 

ائماً للتحكيم، أم لم تكن إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً د

  .)     كذلك
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بالتحكيم " يقصد   2008قانون التحكيم السوري لعام  أحكام المادة الأولى منووفق 

لدولية، ولو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة ا: التجاري الدولي

                  ):127(  سورية وذلك في الأحوال التالية  جرى داخل

الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت  إذا كان مركز الأعمال

فإذا كان لأحد أطراف التحكيم عدة مراكز للأعمال، فالعبرة . إبرام اتفاق التحكيم

ل فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعما

   .لمحل إقامته المعتاد

ئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام إذا كان مركز الأعمال الر

  :اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة

  .نهيمكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعي -آ

ين مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية ب - ب

  . الأطراف

إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف . المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع -جـ

  .كيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدةإليه اتفاق التح

ويستخلص من هذا النص أن الصفة الدولية للتحكيم التجاري يمكن أن تستمد من 

عمال أو أمكان (قية التحكيم أو من اتفا) ممكان تنفيذ الالتزا(عناصر العقد الأصلي 

ويمكن أن تكون هذه العناصر جغرافية ).مقر التحكيم –إقامة أطراف اتفاقية التحكيم 

ومن الملاحظ أن المشرع السوري قد  .أو اقتصادية وعلى أساس انتقائي أو قانونية

أخذ في تحديد الصفة بأسلوب انتقائي يعتمد على أي من المعايير المحددة في البنود 

، ولم يأخذ بمعيار محدد ووحيد كالمعيار الاقتصادي الذي أخذ به المشرع )3،2،1(

  .الفرنسي

ومن الملاحظ أيضاً أن المشرع السوري قد استبعد إحدى الحالات التي أخذ بها قانون 

حالة الاتفاق على اللجوء إلى مركز : التحكيم المصري لاعتبار التحكيم دولياً وهي
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نها المشرع المصري سبباً لإضفاء الصفة الدولية على إذ جعل م. تحكيمي دائم

  ).128(التحكيم

نه أفاد منه وذلك في مادته الثالثة بما قانون التحكيم المصري فقد نص على ما يستأ

  يكون التحكيم دوليا في حكم القانون "للتحكيم الدولي حيث جاء به  تعريف

  .ذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية إ

يعتبر "نه أعلى  809 ةفي الماد)129(نص المشرع اللبناني في قانون مرافعاته  كذلك

 المغربيكذلك عرف القانون . ذي يتعلق بمصالح التجارة الدوليةدوليا التحكيم ال

مؤكدا أنه يعد كذلك كل تحكيم يتعلق بمصالح التجارة الدولية ) 130(الدولي، لتحكيما

ن أو مقر بالخارج، وأضاف في الفقرات أطرافه على الأقل موط والذي يكون لأحد

وكما يتضح من هذا . الحالات التي يكون فيها التحكيم دوليا الموالية من هذا الفصل

معيارين للقول بدولية التحكيم الأول يتعلق بكون المصالح التي  التعريف يظهر أن ثمة

لى موطن أو والثاني يكمن في توافر أطرافه ع، تجارية دولية لجئ فيها إلى التحكيم

  .بالخارج مقر

جراءات التحكيم في إكما عرفه مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي في لائحة 

على الالتجاء للتحكيم ة طراف كتاباتفاق التحكيم هو اتفاق الأ) " 131(ولىمادتها الأ

  . سواء قبل نشوء النزاع او بعده 

  
  
  

   تعريف التحكيم في القضاء  :ثالثمطلب 
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جد العديد من التعاريف التي صدرت من القضاء ممثلا بالمحاكم الوطنية فمثلا  تو    

: القانون الأردني فقد ترك تعريف التحكيم للقضاء ، فعرفته محكمة التمييز بأنه 

تفاق اما ينشأ بينهم من منازعات بموجب طريق استثنائي يلجأ إليه الخصوم لفض "

  ".اضي العاديةقائم بينهم بقصد الخروج عن طريق التق

، عرفت المحكمة الدستورية العليا م1994ديسمبر  17ا الصادر بتاريخ وفي حكمه

عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين : "المصرية التحكيم بأنه 

، ليفصل هذا المحكم في ض منهما، على ضوء شروط يحددانها، أو بتفوياباختيارهم

، وقاطعاً لداء هة الممالأة، مجرداً من التحاملئياً عن شبذلك النزاع بقرار يكون نا

الخصومة في جوانبها ، التي أحال الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره 

  ) 132( الرئيسيةتفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي 

بمقتضى نص المادة " نه ألمحكمة العليا الليبية حيث نصت بكذلك ما جاء في حكم ا

لى القضاء إنه يجوز للخصوم النزول عن حق الالتجاء أمن قانون المرافعات  739

نه أ، وفي تنفيذ عقد معين على المحكمين واشتراط عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع

لى القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطا من إرادتة عن الالتجاء إالخصم ب متى نزل

  ) 133(دام شرط التحكيم قائما  ولها ماشروط قبولها مما يمنع المحكمة من قب

ن التحكيم أيز دبي تعريفا للتحكيم جاء فيه بيوردت محكمة تمأماراتي وفي القضاء الإ

طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وهو 

. على هيئة التحكيم ه لى عرضإرادة المحتكمين إليه إلى ما تنصرف إمقصور حتما 

 المحكم سلطة الحكم في النزاع  خر قالت هو اتفاق بين الطرفين على منحآوفي حكم 

  ) .134(بدلا من المحكمة المختصة بنظره
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نه طريق استثنائي يلجأ اليه الخصوم لفض ما ينشأ أردنية بوعرفته محكمة التمييز الأ

  .135بينهم من منازعات بموجب اتفاق بينهم بقصد الخروج عن طريق التقاضي العادية 

ا نرى فقد اختلف الفقهاء والقضاء وتعددت المدارس التي هي أيضا اختلفت في وكم

ن التحكيم هو طريق إف ةالمتواضع الدراسة مفهوم محدد للتحكيم ولكن في رأي تعريف

يختاره الأطراف بمحض لحل الخلافات العقدية الناشئة بين أطراف العقد حيث 

لتزمون ببند التحكيم الذي يثبتونه بالعقد ون بأنفسهم عن القضاء العادي ويأإرادتهم وين

حكمون وقرار التحكيم مشروعيتهم وهو طريق يتكامل مع القضاء ويستمد  الم

وقواعده التي وله إجراءاته ،تفاق الأطراف ازاميتهم من شرط التحكيم الذي هو لإو

 تفاقإ، أوكما عبر عنه الدكتور محسن شفيق بأن التحكيم أوله تنظم عملية التحكيم

مرين أن لنا بأن التحكيم يقوم على ييتبيضا أ وبهذا). 136(وأوسطه قضاء وأخره إجراء 

لقاء الضوء عليهما إمر الذي نرى لابد من لزامية الحكم ، الأإهامين هما الرضائية و

  ):137(وهما 

عند نشوء  النزاع  ةطراف المتنازعرادة الأإلى اتفاق إوتعني : الرضائية   - 1

لى التحكيم ، جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت إال وبمناسبته على أن تح

ومن ثم يكون ) 138(وغير تعاقدية أبينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت 

، سواء باتفاق مسبق قبل وقوع طرافهألى التحكيم هو الاتفاق بين إجوء لساس الأ

لى التحكيم دون غيره من إهما ن يحال ما وقع من بينأو لاحقا لوقوع النزاع بأالنزاع 

  .وسائل حل المنازعات 

يعد القرار في التحكيم التجاري  بمثابة حكم قضائي فهو : لزامية الحكم إ  - 2

، ويصدر ى الحيثيات والمنطوقيصدر في شكل الحكم القضائي ، حيث يحتوي عل
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الاتفاق نه لم يخالف نصوص أطراف النزاع طالما ملزم لأ ومن ثم فهو قرارغلبية بالأ

  ). 139( الذي يمنح ولاية الفصل

لى التحكيم التجاري إجوء للى جانب القضاء ، فالإللفصل  اصبح التحكيم مسارألقد 

صيل أعليه بل هو قضاء  االدولي لايعتبر تقليلا من مكانة القضاء الوطني ولا تمرد

  ). 140(لحل المنازعات التي تتعلق بالتجارة الدولية 

  

  المبحث الثاني
    التحكيم التجاري الدولي ومزاياه ومثالبه خصائص  

   

ثناء أالتحكيم وسيلة لفض النزاعات وهو وسيلة هامه لتفادي النزاعات وخصوصا     

ور في القوانين الوطنية من صوسيلة لتفادي الق وهو.مفاوضات العقود الطويلة المدى 

شيء في الدنيا له  ن كلولأ .و بتطبيق قواعد العدالةأخرى دولية أخلال تطبيق قوانين 

وكذلك .حيانا والعكس صحيح أغى هذا على ذاك طيجابية فيإجوانب سلبية وجوانب 

هم مزايا أهذا ما ينطبق على التحكيم التجاري الدولي حيث نلقي الضوء فيما يلي على 

  .ومثالب هذا النظام 
  

    خصائص التحكيم التجاري: مطلب أول
الدولي نظام قانوني لحل  التحكيم التجاري: دوليالطابع التجاري للتحكيم التجاري ال- أ

فهو نظام يعتمد أساسا على  من ثمةو التجارة الدولية  الخلافات الناتجة عن عقود

الموقعة بين أطراف النزاع  لأن مصدره هي اتفاقية التحكيم (141). الشكل التعاقدي

 انوني الذي يجبالأساس الق التجارة الدولية المبرمة بينها التي تشكل بخصوص عقود

إن الطابع التجاري للتحكيم .العقود الاعتماد عليه لحل النزاعات الناتجة عن تنفيذ هذه
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النتيجة المترتبة عن و. الخاصالتحكيم  أضيق من مجال التجاري الدولي يجعل مجاله

التحويل التجاري  المجمنالمدنية و العمالية  النزاعات ذلك هي استثناء أو استعباد

 )142(الدولي
 

لتحديد الطابع الدولي للمنازعة يمكن و : الطابع الدولي للتحكيم التجاري الدولي -ب

 نازعةتأي كون أحد الأطراف الم جنسية الأطراف(مختلفة منها  الرجوع إلى معايير

 قانونالكما يمكن الرجوع في تحديد ذلك إلى  )يعتبر أجنبيا بمفهوم القانون الوطني

الذي  أو إلى مكان إقامة أو موطن أحد الأطراف) الدولي أم القانون الداخلي(المطبق 

 ).143( الإقليم الوطني للمتعامل الآخر يجب أن يكون خارج

أي قبول : الدولي  للتحكيم التجاري" الرضائي " أو " التحكيمي " الطابع -ج

. اختيارهم هم أنفسهم  خاص من ءبخضوعهم في حل منازعاتهم إلى قضاالأطراف 

ادي للدول أو الأشخاص الع ى الاتفاق على سحب الاختصاص من القضاءبعبارة أخر

الموقعة على الاتفاق و إسناده إلى جهة  المعنوية الخاصة و العامة الأخرىالطبيعية و

تتمثل في أحكام ( قواعد موضوعية  يفصلون فيه حسب) أفراد خواص (  ة    خاص

على ذلك  و بناء144). (رمة بين الأطرافالاتفاقية المب وإجرائية متفق عليها) الاتفاقية 

، تحديد التزامات الأطراف بسلطة الفصل في النزاع أي"  ونالدولي ونالمحكم " يتمتع

بتنفيذ أحكام الاتفاقية وفقا لتفسير  طرف أو طرف آخر و الحكم و الحكم عليه بإدانة

تجعل اقتضى الأمر ذلك،  هذه الخاصية  المحكمين أو الحكم بالتعويض أن هؤلاء

                                                            
142  
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وأن الأطراف  لا سيما التي يقوم بها القاضي الدوليين يقومون بنفس المهمة المحكمين

القرارات الصادرة عن  للأحكام أو تعترف سبقا في هذه الاتفاقيات بالقوة التنفيذية

حسب الإجراءات القانونية  تكون قابلة للتنفيذ أي أن هذه القرارات. الجهات التحكيمية 

يميز هذا النظام عن الخبرة أو  وهو ما. موقعة للاتفاقال  يم الدولالعادية على إقل

نتائجهما تتميز بكونها مجرد رأي فني  يتوفران على هذه الميزة تكون الصلح اللذين لا

  145.) (للأطراف غير ملزم
  

  مزايا التحكيم :مطلب ثاني 
لتجارة يتمتع نظام التحكيم بمزايا جعلت منه قضاء ذا طبيعة خاصة للاقتصاد ول

 .الدولية والاستثمار 

جراءات سهلة وتجنبا للإ اجوء للتحكيم يعد طريقلال ،السرعة في فض النزاع )1

ن توفير الوقت إ). 146(ساسية الأهدار لضمانات التقاضي إالمعقدة دون 

 ،صدار الحكم بسرعةإجراءات وءات عن طريق تبسيط الإاجروالسرعة في الإ

الخصومة وليس  فرغين للفصل في هذهوذلك لأن المحكمين يكونون عادة مت

وإنهائه في  التحكيمإجراء ، فيتيسر لهم البدء فوراً في عندهم خصومات أخرى

وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم ، وهذه فيه مصلحة ظاهرة في الإسراع 

 ). 147(في إيصال الحق لصاحبه 

، وأن سرعة عليه وبخاصة في القضايا التجاريةوللوقت أثر مهم على الحق المتنازع 

والبطء في اتخاذ القرار يجعل الأضرارتتنامى وتتضاعف . الإنجاز عامل مهم لنجاحها

  ). 149(تلاف لكثير من ذلك  وفي التحكيم، )148(
                                                            

مفهوم النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي ،قضايا التحكيم التجاري الدولي ، التحكيم التجاري العربي بين .ابراهيم  النجار 145
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الوطنيه تضمنت  ن لوائح مراكز التحكيم وبعض القوانينألى إ ومما هو جدير بالذكر

    ) .150(على تحديد مدة يتم خلالها الفصل بالنزاع النص

ن حسم النزاعات إ، كانتلافي الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم ، بقدر الإم) 2

الخصوم وبخاصة في مجتمع  بقاء العلاقة التجارية بينإغلبه الى أبالتحكيم يؤدي في 

لحكم مختار من قبل الخصوم على مبدأ أن ا يقومالتحكيم أساس ، وذلك لأن التجارة

، وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم ، مما يب نفس منهم، اختاروه بطأنفسهم

، وداخل أسرة واحدة ، بخلاف ما لو صدر عل الحكم كأنه صدر من مجلس عائلييج

  ). 151(فروض على الطرفين سبقه مخاصمة ومشاحنة وبغضاء الحكم من قضاء م

حقق العدل بلا عداوة بين الخصوم بخلاف القضاء يالتحكيم وبالتالي فيمكن القول بأن 

  ).152(تنازعينالذي يحقق العدل لكنه كثيرا ما يخلف وراءه العداوة والأحقاد بين الم

تاجرين في أحد ، فكثيرا ما يقع نزاع بين ظ على العلاقة الطيبة بين التجاريحاف)  3

ستمرار في ، ولا يمنعهم هذا من الاثالثا في هذه النزاع طرفا ن، ثم يحكموالعقود

بخلاف التنازع أمام  .، بل إن هذا يزيد ثقة بعضهم ببعض التعامل التجاري بينهم

ما يقوض التعامل التجاري بين طرفي العقد بسبب قيامه على  ، فهو كثيراالقضاء

  ). 153(ة نالمشاح

روح الاعتدال، إذ القضاء فيه الهيبة والوقار، والوساطة فيها  فيهالتحكيم ن إ) 4

، مما يجعله يحتل مكاناً وسط بين هذين الأسلوبين التحكيمويأتي ، الترجي والشفاعة

وسطاً بين صلابة القضاء ومرونة الوساطة وغيرها من طرق التسويات ، وخير 

  .154الأمور أوسطها

ذات البين وقطع المنازعات والخصومات في  هم في إصلاحيسالتحكيم ن إ) 5

                                                            
 9حمزة حداد ، مرجع سابق ،ص150
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  77، ص1991دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
 الدآتورة شيماء المومني ، مرجع سابق  152
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قليل المجتمع المسلم وبالتالي تقل القضايا المرفوعة لدى القضاة وهذا يؤثر إيجاباً في ت

مما يعني مساهمة . وهو يخفف العب المالي على الدولة، عدد القضاة المطلوب تعيينهم

إعماله في تحقيق المصلحة العامة والتحكيم المواطن في هذا الجانب من خلال إفشاء 

ر بنصب الوالي ليحسم قاعدة فأم) ( 156(قال ابن العربي رحمه االله تعالى). 155(للبلد 

خفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل ت التحكيمفي ، وأذن الهرج

  )الفائدتان

الذين يرون فيهم التخصص  يعطي الحق للمتنازعين  اختيار المحكمين التحكيمأن ) 6

لا تتوافر في القاضي الذي ، وبخاصة في بعض القضايا الفنية الدقيقة التي قد والخبرة

  . ضايا، ويعتمد على رأي أهل الخبرةينظر في مختلف الق

  .)157(وبالتالي يكون الحكم المتخصص أفهم للقضية وأسرع في الفصل من غيره 

تجارية متعددة الجنسيات و التي يتيح الطمأنينة للشركات والمؤسسات ال التحكيمأن ) 7

تخشى من الخضوع إلى قوانين وطنية أجنبية لا تعرفها عند وقوع نزاع ، وبدون 

تطمئن على مستقبلها التجاري فيما لو خضعت لقانون البلد غير المعروف  لاالتحكيم 

  .)158(كيده بتشجيع الاستثمارأله علاقة بدقة وهذا البند 

لى من يحمل جنسية إالتحكيم الدولي يبعد ظن البعض في القضاء الوطني بالتحيز  ) 8

ن بعض البلدان يتأثر القضاء بالظروف السياسية للدولة ، ويخشى إحيث .هذا القضاء 

، )159(بلدالمتعامل من الخارج على مصالحه التجارية لو تم الترافع أما قضاء هذا ال

والتحكيم يعطي طمأنينة لأولئك التجار من تأثر القضاء بما يجري في بلادهم 

                                                            
  .ماء المومني ، مرجع سابق الدكتور ة شي 155
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يراد إلى إمن القوانين  حياد المحكم واستقلاله عمدت كثيرهمية أعلى  كيداأوت)160(

ن يكون المحكم أيجب " )161(نصوص تضمن ذلك مثل القانون التونسي حيث نص

زاء إالمدنية وبالاستقلالية والحياد  ومتمتعا بكامل حقوقه اشخصا طيبا رشيد كفؤ

 ذا قبل المحكم مهمةإ" على 11ردني حيث نصت المادة طراف كذلك  القانون الأالأ

كذلك القانون  هعلى استقلاله وحياد ي ظروف قد تؤثرأن يصرح عن أالتحكيم عليه 

  .ية ظروفأطراف عن ن يفصح للأأيجب على المحكم ")162(السوداني 

  حياديته  وأتقلاله تثير شكوكا حول اس

كمين يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة حاتالم أن التحكيمفوائد من ) 9

وهذه ميزة لأصحاب النزاعات . للمحكم لإنهاء النزاع ، وعلى المحكم أن يلتزم بذلك 

  .)163(طريق القضاءلا يمكن توفيرها عن 

، التحكيم يتيح للمحكمين حرية اختيار القانون الذي يرغبونه في التحكيم ن إ) 10

، بل وربما معند النزاع، ويحددان فيه الحكالتحكيم وحينئذ يلجأ المتعاقدان إلى شرط 

مخرجا لهم التحكيم ، ويكون في التحكيم المذهب الفقهي الذي يجب أن يطبق في 

  . )164(المذاهب الفقهية مما يخدم القضية المتنازع فيها للاستفادة مما لدى 
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يعطي المتحاكمين مخرجاً من الالتزام بما يخالف  النظام العام وشرع التحكيم ن إ) 12

  .االله جل شأنه،

في  ةمور الهاموهذه من الأح السرية في المعاملة المتنازع عليها ، يتيالتحكيم ن إ) 13

إما لكون عقودها تتضمن أمورا سرية ، أو لكون النزاع ذاته لا يرغب التجارة الدولية 

لآخرين بوجود نزاع بينهما ، فيؤثر على مكانتهما دينيا أو الطرفان في معرفة ا

همية أفالسرية التي تكتنف جلسات التحكيم تحتل .)165(اجتماعيا أو تجاريا أو غير ذلك 

ن الشركات الكبرى تعتمد في أكبرى في المنازعات التجارية الدولية وبخاصة 

بالنسبة للتجارة ضرورة  والسرية.معاملاتها التجارية على الثقة المرتبطة بسمعتها

  .)166(م طبيعتها كبح ةتطلب السرية التامتحتمية فبعض الصفقات قد 

سباب أهم أن من إو.  )167(مخرجا في مسألة تنازع القوانين  يتيحالتحكيم ن إ) 14

التنازع الدولي  ة الدولية تجنب مشاكلولوج التحكيم في مجال المعاملات التجاري

على النزاع ،والمحكمة المختصة بنظره من  فتعيين القانون الواجب التطبيق

ان اللجوء الى التحكيم الطريق لذا ك.الصعوبات التي تثيرها مثل هذه المعاملات 

عه نه نظام استثنائي نظرة سليمة لواقأتحكيم على ثل ولم تعد النظرة القائمة في المالأ

  .)168(ضحى  هو جهة القضاء العادية هنا أفي التجارة الدولية حيث 

ن التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التى تثيرها العلاقات ذات الطابع إ ) 15

حتياج أطرافها إلى جهة محايدة أالدولى فوجود العنصر الأجنبى فى العلاقة يؤدى إلى 

ى محكم محايد أو على الأقل ينتمى إلى لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إل

                                                            
أن القضاء النظامي الاصل فيه ان يكون  من المعروف أن السمعة التجارية والثقة هما من اهم رآائز العمل التجاري ، ومن المعلوم 165

. علانيا مالم ترى المحكمة تحويل جلساته إلى جلسات سريّة ، بينما نجد أن العكس تماما هو الحال في التحكيم حيث أن السريّة هي الاصل 
تاجر حيث أن من المؤذي التي آما سبق وأشرنا فيها حفظ لعنصر الثقة في ال. بل إن بعض التشريعات تنص صراحة على هذه السريّة

  .بالنسبة له أن يتم التداول بوجود اختلالات في علاقاته التجارية
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دولة أخرى غير الدول التى ينتمى إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذى يحظى 

 .)169( بقبول الطرفين

  

 مثالب التحكيم: مطلب الثالث 

ن يكون هناك بعض أشياء فلابد ما للتحكيم من مثالب وكطبيعة الأ لا يمكن إنكار  

 . المثالب فالكمال الله وحده

القضاء العادي هو المختص في الفصل بالمنازعات حيث يرى خصوم التحكيم  :ولاأ

حد مظاهر السيادة لها أنه ن يبقى مقصورا على الدولة لأأن قضاء المنازعات يجب أ

)170(.  

د يخطيء المحكم في فق.ثبات تحقق العدالة لانعدام السوابق التحكيمية إصعوبة  :ثانيا

و في تفسيرها فمن الصعوبة تثبيت أقانون الواجب التطبيق العامة لل ئتحديد المباد

سرية التحكيم تجعل أن ، كما خرىن كل محكمة تختلف عن الأإخطأه القانوني و

طرافها ومما يحول دون نشر سوابقها التحكيمية وعدم معرفة أحكام موقوفة على الأ

  . )171(المباديء التي تحكم الفصل في منازعات التحكيم والاستشهاد بها 

ن أبعكس ما قال به بعض الفقهاء من  .ة مصروفات التحكيم وعقبات تنفيذهكثر –ثالثا 

  .)172(التحكيم يقلل من المصاريف 

 كثرألى القول بأن مصاريف التحكيم تكون ا إوكيم ذهبحبعكس ما يقوله الخصوم للت 

من  ونوالمحام ونالدولي وخاصة حينما يكون المحكممن القضاء وخاصة في التحكيم 

لى مصاريف مركز إضافة إبسبب تنقلاتهم  عدة بلدان مما يعني زيادة في المصاريف

  . ان يكون مؤسسيلآن معظم التحكيم االتحكيم لأ
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البعض عدم موضوعية بعض  كما يعتبر من مساوئ التحكيم أيضا فى نظر: رابعا

على  يمكن تلافيه بحسن اختيار المحكم وهى مسألة تقع أساساً وهو ما، المحكمين

ت بعض مؤسسايساعد على اختيار تعاونهم فى هذا  أن القول عاتق الأطراف ويمكن

باتخاذ إجراءات الرد  كما يمكن علاج هذه المسألة، ومراكز التحكيم غير المنحازة

  .173) (التى تقررها مختلف قوانين التحكيم 

لى إيهدف  ن التحكيمدوات الاستعمار لأأداة من أهناك من يرى في التحكيم  :خامسا

  .)174(منازعات عقود التنمية الاقتصادية في  منع القضاء الوطني من النظر

  

  المبحث الثالث
   التجاري الدولي ومعيار الدولية مصادر التحكيم

ومؤخرا ما  )175( لدولي هو وليد  التجارة الدوليةيمكن القول إن التحكيم التجاري ا   

التبادل الاقتصادي في المجتمع  والتي هي حصيلة توسع عمليات ةيسمى بالعولم

بحيث لم . البشري، التي نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي الجغرافية

تعد السوق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافية واحدة، تضم مجتمعاً وتكويناً سياسياً 

ت بين أقاليم ذات مقوما بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية والخدمية فيها. واحداً

وعلى ذلك فإن للتجارة الدولية طبيعة خاصة بها ). 176(اجتماعية وسياسية مختلفة

تنعكس على التحكيم التجاري الدولي وبالتالي  تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في 
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ويمكن إجمال نقاط الاختلاف بين التجارة الدولية، والتجارة الداخلية . 177الدولة الواحدة

  : في الآتي)178(الوطنية، 

تعامل النقدي بين واختلاف وحدات ال. ـ انقسام العالم إلى وحدات سياسية مستقلة1

  . اختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج بين دولة وأخرىو. دول العالم 

اختلاف لاقتصادية من دولة إلى أخرى وواالسياسية ـ اختلاف العقائد والنظم 2

يعة الأسواق الدولية عن اختلاف طبو لنمو الاقتصادي بين دولة وأخرىدرجات ا

  .مثيلاتها الوطنية

خرى وخارج أما الدولية فهي مع دول إالتجارة الداخلية داخل حدود الدولة  - 3

نظمة والقوانين التي تحكم التجارة الداخلية عن التجارة الدولية اختلاف الأوالحدود 

ينتج عن وبالتالي . عن السوق الداخلي هاختلاف السوق الدولي وظروفووالخارجية 

هذه الطبيعة المميزة للتجارة الدولية، معالجة نظرية وتطبيقية خاصة تشكلت من تراكم 

نظري وتطبيقي اقتصادي، تعاظم بتعاظم المكانة التي احتلتها التجارة الدولية على مر 

  )  .179(السنين 

خذ كبار الحقوقيين في العالم يبحثون عن تحقيق أ1923فبعد اتفاقية جنيف لسنه  

رادة في التحكيم الدولي من قيود التحكيم ء سلطان الإعفاإر على التحكيم الدولي وتطو

مم جارة الدولية بأن  قدمت لهيئة الاخذت بهذه المبادرة غرفة التأحيث الداخلي 

 )180( حكام التحكيمية الدوليةمسودة مشروع اتفاقية لتنفيذ الأ 1953المتحدة سنة 

و عدم أمكان ر الأولي ومحاولة التخلص قدعتبرت تلك  ثورة في التحكيم الدوا
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راده بسلطان الإ  ةتشريعات الداخلية للدول والمرتبطالارتباط بقدر المستطاع من ال

مم المتحدة لى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأإحالة الموضوع إوقد تم . وحده

 1927اخر كان حلا وسطا بين اتفاقية جنيف  احيث الفت لجنة قدمت مشروع

مم المتحدة التي حيل المشروع لهيئة الأأومشروع غرفة التجارة الدولية ، بعد ذلك 

بشأن  1958/ 6/ 10لى مؤتمر دولي ليتم وضع  نص اتفاقية نيويورك في إدعت 

جنبية حيث انضم لهذه الاتفاقية كثير من دول حكام المحكمين الأأالاعتراف وتنفيذ 

ن هذه الاتفاقية أكما يرى غيري بترى الدراسة و ولكن.( ومعظم الدول العربية  العالم

يما صبحت قديمة وقاصرة عن مواكبة التطور المتسارع للتحكيم الدولي وخاصة فأ

عادة النظر في هذه الاتفاقية وتطوير إلذلك لابد من  ،جنبييتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الأ

لي حيث نبين مر مصدره فكذلك التحكيم التجاري الدوأن لكل إوحيث ).نصوصها 

  . )181(المصادر القانونية للتحكيم التجاري الدولي

مصادر ذات : يمكن تقسيم المصادر القانونية للتحكيم التجاري الدولي إلى نوعين 

  .)182(الأصل العمومي ، ومصادر ذات الأصل الخاص 

  
 Les sources d’origine المصادر ذات الأصل العمومي: ولأمطلب 

publique  «:  
  )183:( م بدورها إلى نوعين وهي تنقس

  

   القوانين الوطنية 

تتمثل عادة فيما نجده في القوانين الداخلية للدول من أحكام خاصة بتنظيم التجارة     

واد ويمكن بهذا الخصوص الرجوع إلى نصوص الم. الدولية والتحكيم التجاري الدولي
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بعض القوانين العربية  عن ولكننا سنتكلم بشكل موجز. ةفي القوانين الوضعية لكل دول

  ل في الباب الثاني من هذا البحث بالتفصي لبعضها تيأحيث سن

  

  1983اللبناني )184(قانون التحكيم 
نه انفرد عن باقي القوانين العربية ألا إثر المشرع الفرنسي أاقتفى المشرع اللبناني    

كيم اللبناني واعترف نظام التح .التحكيم الداخلي والتحكيم الدوليبالتفريق بيين 

واختلف مع القانون الفرنسي في مايجوز  .صراحة وبنص قانونه بالتحكيم النظامي

ن القانون الفرنسي لايجيز التحكيم في الحقل إومالا يجوز فيه التحكيم ففي حين 

 .جاز ذلك بوضوح أن القانون اللبناني للتحكيم الداخلي إف،المدني 
 .1990دولة قطر )185(قانون التحكيم 

جاز أدر قانون المرافعات المدنية والتجارية متضمنا فصلا عن التحكيم حيث ص  

لم يشترط تسمية المحكمين لصحة شرط التحكيم .الشرط التحكيمي السابق للنزاع 

هلية أو.ن يسمى المحكمون باسمائهم تحت طائلة البطلان أما بالصلح فيجب إبالقانون 

 .وقهلية التصرف بالحقأتوقيع عقد التحكيم هي 
جائز بها الصلح ولم يتبن المشرع القطري نظرية  رغي لايجوز التحكيم بالمسائل

و أتراضي الطرفين بلا إولايجوز عزل المحكم .استقلالية الشرط التحكيمي عن العقد 

 .وعلى المحكم قبول مهمته كتابة وليس له بعد القبول التنحي .حكم قضائي 

دى شهادة كاذبة من الشهود اعتبر أن ن يحلفو الشهود وكل مأوللمحكمين سلطة 

كذلك لايمكن التنازل عن طلب بطلان الحكم التحكيمي .جريمة الشهادة بالزور 

 .وطلب بطلان الحكم التحكيمي يوقف تنفيذه .
 .1992مارات العربية المتحدة دولة الإ)186(قانون تحكيم 
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تحكيم بالقانون غير مارات الشرط التحكيمي السابق للنزاع وهو في الجاز قانون الإأ  

مقيد بتسمية المحكمين ولكنه في التحكيم بالصلح مرتبط لصحته ، بتسمية المحكمين 

  .هلية التصرف في الحق محل النزاع أالاتفاق على التحكيم يصح لمن له 

 .ولايجوز التحكيم بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح 
لتالي فالمحكمون ليسوا مختصين ولم يتعرض القانون لاستقلالية الشرط التحكيمي وبا

عينتة المحكمة التي  هذا تخلف طرف عن تسمية محكمإو.للنظر في اختصاصهم 

لا بموافقة الخصوم جميعا إولايجوز عزل المحكم  ،صلا للنظر بالنزاعأكانت مختصة 

العزل الذي يتم بواسطته القضاء  والمحكوم ملزم بالتقيد باتفاق التحكيم تحت طائلة

 هتنحى بغير سبب جدي جاز الحكم عليذا إف ة،يكون قبول المحكم كتابن أويجب 

يعد مرتكبا  ةكاذب ادى يمينأوللمحكمين السلطة في تحليف الشهود وكل من .بالتعويض 

ثناء أصلا بنظر النزاع أويجوز للمحكمة القضائية المختصة .جريمة شهادة الزور 

 ن تعيده للمحكمين أعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ إالنظر في 
 .فيه من مسائل التحكيم  اغفلوأللنظر فيما - 1
  .ذا كان غير محدد بالدرجة التي معها تنفيذه إلتوضيح الحكم  - 2

  لا اذاحصل بعد صدورإدلاء ببطلان حكم المحكمين لايعتد بالتنازل عن الأ

 .لايقبل الاستئناف ،الحكم التحكيمي
 .1985لائحتة التنفيذية سنة و 1983السعودي سنة )187(نظام التحكيم 

  يميز مابين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي:الرئيسية مايلي  هوخصائص  

وثيقة  ان يوقعوأطراف النزاع عند وقوعه أنه يلزم أ لاإجازته للشرط التحكيمي إرغم 

صلا بالنظر أشراف المحكمة المختصة إمام وتحت أتحكيم تحدد مواضيع النزاع 

لا باتفاق إوعزل المحكم المعين لايتم .رف النظام بتحكيم مراكز التحكيم بالنزاع ويعت

عمال اية المحاكم القضائية على سير الأالفرقاء ويتميز هذا النظام ببروز وص

  .التحكيمية وبشكل ملفت للنظر 
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  . 2001لعام  1قانون التحكيم الاردني رقم 
يم وانتشاره ، ولمواكبة التوجهات لقد جاء هذا القانون محصله وكنتيجة لأهمية التحك  

ولقد استعان المشرع الاردني . نية بشأن التحكيم التجاري الدوليالدولية والوط

من خلال قانون التحكيم  1985بنصوص القانون النموذجي للامم المتحده لعام 

يضا من القانون النموذجي مع مرعاة المشرع الاردني أخذ نصوصه أالمصري والذي 

حكام والتي تتناسب مع عض النصوص والأوطنية الخاصة بابقائه على بللحاجات ال

  . اكثر في الباب الثاني من الدراسة وسنتاول هذا القانون بتفاصيل.هذه الحاجات 

 .2008ابريل  23 يقانون التحكيم الجزائر

هذا القانون يتعلق بالتحكيم الدولي مبقيا على قانون التحكيم الذي كان معمولا به   

القانون من قانون التحكيم الدولي الفرنسي  ياستوح وقد ،عى التحكيم الداخليلير

وللمحكمين باعتماد هذا ، طراف النزاع حرية السويسري حيث يعطي هذا القانون لأو

جنبي على تحكيم دولي أجاز تطبيق قانون أكذلك  ،جراءات التحكيمو لإأالقانون 

جراءات ووضع قواعد د أي قانون للإتمايضا عدم اعأيجري في الجزائر بل ويمكن 

جراءات التحكيم إحالة  إعطى للمحكمين حرية أو. جراءات التحكيم إعامة للسير في 

 .جراءات التحكيم إذا ما خلا اتفاق التحكيم من تحديد إ
خلا الاتفاق التحكيمي من  اذاجراءات التحكيم إيحيل للمحكمين سلطة اختيار قانون 

لتحكيم ، وهذا يفقد مكان التحكيم أي وزن في تحديد قانون جراءات اإتعيين قانون 

 .التحكيم المطبق 
قانوني معيار مصالح التجارة الدولية و" اناقتصادي انعتمد لقياس دولية التحكيم معيارا

ومخالفة النظام .ن يكون في الخارج أحد طرفي النزاع الذي يجب أقامة إوهو محل 

صبح هناك نظام عام داخلي أتحكيمي الدولي بحيث بطال الحكم الليست سببا لإالعام 

وستناول هذا القانون بمزيد من .للتحكيم الداخلي ونظام عام دولي للتحكيم الدولي 

  .التفاصيل في الباب الثاني من هذا الدراسه



 

 .1997سلطنة عمان )188(قانون تحكيم

الذي نظم  1984لسنة  32نظم المشرع العماني التحكيم في المرسوم السلطاني رقم   

صدر أ 1997وفي عام )68الى 59(هيئة حسم المنازعات التجارية في المواد 

المشرع العماني قانونا جديدا للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على غرار 

مع بعض  1994غلب الدول العربية وهو مأخوذ عن القانون المصري للتحكيم لعام أ

 :الاختلافات وهي 
عطى أ كما. هالقانون الذي على المحكمين تطبيقطراف باختيار نص على حرية الأ

عمال الرئيسي لكل م التجاري الدولي واعتمد مركز الأالقانون العماني تعريفا للتحكي

ن مجرد الاتفاق على أو. من الطرفين في التفريق بين التحكيم الداخلي والدولي 

  .ية لى مركز تحكيمي دائم يعطي التحكيم صفة دولإاللجوء 

يعتمد القانون العماني معياري الاقتصادي والمتعلق بالتجارة الدولية والجغرافي وذلك 

  .ارتباط التحكيم باكثر من دولة واحدة لاعتبار دولية التحكيم 

 . 1994البحريني )189(قانون التحكيم 

وذلك حسب ) ونسيترالالا(وذجي للتحكيم الدولي متبنت دولة البحرين القانون الن  

حكام القانون أن يعمل بأوقضى ب 8/1994/ 16يري الصادر في مسوم الأالمر

خضاع نزاعهم إطراف على دولي مالم يتفق الأ يالنموذجي على كل تحكيم تجار

  . خر آلقانون 

  .1993التونسي )190(قانون التحكيم 
  القانون التونسي يشمل التحكيم الداخلي والدولي وهو مستوحى من القانون النموذجي   

 ).لاونسيترالا(
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صحة بلاتفاق التحكيمي اللاحق للنزاع ويقر ين شرط التحكيم السابق للنزاع وايفرق ب

ويعترف بتحكيم مراكز التحكيم ويعتمد معياري الاقتصاد .الشرط التحكيمي 

والجغرافيا في تحديد دولية التحكيم وينزع الاتفاق التحكيمي اختصاص القضاء وطلب 

ذا لم إذا لم يقبل ينظر القضاء في الطلب كذلك إو، حكيم عزل المحكم يوقف سير الت

 .ن يضع الحكم وحده أفلرئيس المحكمة  ةكثريتتوفر للحكم الأ
لة الملف للمحكمين لتصحيح حاإبطال وجراءات طلب الإإن تعلق أالاستئناف  ةلمحكم

  .زالته إبطال وسبب الإ

 .  1992اليمني  )191(قانون التحكيم 

ني بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي واعتمد الجنسية مقياسا فرق القانون اليم  

ولم يرتب نتائج على )    institutional(اعترف بتحكيم مراكز التحكيم  للتفريق

 .ذلك 
رادة الطرفين على قانون إتبنى نظرية معاهدة نيويورك في تغليب وترجيح قانون 

  .مكان التحكيم التجاري 

 .1994ري المص)192(قانون التحكيم 

ن ترعى أجراءات التي يجب في الإة رادمد القانون المصري حرية سلطان الإاعت  

 .القانون المصري مستوحى من القانون النموذجي الذي وضعتة الاونيسترال والتحكيم 
و التحكيم ألا على التحكيم الذي يجري في مصر إحكام القانون المصري لاتسري وأ

لا فالقانون الذي يطبق هو قانون إو.رج مصر الذي طبق القانون المصري خا

وكذلك معاهدة نيويورك  جنبية تحكيمية الأحكام الالمدنية بما يتعلق بتنفيذ الأالمرافعات 

 .ليها مصر إجنبية والتي انضمت حكام الألتنفيذ الأ
 اواسع اعطى مفهومأقانون التحكيم المصري يطبق على كل تحكيم تجاري بحيث 

دولية التحكيم كالمركز الرئيسي معيار الجغرافي لمقياس العلى اعتمد وللتجارة 
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اعتبر مجرد .كما انه عرف التحكيم الدولي بمادته الثالثه  ،عمال كل من الطرفينلأ

لى مركز تحكيم يعطي التحكيم صفة دولية والنتيجة الوحيدة للتفريق بين إاللجوء 

يد المحكمة القضائية ذات التحكيم الداخلي والدولي في القانون المصري هو تحد

 .بطال الحكم التحكيمي وهي محكمة استئناف القاهرة إالاختصاص في النظر في 
 .2008السوري )193(قانون التحكيم 

  . ومن أهم ما جاء فيه. لتحكيم السوري الجديد جمع فيه المرونة والاعتدالاقانون 

  . دنية أن يكون محكماًأنه لا يجوز للقاصر والمحجور عليه والمحروم من حقوقه الم - 

وقد بين المشرع قواعد استئناف أحكام المحكمين والطعن فيها بالتماس إعادة  - 

  . المحاكمة

  .كما بين القضايا التي لا يجوز فيها التحكيم - 

كما أن القانون يتضمن الكثير من الأحكام الجديدة منها هيئة منظمة للتحكيم التجاري، 

لتحكيم وكيف ومتى يمكن الاتفاق على التحكيم في بداية الإنفاق على اوومركز تحكيم 

أو بعد التعاقد، ومتى يكون التحكيم ذا طابع دولي بعد أن أصبحت التجارة دولية 

الطابع والعلاقات التجارية الدولية أكثر من العلاقات التجارية الداخلية، والعوامل 

نفيذ العقد أو جنسية المحددة لاختصاصات المحكمة مثل مكان نشوء النزاع، أو ت

طرفي العقد وشرح لضوابط التحكيم الدولي والمنازعات الإدارية والعقود الإدارية 

الطابع حيث توقف القانون هنا كثيراً وأثار جدلاً لكونه لم يأت بقانون أو بأحكام 

جديدة، وأبقى العقود الإدارية لقانون العقود في الاتفاق على التحكيم وعن طريق 

   .لةمجلس الدو

 .المغربي )194(قانون التحكيم 
واهتم كذلك بالتحكيم،  1974الصادر في   سابقالجاء قانون المسطرة المدنية   

ولم يهمل المشرع المغربي مؤسسة التحكيم ( ).327إلى  306فخصص له الفصول 
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من قانون  5عند إنشائه للمحاكم التجارية، حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة 

يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة : "المحاكم، على أنه إحداث هذه

على مسطرة التحكيم وفق ) والتي أسند اختصاص البت فيها للمحاكم التجارية(أعلاه 

 1974وبالنسبة لقانون ". لمدنيةمن قانون المسطرة ا 327إلى  306أحكام الفصول 

صبحت أ م التجاري الدولي كماكملة للتحكيأنه خصص قسما بأهم مايميزه أن إف

لى التذييل بالصيغة التنفيذية إعامة تتمتع بالقوة ولا تحتاج  ةقاعدحكام التحكيمية الأ

حكام التي تحتاج وتتطلب صيغة المشرع حدد الأ ،وهذا ما يجعلها بغير قابليتها للطعن

  .التذيل التنفيذية 

 ). 195(قانون التحكيم الكويتي
رقم  لتحكيم كأحد أبواب قانون المرافعات المدنية والتجاريةالكويت لا زالت تنظم ا  

 ، على النمط الذي كانت تفعله مجموعة) 188إلى  173المواد من ( 1980لسنة  38
، وهي لازالت  1994لسنة  27المرافعات المصرية قبل صدور قانون التحكيم رقم 

جاهات الحديثة التي بالأصول العامة التقليدية للتحكيم دون أن تتأثر بالات تحتفظ

  . القانون النموذجي للأمم المتحدة تضمنها

   06- 2000القانون الموريتاني   رقم 

بقانون  يالذي سم 1984نون جيبوتي الصادر في شباط وقا،يتضمن مدونة التحكيم   

  .التحكيم الدولي

   الاتفاقيات الدولية 

وما يلاحظ بهذا . فوسواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطرا    

الخصوص أنه رغم وجود اتفاقات عديدة بين الدول ذات طابع ثنائي تتعلق بكيفية 

مام اتساع أالحاجة  لم يلب إلا أن الشكل الثنائي. ختيار المحكمين أو تنفيذ أحكامهما

لذلك فقد ظهرت عدة اتفاقيات متعددة الأطراف منذ لاقات التجارية الدولية وتشعبها الع

( اتفاقيات جنيف : الحصر لا هذا القرن نذكر منها على سبيل المثال أوائل 
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والاتفاقيات ) 1923/  9/ 24البروتوكول الخاص بأحكام المحكمين الموقع بجنيف في

ثم . 1927/ 26/9الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب الموقعة في جنيف في

مية الأجنبية الموقعة في نيويورك الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بتنفيذ القرارات التحكي

والاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي الموقعة بجنيف  10/6/1958في 

معاهدة نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .  1961 /21/4في

  1958عام 

   1961المعاهدة الأوربية للتحكيم التجارى الدولى المبرمة فى جنيف عام 

وتم العمل بها  1961المبرمة عام ) اتفاقية مونتفيدو ( قية دول أمريكا اللاتينية اتفا

  1965عام 

اتفاقية ( اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والدول الأخرى 

  ) 1965واشنطن عام 

  1965مارس عام  18فى  )  C.I.R.D( اتفاقية البنك الدولى للإستثمار والتعمير 

 29قية موسكو بشأن تسوية المنازعات بين الدول الاشتراكية بطريق التحكيم فى اتفا

  1972مايو عام 

 21القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الصادر من لجنة الأمم المتحدة فى 

نظام التحكيم التجارى الأمريكى بواسطة أتحاد و)قواعد اليونسترال (  1985يونية 

  التحكيم الأمريكى 

  فاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية    تا

  علان منطقة التجارة العربية الكبري    إ

  قواعد المنشأ العربية    

  تفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق    مشروع الا

  الأردن ودول إتفاقية التجارة الحرة الأوربية     - تفاقية التجارة الحرة ا

      1961نيسان  21جنيف - وربية للتحكيم التجارى الدولىه الأالاتفاقي

      1976ديسمبر / كانون الاول  15قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة 



 

      10/6/1958نيويورك  - الاتفاقية بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 

يونيه / ان يرزح21-  ةدم المتحملجنة الأ - ترال النموذجى للتحكيم نسيقانون الاو

1985      

      يالبنك الدول - اطنى الدول الاخرى اتفاقية تسوية النزاعات بين الدول ومو

  اتفاقية الرياض    

  اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار    

ستثمارت العربية وبين الاستثمار بين الدول المضيفة للا اتفاقية تسوية منازعات

   .ربية الأخرى الدول الع يمواطن
  

  )Les sources d’origine privée  )196  المصادر الخاصة: المطلب الثاني
أجهزة ( نون الدوليون التجاريوالممارس وجدها هم أمن  نهاأما يميز هذه المصادر   

  .و حكومة ألدولة  توجيه خارج أي ) ن ون دوليوية ومحكمدول

  : ويمكن حصر هذه المصادر فيما يلي 

 les conventions arbitrales - Types لاتفاقيات النموذجية للتحكيم  المتنوعة ا: أولا 
وثائق موضوعة أساسا من طرف جمعيات لها علاقة بموضوعات مختلفة  وهي

فروع التجارة  تكون متخصصة في فرع من ما هذه الجمعيات غالبا. للتجارة الدولية 

   .)197() الخ  ، والحطبكالحبوب(الدولية 

تضم جمعيات " تعاونية "تأخذ هذه الاتفاقيات شكل اتفاقات متعددة الأطراف كما قد 

  مختلفة 
 )les accords inter- coopératifs  ( أو تضع » نموذجية - عقود « تتضمن

  .)198(شروطا عامة خاصة لكل عقد من عقود التجارة الدولية 
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)  les règlements des institutions d’arbitrage: ( قواعد  مؤسسات التحكيم : ثانيا 

هذه التنظيمات يتم وضعها من طرف مراكز دائمة للتحكيم التجاري الدولي التي 

  .)199(تختص بالفصل في منازعات التجارة الدولية 

القرارات الفاصلة في النزاعات التجارية الدولية الصادرة عن المحكمين : ثالثا 

  .الدوليين والسلطات القضائية  

les décisions contentieuses des arbitres et des autorités corporatives  . هذه

من السوابق القضائية في مجال التجارة الدولية  االقرارات تشكل ما يشبه نوع

والتي يمكن الرجوع إليها بتطبيق مضمونها على نزاعات مشابهة معروضة على )200(

 .)201(جهات التحكيم التجاري الدولي 
  

 : ولية للتحكيممعيار الد: ثالثب مطل
يعتبر موضوع دولية التحكيم من المواضيع  التي لاقت اهتماما واسعا من جانب    

و أن هناك الكثير من مجالات التداخل بين التحكيم الوطني إوحيث ،الفقه والقضاء 

  .لدولية التحكيم  م الدولي لذلك لابد من تحديد وافالداخلي وبين التحكي

م أو للتفرقة بين التحكيم يم على تحديد معيار لدولية التحكيلم يستقر فقه قانون التحك

المعروفة ، فقد راء للآشهر اأمن  الذلك سنستعرض عدد ي،لتحكيم الدولوا يالداخل

جراءات التحكيم ذهب رأى إلى الأخذ بفكرة القانون الواجب التطبيق بالنسبة لإ

 يطني ،أما التحكيم الدولقانون الوخضع فى إجراءاته للأهو الذى  يفالتحكيم الداخل

فهو الذى تخضع إجراءاته لقانون أو لنصوص اتفاقية دولية ، وذهب رأى أخر إلى 
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، وهناك أراء أخرى تستند إلى جنسية )202(أن العبرة بمكان صدور حكم التحكيم 

خصوصا عندما لا توجد نصوص معينة في القانون تبين . المحكم أو جنسية الخصوم 

ساسا لتحديد أفيمكن التفكير في ضوابط معينة يمكن اتخاذها  ،)203(دولية التحكيم 

وجنسية المحكم يمكن .و الخصوم أماهية دولية التحكيم ومنها كما ذكر جنسية المحكم 

و متارجحة ويرى جانب أذا كانت مؤشرات تدويل التحكيم قليلة إهمية أن يكون لها أ

يصدر من مؤسسة تحكيم دولية  نهأن من مميزات التحكيم التجاري الدولي أمن الفقه 

ي دولة معينة ن القانون الداخلي لأجراءات مستقلة عإمتخصصة تتمتع بنظام داخلي و

ومنها ما يستند إلى المكان الذى يوجد فيه المركز الرئيسي للمنظمة التى تتولى  ،)204(

التحكيم من القوانين لاعتبار  اقامة طرفي النزاع وهذا المعيار اعتمده كثيرإو أالتحكيم 

مم المتحدة لقانون موذجي للتحكيم الصادر عن لجنة الأن القانون النإدوليا حيث 

ق ن مقر عمل طرفي الاتفاأن التحكيم يكون دوليا في حالة أالتجارة الدولية  اعتبر 

خذ به أ يضا ماأوهو   )205(ن في بلدين مختلفين اوقت العقد أي عقد الاتفاق واقع

أو مكان  )206(قامة لتحديد الدولية ذ بمعيار الجنسية والإخأالقانون الانجليزي حيث 

مكانية الطعن في حكم إتي من أن الفرق يأو ،النزاعفي المحكمة المختصة أصلا لنظر 

وبالنسبة للدول العربية، التي تأثرت  وقد انتقدت جميع هذه المعايير )207(التحكيم 

ئدة وخاصة اللاتينية والأنجلو قوانين التحكيم فيها، بعدد من الأنظمة القانونية السا

سكسونية، وكذلك بعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحكيم التجاري الدولي أو 

بالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فإنه من الطبيعي أن 
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فبعض  )208(.تظهر فيها ملامح تعدد المعايير المتبعة لتحديد دولية التحكيم التجاري

كالقانون الكويتي فقد  ،التشريعات العربية تأخذ بمعيار المكان الذي يجري فيه التحكيم

يجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا "منه على أنه  182/4نصت المادة 

، فهذا النص "اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي

ي الصادر في الكويت وطنيا، وخارج الكويت أجنبيا ولو صدر يعتبر الحكم التحكيم

وفقا للقانون الكويتي، وتجدر الإشارة إلى أنه لو صدر الحكم التحكيمي في دولة 

الكويت وفقا لقانون أجنبي فإنه لا يحظى باعتراف هذه الدولة ولا ينفذ فيها، هذا لأن 

في قانون المرافعات  )209(.كيمالمشرع الكويتي لم يتبن الصفة الدولية لأحكام التح

  )210(وبعضها تبنت أكثر من معيار كقانون سلطنة عمان .المدنية والتجارية

الذي يأخذ بالمعيار الموضوعي القائم على موضوع النزاع المعروض على التحكيم 

فاشترط أن يكون متعلقا بالتجارة الدولية، وبالمعيار الإجرائي المنقول من القانون 

اشترط وجود أحد المراكز الرئيسية لأعمال كل من طرفي النزاع  النموذجي بحيث

خارج السلطنة، أو اتفق الطرفان إلى اللجوء لمنظمة تحكيم دولية، أو إذا كان 

موضوع النزاع يرتبط بأكثر من دولة، أو إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الطرفين 

جانب جوهري من الالتزامات داخل السلطنة وكان مكان إجراء التحكيم أو مكان تنفيذ 

الناشئة عن العلاقة بين الطرفين، أو المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع خارج 

الذي  )211(وهذه المعايير كان قد أخذ بها من قبل قانون التحكيم المصري. السلطنة

من القانون المصري يعتبر التحكيم دوليا إذا  3تأثر بالقانون النموذجي، فوفقا للمادة 

كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وبالإضافة إلى هذا المعيار العام تضيف 

ولقد لقيت هذه المادة على .بعض الحالات التي يعتبر بتحققها التحكيم دوليا 3المادة 
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الذي يرى بأنه كان  )212(.النحو الذي صدرت به، النقد من جانب من الفقه المصري

م المتعلق بالنزاعات المرتبطة بالتجارة الدولية لإضفاء حريا الاكتفاء بالمعيار العا

 .)213(كما أن المشرع الجزائري. على التحكيم" الدولية"

مكرر من المرسوم  458، فقد ورد في المادة "الاقتصادي والقانوني"أخذ بمعيارين 

يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة "التشريعي أنه 

بمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في 

إذن لكي يكون التحكيم دوليا حسب القانون الجزائري، يجب أن يخص ".الخارج

مصالح التجارة الدولية وأن لا يكون مقر كل الأطراف في الجزائر، هكذا يكون قد 

أما المشرع اللبناني .214التحكيم الجزائريدخل المنهج التنازعي التقليدي في قانون أ

من المرسوم الاشتراعي رقم  809فقد أخذ بالمعيار الاقتصادي حين نص في المادة 

التحكيم الذي يتعلق بمصالح  يعتبر دولي" 1985من فاتح يناير  والنافذ ابتداء 90/83

فتح المجال ويكون بهذا المنحى قد  .)215(، متأثرا بالقانون الفرنسي"التجارة الدولية

لتوسيع نطاق التحكيم التجاري الدولي، فيكفي لإضفاء الصفة الدولية على التحكيم أن 

يرتبط بالمعاملات التجارية الدولية بغض النظر عن مكان إجرائه أو القانون المطبق 

 .على إجراءات التحكيم أو موضوع النزاع إلى غير ذلك من المؤشرات السابق ذكرها

-05بي الذي نظم لأول مرة التحكيم الدولي بمقتضى القانون رقم أما المشرع المغر

: وذلك على النحو التالي 327-37فقد تطرق لدولية التحكيم في الفصل  ).216(08
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التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية  ،يعتبر دوليا حسب مدلول هذا الفرع"

  :يعتبر التحكيم دوليا إذاو.والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج

  كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة، - 1

أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات  - 2

  :الأطراف

مكان التحكيم عند ما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا  - أ

  تفاق،الا

كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة  - ب

  .التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة

أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد  - 3

  :يطبق ما يليمن هذا الفصل  2لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة .واحد

إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي  - أ

  المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها،

  ".إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة، قام مقامها محل سكناه الاعتيادية - ب

أخذ بالمعيار الاقتصادي في تحديد وبهذا المنحى يكون المشرع المغربي وبعد  أن 

جنسية التحكيم أضاف مؤشرات أخرى للاستدلال على دولية التحكيم التجاري رغبة 

  .خاصة مع الأخذ بالمفهوم الواسع لمصطلح التجارة الدولية - في توسيع نطاقه

مام تحكيم يضع في الحساب علاقات التجارة الدولية أو أن تكون المحاكم أ ففي حالة 

حكام القانون أذا كانت إوهنا التساؤل وهو معرفة ما  ، جانبمن الأ هون أطرافن تكأ

جنبيا أيكون ن أن يكون التحكيم يمكن أالوطني والتي غالبا ما تغيب عنها اعتبارات 

وهذا . )217(مر يتعلق بعلاقات دولية ن الأأو أسوف تطبق دون تعديلات )دوليا(

ن للتفريق بين التحكيم الدولي والتحكيم اى بالتحكيم الدولي وقد ساد معيارمايسم

  .الداخلي هما 
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 .المعيار الجغرافي 
وعدة أفي خضوع العملية التحكيمية لعدة دول  اثر واضحأن للعوامل الجغرافية إ   

و أ طراف النزاعأو موطن أوقانون الجنسية أبرام العقود إ نظمة قانونية مثل قانونأ

يضا العامل أوقد يتدخل  ،و مشارطتهأرط التحكيم القانون الذي تم الاتفاق عليه في ش

نظمة القانونية الحاكمة للنزاع موضوع التحكيم عندما يشترط تعدد الأ الاقتصادي في

يسرها لأهمية أسرع الطرق وأف النزاع على ضرورة حسم نزاعهم بطراأويتفق 

تداد لى امإضافة إموضوع النزاع وما ينطوي عليه من مخاطر لأنشطتهم التجارية 

لى البحث عن طرق قانونية مختصرة إمر الذي يدفع المذكورين ، الأتأثيره الاقتصادي

نظمتهم الوطنية بغية الحد من مديات تأثير تلك العوامل أطار إومبسطة خارج 

نه أورغم المآخذ على هذا المعيار في . )218(وتجنبهم ضياع الجهد والوقت والمال 

نظمة القانونية الواجبة التطبيق وبغض النظر عن يعتمد العامل الشخصي في تحديد الأ

نظمة القانونية وتعددها الناشئ من ارتباطها بطبيعة النشاط التجاري الأارتباط تلك 

ننا نستطيع القول ألا إلى دول متعددة إطرافه ينتمون أالدولي والذي في العادة يكون 

جرائي إة بأكثر من قانون طراف العلاقة التحكيميأن دولية التحكيم تنشأ من ارتباط إ

و أجراء العملية التحكيمية إومكان أبرام كان الإو موضوعي نتيجة ارتباط النزاع بمأ

كم موضوع النزاع والذي ضافة للقانون الذي يحإصدار القرار التحكيمي إمكان 

  .)219(طراف لحل نزاعهم اختاره الأ

ظهار هذا المعيار إل في وقد اخذت بهاذا المعيار  اتفاقية نيويورك وكان لها الفض

حكام المحكمين أتطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ "  )220(نهأحيث نصت  على 

قليمها إحكام على ليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأإقليم دولة غير المطلوب إالصادرة في 

يضا على أو معنوية كما تطبق أشخاص طبيعية أوتكون ناشئة عن منازعات بين 
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و تنفيذ هذه أالاعتراف  ليهاإحكمين التي تعتبر لاوطنية في الدولة المطلوب حكام المأ

  لاحكام أ

 )221( هذا المعيار أن حكم المحكمين يأخذ جنسية المكان الذي صدر فيه  ىومؤد

فالعبرة في ثبوت الصفة الأجنبية لحكم المحكمين هي بضرورة صدوره في بلد أجنبي  

التحكيم ، وبغض النظر عن جنسية  ةه مشارطظر عن البلد الذي عقدت فيبغض الن

، وفي حالة تعدد الدول التي يعقد فيها التحكيم ، فيعتد  )222( الخصوم أو المحكمين 

بالدولة التي أنعقد فيها التحكيم بصفة رئيسية وصدر فيها حكم التحكيم ، وذلك لأن 

ضاء عن طريق ن يتولون القوالدولة التي صدر فيها ، فالمحكم الحكم يحمل اسم سلطة

التفويض الذي يصدر لهم من سلطة الدولة على إقليمها ، كما أن المحكمين لا 

  .يجلسون للحكم عادة إلا في دولة تربطها بالنزاع موضوع التحكيم صلة وثيقة

ذا ما تم في بلد إجنبي ن التحكيم في الخارج فالتحكيم الأن يكون مكاأ خرآبمعنى 

جراءات إو قواعد أجنبي أذا طبق قانون إكذلك ، اجنبيأطرافه أحد أو كان أجنبي أ

جنبيا وبالتالي يجعل من أجنبي يجعل من التحكيم أو وجود فريق أجنبية أ ةمحاكم

خذت به اتفاقية نيويورك بعين ألذي اجنبيا وهذ هو المقياس أالقرار التحكيمي قرارا 

للجنة الامم المتحدة  خذ بذلك القانون النموذجيأوقد  ) 223(  الاعتبار كما ذكرت سابقا 

ن التحكيم يكون أوقد اعتبر هذا المقياس أ) UNCITRAL(للقانون التجاري الدولي 

جراء هذه الاتفاقية تقع في إذا كانت مؤسسات الفرقاء في اتفاقية تحكيمية عند إدوليا 

و أماكن تقع خارج الدولة التي تقع فيها مؤسسه الفرقاء حد الأأو أبلدان مختلفة 

  :م  لذلك يؤخذ بعين الاعتبار مايليمؤسساته

و بموجب هذه أو العقد أفي اتفاقية التحكيم  اكان محددأمكان التحكيم سواء   أ

ن إ.ردنيين وقد لايكون تحكيما داخليا أردن بين قد يجري التحكيم داخل الأ.تفاقية الا
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ق بنوع هم  الموضوع المتعلوالأ ).224( المكان ليس مؤشرا كافيا على دولية التحكيم 

يم تقع في دولي إذا كانت المراكز الرئيسية لأطراف التحك أوالتجارة هل هو داخلي 

تفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال ادول مختلفة وقت إبرام 

ويتمثل في مكان التحكيم ، أو المكان الذي يصدر .  ابالمركز الأكثر إرتباطافالعبرة 

 .)225(فيه حكم التحكيم
مور الناشئة عن العلاقات التجارية كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء  رئيسي من الأ  ب

ذا تم الاتفاق صراحة إرادة الطرفين إ.يقة به لمكان الذي يكون للنزاع علاقة وثو اأ

 .خذ بهذا النص الكثير من قوانين التحكيم الحديثة لدى دول عديدة أوقد على ذلك 
جراءاته قد تكون قد تمت في إن التحكيم وأانتقادات منها  وقد تعرض هذ المعيار لعدة

ون بعيدا ن بلد صدور القرار قد يكأ هختيار مكان صدور الحكم الذي يعيبعدة بلدان وا

ذ قد يلتقي المحكمون فية مصادفة لمجرد التوقيع إته ، اجراءإعن أي رابطة بالتحكيم و

لتقي فيها المحكمون بل يتم التفاهم ن هنالك حالات لايإ، كذلك ف هصدارإعلى القرار و

جراءات إبينهم عن طريق المراسلة ، ففي مثل هذه الحالات يصعب تحديد مكان قيام 

 .)226(التحكيم 
ن مجرد وجود الارتباط الجغرافي بدولة معينة لاعتبار حكم التحكيم دوليا لايكفي ، إ

السياحي لبعض  و ثانوي وتعبير عن المزاجأفقد يكون هذا الارتباط مجرد عارض 

دنى صلة بالنزاع المطروح على التحكيم ، ففي مثل هذه أولا يرتبط ب ،المحكمين

ن هذا الاختيار إان التحكيم وليد الصدفة المحضة فالفروض التي يكون فيها اختيار مك

 .)227(ضفاء الطابع الدولي على حكم التحكيم  إلاتأثير له على 
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نه إذ إ، صدار قرار المحكمينإبين قيام التحكيم وهناك صعوبة قانونية تتعلق بالفترة ما

) . 228(صدار القرار يظل القانون المحدد لجنسية التحكيم غير معروف إحتى لحظة 

لم تتعرض صراحة لمسألة جنسية حكم التحكيم  العربية  والظاهر أن أغلب القوانين

نبي حكم وإن كان يفهم من بعض القوانين اعتبار حكم التحكيم الصادر في بلد أج

 299تحكيم أجنبي ، كما هو الحال في القانون المصري ، حيث نصت المادة 

" أي المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية" تسري أحكام المواد السابقة ( مرافعات على أن 

  ) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي 

  المعيار الاقتصادي ودولية التجارة 

، ي كل من الفقه والقضاء المقارنينكثر المعايير الرائجة فأدي يعتبر المعيار الاقتصا  

حكام محكمة النقض الفرنسية أولقد بدأت بواكير هذا المعيار في الاتضاح من خلال 

 رست هذاأن محكمة النقض الفرنسية هي التي إوائل القرن الماضي ،حيث أفي 

على التحكيم التجاري  ثم،ضفت الصفة الدولية عليها أالمعيار بداية على العقود و

  .)229(الدولي وتميزه عن التحكيم الداخلي وما يترتب على ذلك من نتائج 

 1981خذ المشرع الفرنسي بهذا حيث عدل قانون المرافعات الفرنسي سنة أوقد  

يعتبر دوليا التحكيم الذي يضع في الميزان "نه أمنه على )1492(فنص في المادة 

. وكذلك المشرع الجزائري )230(لك المشرع اللبنانيوكذ" مصالح التجارة الدولية 

خذت بهذا المعيار في تحديد أمن القوانين قد  ان كثيرأويلاحظ ب  231والمشرع المغربي

ة المادخذت بهذا المعيار عندما نصت في أ  1961صفة الدولية فاتفاقية جنيف لسنة 

بهدف فض النزاعات تطبق هذه الاتفاقية على اتفاقيات التحكيم المعقودة "نه أعلى 1

  .)232(و التي قد تنشأ نتيجة لعمليات التجارة الدولية أالناشئة 
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خذ بالاعتبار لمكان دون الأ. مصالح التجاريه الدوليةذ يعتبر تحكيما دوليا ما يتعلق بالإ

 .) 233و جنسية الفرقاء بعين الاعتبارأ المحاكمة المطبقجراءات إالتحكيم أو قانون 

مر أن تاجرين جزائريين يحملان الجنسية الجزائرية حول بي فمثلا لو حدث نزاع

، فعندئذ يعتبر التحكيم الدولي وجرى التحكيم في الجزائريتعلق بالتجارة على الصعيد 

ونلاحظ من خلال . خذ بالمعيار الاقتصادي في نطاق التجارة الدولية للأدوليا وذلك 

  :هذا المعيار مايلي

  لقياس الاقتصادي لا يأخذ بعين الاعتبار سوى ا  أ

و أقامة الفرقاء إو محل ألايؤخذ بالاعتبار جنسية الفرقاء أو جنسية المحكمين   ب

فعلى  ،ثر لمكان صدور الحكم وجنسية الخصوم أمكان توقيع العقد فهو يستبعد كل 

ن يكون الفرقاء فرنسيين ويكون التحكيم دوليا كما جاء في قانون أساس يمكن هذا الأ

  .حيث يركز على نوع المعاملة التجارية محل الخلاف )234( رنسيالمرافعات الف

  :لى عدة انتقادات إوقد تعرض هذا المعيار 

ذا كان العقد الاقتصادي الدولي يحمل في طياته معيارا قانونيا ، إنه أالفقه يجمع على 

ي ولايتوافر ن العكس ليس صحيحا فقد يتوفر المعيار القانونإجنبي فأأي عنصر 

ن لا أفراد من جنسيات مختلفة يمكن ن العقود المبرمة مابين الألأالاقتصادي المعيار 

ردني موجود أن يبيع منتج زراعي جزائري لتاجر أمثل  نلا اقتصاد بلد واحدإتخص 

على عنصر  ئهحتوالاوفقا للمعيار القانوني هو دولي لن هذا العقد إ ،في الجزائر

م ءن المعيار الاقتصادي لا يتلاأتصادي ، كما جنبي ولا يعتبر دوليا وفق المعيار الاقأ

 ولن يصلح لمواجهتها وتحديد نطاق تطبيقها ،مع التوسع في طوائف جديدة من العقود

  .لا من خلال المعيار القانوني إ

                                                            
 . اللبناني دنيةالم المحاآمات اصول قانون من 1 فقرة 809 الماده 233
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، لتجارة الدولية هي تبادل السلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفةما بالنسبة لأ

 .لدان العالمجمالي لمختلف بكبيرة من الناتج المحلي الإ ة حصةوتشكل التجارة الدولي

  )235(هداف الاقتصادية  نسانية ذات الأوهي تؤلف الروابط الإ

طراف العلاقة التحكيمية في اختيار القاعدة القانونية الدولية لحكم أن كان لتدخل إرادة إ

كما أشرنا  فته الدوليةمر جوهري في اكتساب التحكيم صأالنزاع الذي ينشأ بينهم 

وجبت بحكم طبيعتها على الدول قبول بعض أن بعض المنازعات التجارية إسابقا ، ف

طار الدولي تلك المنازعات التحكيمية ضمن الإ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض

مر هنا لا الأ علّ، ول)236(من ولاية تشريعاتها الوطنية ومبدأ السيادة  استثناء

لى موافقة تلك الدول على إم الدولي فقط بل يتعدى يقتصرعلى الاعتراف بالتحكي

ذ جراءات القواعد التحكيمية الدولية وقبول تطبيق وتنفيخضاع منازعات معينة لإإ

 1965، وهذا ما حصل في اتفاقية واشنطن لعام قرارات التحكيم الصادرة بشأنها

اطنين من قرت التحكيم الدولي في نزاعات الاستثمار بين دول من جهة وموأعندما 

، وكذلك الحال فيما ينشأ من نزاع بين خرىألى الاتفاقية من جهة إخرى منظمة أدول 

، أي بعبارة اخرى ع الدول التي حصل الاستثمار فيهاخرى مأمستثمر من دول 

رضها تضمين أن يتفق مع الدول التي يستثمر على أجازت هذه الاتفاقية للمستثمر أ

ع العلاقة القانونية بينهما للتحكيم وفق بنود الاتفاقية خضاإيفيد ب اعقد الاستثمار شرط

الدولية الخاصة  قرار دولية التحكيم في الاتفاقيةخرى لإأونجد صورة .)237(المذكورة

متعة بواسطة السكك الحديدية والاتفاقية الدولية الخاصة بنقل البضائع بنقل الركاب والأ

طراف النزاع الاتفاق على حل لأجازت هاتان الاتفاقيتان صراحة أحيث  1961لعلم 

وبنفس  )238(لى المحاكم الوطنية ثانيا إولا ثم اللجوء أنزاعاتهم عن طريق التحكيم 

المتعلقة بتسوية المنازعات المتولدة عن  1972المآل ذهبت اتفاقية موسكو لعام 
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ن أ، ولكن الجدير بالملاحظة والعلمي والفني عن طريق التحكيم التعاون الاقتصادي

قرار دولية التحكيم إام هذه الاتفاقية وما سبقها من اتفاقيات لم يقتصر دورها على حكأ

ول الموقعة خضاع بعض منازعات الدإلى إمر بل تعدى الأ ،ارت الدراسةشأكما 

عطاء القوة التنفيذية لما إوموافقة تلك الدول تحمل مسؤولية ، عليها للتحكيم الدولي

وبذلك يمكن القول  )239(حكام قضائية وطنية أا يصدر عن التحكيم من قرارات كأنه

جرائية والموضوعية التي تنظم العملية التحكيمية هي قواعد ن القواعد القانونية الإإ

ن  تكون قواعد قانونية أما إوهي في العادة  ،دولية لا ترتبط بأي نظام قانوني وطني

طار التجاري الإالدولية وقننت للعمل بها ضمن  مباشرة اعتمدت ضمن الاتفاقيات

ن تكون قواعد غير مباشرة نشأت وتطورت بسبب تراكم العرض أو أالدولي 

عراف دولية تكاد تشترك أعليه الممتهنون للتجارة الدولية من  والخبرات وما استقر

ن القواعد التحكيمية ا، وفي الحالتين فالدول ورعاياهافي نموها وتطورها العديد من 

و مؤسسات ذات طابع دولي أطار منظمات إولية وفي لمذكورة شرعت ضمن نظم دا

ساسا لهذه القواعد أكسبها الصفة الدولية ، ومع خضوع العملية التحكيمية أمر الذي الأ

التي تضعها تلك المراكز التحكيمية الدولية يكون التحكيم التجاري قد اكتسب الصفة 

  .)240(الدولية

مم المتحدة للقانون لدولي للجنة الأالقانون النموذجي للتحكيم التجاري اوقد حدد 

ينبغي تفسير مصطلح : )241(مفهوم التجارة  بما يلي )  uncitral( التجاري الدولي 

عن جميع العلاقات ذات الطبيعة  ةواسعا بحيث يشمل المسائل الناشئ التجاري تفسيرا

بحد ذاتها  ن العملية التجاريةإوبهذا المفهوم ف.تعاقدية التجارية تعاقدية كانت أو غير 

جراءات إو أ، وليس القانون طار الدوليلإتي تدخل أو لاتدخل التحكيم في اهي ال

ليس ذلك هو ما يحدد دولية التحكيم بهذا  جرائةإالمحاكمة التي تطبق علية أو مكان 
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وبموازاة مع ذلك ظهرت الحاجة إلى إبرام اتفاقيات تجارية تفضيلية  ).242(المفهوم 

. ن لتعزيز التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار وتنقل الأشخاصبين الشركاء التجاريي

وقد مرت هذه الاتفاقيات بمراحل تطور مختلفة إذ اقتصرت في مرحلة الخمسينيات 

والستينيات على تجارة السلع ثم شملت بعد ذلك تجارة الخدمات والاستثمارات 

  .والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية في المرحلة الحالية

ر المجتمع الدولي عن اهتمامه بالتجارة الدولية وإدراجها ضمن الخطط الوطنية وقد عب

في أكتوبر   )GATT(للتنمية منذ الأربعينيات من خلال التوقيع على اتفاقية الجات 

التي تختص بوضع  1994في إبريل )WTO(م إنشاء منظمة التجارة العالمية ث 1947

فقد ظهرت عدة اتفاقيات متعددة الأطراف منذ . لدوليةقواعد وضوابط لتنظيم التجارة ا

ويندرج أيضا في مفهوم  ،منها في معرض البحث  اأوائل هذا القرن ذكرنا عدد

الدولية فئة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والعلمي التي تبرمها الدول 

  .)243(لاستثماريةفيما بينها من أجل تسهيل عملية التبادل التجاري والتدفقات ا

  نزاعقانون الواجب التطبيق على الال معيار
ذا ما تطرق عنصر إبين العناصر القانونية المؤثرة فيعتمد هذا المعيار على التفرقة   

ن التحكيم أن هذا في حد ذاته لايعد مؤشرا كافيا على إلى العلاقة القانونية فإجنبي أ

لى اعتماد إ)sammartano )244هم الفقيه وقد اتجه المنادون بهذا المعيار ومن .دولي

دولية  ذ يمكن تحديدإجراءات والعناصر غير الذاتية لتحديد دولية التحكيم ،معيار الإ

ن هذه أجراءات التي يسير عليها المحكمون ، على اعتبار التحكيم من خلال معرفة الإ

ذا ما إوني ،فوترتبط بأكثر من نظام قان جراءات قانونية تنتميإجراءات بطبيعتها الإ

رتباطها بأطراف ذات جنسيات راءات من الصفة الوطنية وتعددت لاجتجردت تلك الإ

فمثلا لو تتعددت القوانين .)245(متعددة فيمكن عندها اكتساب التحكيم صفته الدولية 
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جرائي معين لحكم تعدد المحكمين ونظم إجرائية الحاكمة للخصومة وتدخل قانون الإ

طار الدولة إجنبي خارج أجرائي إو طبق قانون أثبات ءات الإجراإخر آجرائي إقانون 

جرائي إو الدول التي تمت العملية التحكيمية فيها كما لو استعان المحكمون بقانون أ

جراء إو أجراء معين لدى بلد خارج بلد التحكيم لأغراض استماع شهود إجنبي في أ

و حالة معينة لأصبحنا هنا أليل ثبات دإ وأجراءات تحكيمية معينة إو استكمال أمعاينة 

و تجعل أتعطي العملية التحكيمية صفتها الدولية  ةجرائية متعددة  مؤثرإمام قوانين أ

لى قانون إخضاع خصومتهم التحكيمية إوقد يتفق الخصوم على . منها خصومة دولية

نسترال لكل ما يتعلق بالنواحي وو قانون دولي معين مثل قواعد الاأغير وطني 

وهي  1985مم المتحدة عام النموذجي للتحكيم الذي وضعته الأ رائيه للقانونجالإ

طراف النزاع أذا ما اتفق إف. )246(جرائية صالحة للتطبيق في كافة دول العالمإقواعد 

سترال ينوخضاع خصومتهم التحكيمية لقواعد الاإلى إو مشارطته أفي شرط التحكيم 

عتبار دراج سببا موجبا لامما يعد هذا الإالواجبة التطبيق  صبحت هذه القواعد هيأ

في تحديد دولية  ةساسيأ ةركيزلى إن هذا الاتجاه يعود بنا أالتحكيم دوليا ، ويبدو 

رادة إوهو تدخل  ،بغض النظرعما يتفرع عن هذا المرتكز من معايير،التحكيم 

يمية خضاع العملية التحكإطراف النزاع التحكيمي في تحديد السبل التي من شأنها أ

في تحديد تلك الدولية مع التعويل  ،و موضوعيأجرائي إلأكثر من نظام قانوني 

خضاع نزاعهم إطراف النزاع حول أساس على الاتفاق الحاصل بين بالدرجة الأ

  . )247(الموضوعي لقواعد تحكيمية دولية معينة 

ية في جراءات التي تحكم الخصومة التحكيمعلى هذا التوجه هو التمسك بالإوما يعاب 

جراءات فقط كما هو الحال في إن التحكيم لا يتكون من إتحديد دولية التحكيم في حين 

الوارد بلفظ اتفاقية  ن شرط التحكيمإأي خصومة تعرض على المحاكم الوطنية بل 

لى إضافة إرادة كيم وفق مبدأ سلطان الإذعان هو الذي يحدد دولية التحالخضوع والإ
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ن عقد أية يرتبطون بأكثر من نظام قانوني مما يعني ضمنا طراف العلاقة التحكيمأن أ

وكذلك الحال عند البحث في القانون  )248(نظمة قانونية أالتحكيم يخضع بالنتيجة لعدة 

نه لا يغطي ما ينشأ عن النزاع من أالواجب التطبيق على موضوع النزاع فقد نجد 

جرائية إن عدة عناصر التي في العادة تتضماكل قد تعترض العملية التحكيمية مش

سناد لمعرفة القانون الواجب التطبيق على لى قواعد الإإوموضوعية توجب اللجوء 

و المنافسة غير المشروعة أهلية في عقباتها كما هو الحال بشأن الأوتلا ،هذه العناصر

وانين لحكم تلك ومع تنازع هذه الق ،و حول عدم صحة اتفاق التحكيم وغيرهاأ

سناد لفض حالة الاشتباك وهذا كله يشير مر اللجوء لقواعد الإلأالعناصر يتطلب ا

لدولية نظمة قانونية تعطي السمة األى ارتباط العملية التحكيمية بعدة إبالضرورة 

نظمة ن ارتباط تلك الأنظمة القانونية هنا هو بالتاكيد ينشأعللتحكيم التجاري وتعدد الأ

نت ذا كاإن التحكيم يكتسب الصفة الدولية إ، وبذلك يمكن القول بالواقعة محل النزاع

نظمة القانونية ذا ما تعددت الأإدولية  ةخيروتكون الأ ،المنازعات المراد حسمها دولية

 .)249 (التي تحكم تلك المنازعات وتعلقت بالنشاط التجاري الدولي
د فراد لقانون محايد لحكم النزاع في منازعات التجارة الدولية يعر الأن اختياإكذلك 

فلا يمكن  )250(جنبي ة التحكيم التجاري ذات الطابع الأدليلا حاسما على دولي

ذا كان يتسم إلا إطراف في اتفاق التحكيم اختيار القانون الذي يخضع له التحكيم للأ

فمثال الحال الذي  ،جراءاتلإو من حيث اأبصفة دولية سواء من حيث المضمون 

و سينفذ في أجنبية أالاتفاق علية في دولة ن يتم أيتسم بصفة الدولية بحكم مضمونه 

يضا بهل يكفي القانون الواجب التطبيق بحد أولكن ياتي السؤال  )251(جنبية أدولة 

ن القانون إذاته في اكتساب صفة الدولية ، ويمكن الرد بالنفي على هذا التساؤل حيث 

نما ،إكيم دائما عاملا حاسما في تدويل التحان يكون الواجب التطبيق لايكفي بحد ذاته 
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مثلا  )252(وقد ضرب الفقه  ، خرىيكون كذلك في بعض الفروض دون الأ قد

ن تحكيما يجري في مصر ويطبق القانون السوري ويكون طرفاه مصريين أبافتراض 

ويكون الدفع بالجنيه المصري هنا يلعب القانون المطبق دورا هاما في تحديد طبيعة 

را ن القانون المطبق يصبح مؤشرا فاعلا ومؤث، لأةو في ترجيح صفته الدوليأالدولية 

ن اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع ليس أوالراي لدى الباحث ب. وظاهرا 

ن يكون ن كان يصلح لأإالدولية على التحكيم وضفاء الصفة إدائما معيارا حاسما في 

ومما ، خرى ومؤشرات مساندةأولكن مع توفر ضوابط  كذلك في بعض الفروض 

تطبق هيئة التحكيم على "  )253(نأردني على ماجاء في قانون التحكيم الأ ذلكيؤكد 

ذا اتفقا على تطبيق إموضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان ،و

قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين 

  .)254(نون التحكيم المصري وكذلك ماجاء في قا"

ن صفة الدولية إن نقول أيير المختلفة نستيطع ابعد استعراض عدد من المع :تعقيب

راء آلى ما له صلة  بذلك من إشرنا أو.هي من المسائل المعقدة في فقه القانون 

للعملية  التحكيم لا تمنح هكذا دون ضوابط ن صفة دولية أواختلافات فقهيه تبين  لنا 

وهي ، ساسا في صلب النزاعأتدخل  رلى عناصإما إمية بل تخضع وتستند التحكي

و تتعلق بالقانون الواجب أتتعلق ببناء وتركيب شرط التحكيم  ةعناصر ذاتية جوهري

وجميعها ترتبط ، جرائيةالتحكيم والتي تسمى بالعناصر الإ جراءاتإالتطبيق على 

لبحث في ماهية عناصر الارتباط ن اإو، الجغرافية وأبالعوامل الاقتصادية  عادة 

اف النزاع التحكيمي لها الدور طرأرادة إن تدخل ألى نتيجة مفادها إالمذكورة يقودنا 

، حيث يبرز طابع الدوليساس في تحديد ماهية العملية التحكيمية ومدى اكتسابها الالأ

صله كيمية لموضوع نزاعهم وفطراف العملية التحأفي تجريد  ابتداء رادةلإسلطان ا

ج موضوع النزاع من ولا بأخراأ،  ويتجسد هذا المسعى طار التشريعي الوطنيعن الإ
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جراءات الوطنية ومن ثم عدم تطبيق القواعد القانونية الوطنية على نطاق قواعد الإ

كم طرافه في العادة طبيعة القواعد القانونية التي تحأموضوع النزاع الذي يحدد 

نها أمر الذي يتطلب البحث عن ماهية هذه القواعد لنجد ، الأنزاعهم ذا الطابع الدولي

فراد في ميدان ف التجاري الدولي اعتاد عليها الأقواعد قانونية تحكيمية وليدة العر

التجارة الدولية واكتسبت الزاميتها بمرور الزمن واحترام التجار لها لما فيها من آليات 

نية في حل المنازعات التجارية كثر مرونة ويسرا من القوانين الوطأمتطورة تعد 

خلية للمؤسسات التحكيمية نظمة الدان قننت ضمن الأأصبحت قواعد منظمة بعد أو

لتسوية منازعاتهم ذات  ليهاإفراد والجماعات اختيارها واللجوء ستطاعة الأاليكون ب

جرائية و الإأو التي تتعدد القوانين التي تحكم عناصرها التكوينية أجنبي الطابع الأ

نها اكتسبت صفتها الدولية أبغض النظر عن ماهية هذه القواعد ومصدرها طالما 

  .بخروجها عن ولاية البلد الذي نشأت فيه 

ن معظم القواعد التحكيمية اكتسبت صفتها الدولية ليس بانطباقها على منازعة أ وتبين

ن أطار سريانها خارج النطاق الوطني بل إتساع و بأجنبية فقط أذات عناصر 

هذه القواعد وتوفير الاحترام المؤسسات التحكيمية الدولية لعبت دورا في تطوير 

طار حسم أية منازعات تجارية خارج الإ لزام لها بالشكل الذي جعلها قادرة علىوالإ

كسب تلك القواعد سمتها الدولية بحكم استقلالها واستقلال أمر الذي ، الأالوطني

طراف النزاع خضوع نزاعهم لتلك أا ما اختار ذإالمؤسسات التي تبنتها وبالتالي 

و انظمتها القانونية فإن ذلك يعني اكتساب العملية التحكيمية الصبغة أالمؤسسات 

قرت صراحة دولية التحكيم لبعض أن بعض الاتفاقيات الدولية قد إالدولية ناهيك 

منازعات خضاع بعض الا إبلت الدول الموقعة عليها استثناء من ولايتهالمنازعات وق

طاره الوطني كما إو رابطا خارج أللتحكيم الدولي خاصة عندما يتضمن النزاع صفة 

متعة والبضائع وغيرها ، ستثمار واتفاقيات نقل الركاب والأهو الحال في منازعات الا

ن التحكيم التجاري يكتسب صفته الدولية من طبيعة الواقعة محل النزاع أيضا أوتبين 

قامة والتي هلية والجنسية والشكلية والإواقعة من عناصر مثل الأبه هذه ال وما ترتبط



 

ا بينها لحكم وتسيير العملية التحكيمية من حيث متتنازع في ،نظمة قانونيةأترتبط بعدة 

كون دوليا متى ما ن التحكيم يإمر الذي يمكن معه القول الأ،و الموضوع أالشكل 

الذي ر من نظام قانوني وطني تتصل بأكثجرائية والموضوعية كانت عناصره الإ

ن أن جرت العملية التحكيمية في ظل قانون وطني معين طالما إيمكن تصوره حتى 

 .ليها ذلك القانون إطار سيادة وولاية الدولة التي ينتمي إنطاق تطبيقه خارج 
النزاع التحكيمي ومبدأ  طرافأرادة إن معيار دولية التحكيم يتحدد بألى إننتهي  وبذلك

جراءات إثر في تحديد القواعد التحكيمية التي تحكم أرادة وما له من الإ سلطان

نها تكونت من أو أما ناتجة عن اتفاقيات دولية إالتحكيم وموضوعه والتي تكون 

ن النظام القانوني الوطني ينص أو أالعرف التجاري الدولي واكتسبت الزاميتها منه 

نة وفق شروط محددة في حالات معي صراحة على وجوب منح الصفة الدولية للتحكيم

  .  بالتجارة الدولية  لعلاقتها الدولية والاعتراف بها استثناء حكام القانونيةلدى قبوله بالأ

  

 
  

  

  

  

  

  
  
  



 

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
التجاري واختلافه عن الوسائل  طبيعة التحكيم  
  خرى الأ

  

، وهي ليست مة جدامور الهامن الأالطبيعة القانونية للتحكيم  يعتبر موضوع    

جرائية لية الإلآنه تدخل في تطور اأ، وعا نظريا ولا هو ترف فكري وعقليموض

همية ية الأن تحديد الطبيعة القانونية يترتب عليها نتائج في غاإ. لنظام التحكيم 

لتحكيم لهمية لمسألة الطبيعة القانونية الأ وتزايد ).255(كما يرى البعض والضرورة 

والنجاح غير العادي للتحكيم  الانتشار الكبير: العامل الأول  ،يرجع إلى عاملين

بالوقت والجهد حيث يواجه  عامل اقتصادي يتعلق: التجاري الدولي ، والعامل الثاني 

التحكيم ، واستئناف  الأفراد والشركات عبر الدول صعوبات عديدة من تعقد إجراءات

هذا الرفض ،  بالتوسع في أسبابأحكام التحكيم الأجنبية بطرق شتى ورفض تنفيذها 
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 لذلك. )256(بمسألة التحكيم أهمية متعاظمة القانونية علاقة ي لقضية الطبيعةمما أعط
لم تكن مثل هذه الأهمية تغيب عن المجتمع الدولي ، فتحرك نحو هذا الاتجاه ، وكان 

جهوده المميزة في ذلك اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية  من

لشراح القانونين بنفس الدرجة التي لفتت ل، ولم تلفت تلك الأهمية م1958م عا وتنفيذها

 ، حيث لم يتناولوا التحكيم إلا في إطار التعريف بالتحكيم كنظامالمجتمع الدولي بها
 إلا في، في شكل عموميات ، فلم يستأثر التحكيم بجميع مراحله بمؤلف مستقل قانوني
 .)257(قليلة أحوال
للطبيعة القانونية للتحكيم لأنه إذا كانت إرادة الخصوم ورغبتهم   لابد من شرح لذالك

كيم وتوضح معالمه وتحـدد التي تحرك النظام القانوني للتح في نظام التحكيم هي

، كوين هيئة التحكيموتَ، عليها الاتفاق على التحكيم يقع بناء نها هي التيإ، إذ خطواتـه

النزاع، ومن ثم تنفيذ قراراتهم، إلا أن هذه الإرادة ليست  للفصل في وانتخاب أفرادها

، فلا بد من وجود نص يجيز هذا التحكيم )258(مقيدة بنصوص القانون  ، لأنهامطلقة

نطاق الشكل الذي تسمح به الإجراءات بصورة عامه ،  ويباركه ويسمح به في

الأمر بتنفيذه ،  خاضعاً لرقابة القضاء عن طريق بالإضافة إلى أن حكم التحكيم يكون

الأمر بتنفيذها و أطراف بها التزام الأعن طريق  فليس لأحكام التحكيم قوة تنفيذية إلا

أن العبرة في  الدوليالقانون  ، ولأن القاعدة المستقر عليها في نطاقلقضاءمن قبل ا

ي تحكيمياً أم لا ؟ هو بقانون الدولة الت تحديد ما إذا كان السند المراد تنفيذه حكماً

الحكم لا يعدو أن يكون إلا مسألة من مسائل  يطلب فيها التنفيذ ، وإذا كان تحديد معنى

، و من هنا وجدت أهمية بالغة في عامة التكيف التي تخضع لقانون القاضي كقاعدة

 نتائج في تحديد طبيعة حكم التحكيم تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم لما لذلك من
من أهمية تحديد  سابقاً ذكرإضافة إلى ما نه تها أهمن ج دراسهرى الت، و).(259
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، حيث أن ذلك التحديد ليس من الأمور النظرية التي يبدو القانونية للتحكيم الطبيعة

 نه يفيد في معرفة المعاملة التي سيلقاها حكم التحكيم عند إرادةإالجهد ضائعاً بل  فيها
   اتنفيذه سواء في الدولة التي صدر فيها أو في خارجه

عين إلى حد كبير في تحديد الوصف القانوني تللتحكيم  فمعرفة الطبيعة القانونية  

ومثال ذلك تحديد إجراءات البطلان الذي يمكن أن  لحكم التحكيم عند إرادة تنفيذه

للتحكيم يغري  )260(إذ القول بالطبيعة التعاقدية تشوب إجراءات التحكيم وحكم المحكم ،

، بينما نصوص عليها في القانونين المدنيةالم تصرفات القانونيةعتماد أحكام بطلان الاب

منصوص عليها عتماد أحكام البطلان الاب للتحكيم يغري) 261(القول بالطبيعة القضائية

، إذ القول بالطبيعة الملزمة لحكم المحكم وكذلك تحديد القوة في قوانين المرافعات

مجرد تطبيق لأحكام عقد التحكيم يلتزم  المحكم التعاقدية للتحكيم يؤدي إلى اعتبار حكم

بالطبيعة القضائية للتحكيم يؤدي إلى اعتبار  ، بينما القولبمجرد صدورهبه طرفاه 

للأحكام القضائية  كما أن تحديد الطبيعة القانونية  حكم المحكم حكماً بالمعني الدقيق

وعلى وجه  القانون الواجب التطبيق في مسألة ما للتحكيم تفيدنا من حيث تحديد

وتتجلى لنا أهمية هذا التحديد خاصة مع  ،صوص فيما يتعلق بإجراءات التحكيمالخ

أدى الاختلاف في تحديد  ، حيث)262(تنوع الاتجاهات التي ظهرت في هذا الشأن 

على  ، والتي انعكستالتحكيم الطبيعة القانونية للتحكيم إلى اختلاف أشكال وتقسيمات

ففي فرنسا يوجد تمييز بين  ، بل وفى الدولة الواحدة ،موقف القضاء في مختلف الدول

، وفي إيطاليا 263الإجراءات  التحكيم الخاضع للقانون المدني وذلك الخاضع لقانون

يطلق علية التحكيم الرسمي  يوجد تمييز بين التحكيم الخاضع لقانون الإجراءات والذي
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محكم فيه تكملة أو تعديل ال وبين التحكيم الخاضع للقانون المدني والذي تكون مهمة

  .عقد ما ويسمى بالتحكيم الحر أو غير الرسمي 

 COMMON LAW ويسمي،يوجد تحكيم يكون فيه الجانب التعاقدي غالباً  وفي إنجلترا

ARBITRATION  تحكيم يعد شكلاً من الأشكال القضائية ويسمي وبين 
ARBITRATION STATATORY لدولية ليس كيم من الوجهة االتح ، كما أن مفهوم

، واللاتينية ،  ةنجلوأمريكيالأ في كل مكان في العالم وخاصة في النظم واحدا

الإجرائية لحكم التحكيم  والاشتراكية مما سيؤثر بلا شك على المعاملة

وهذا ينطبق على البلاد العربية فهناك خلاف فقهي وقضائي حول تحديد .)264(وتنفيذه

 .الطبيعة القانونية للتحكيم 
القانونية للتحكيم أوجد اختلافا في القيمة  ر أن اختلاف النظر حول الطبيعةالظاهو

ينتقص بلا شك من نجلو أمريكي عند رقابته للتحكيم الأ ، فمثلاً النظامكيمالقانونية للتح

كمون أن يقرروا تشارك المحكمين عملهم ولا يستطيع المح ، فالمحاكمقيمته القانونية

بتسبيب حكمه إلا إذا أمرته المحكمة  المحكم ليس ملزما كما أن في مسائل القانون

اللاتيني الذي يوجب تسبيب المحكم لحكمه حتى لو كان  ، خلافاً للنظامبذلكالعليا 

لا يتدخل بالرقابة في مسائل القانون والواقع وإنما  المحكم مفوضاً بالصلح ، كما أنه

خرى واختلافها عن الأ ذلك سنبين وسائل حل المنازعاتك.  رقابته إجرائية فقط

فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين إلى هذه الوسائل في الفترة  )265( وسيلة التحكيم 

، ذلك أن كثرة اللجوء إليها "البديلة"الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل بـ 

أدت إلى تحولها في كثير من الأحيان إلى وسائل أصيلة يلجأ لها الأطراف ابتدءا ، 

دين من مزاياها في سرعة حسم النزاع ،والحفاظ على السرية ،وخفض التكاليف مستفي

في أوضاع كثيرة، إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد 

  .المطبقة عليه
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 المبحث الاول
   لتحكيملالقانونية طبيعة ال  

     

يوضع التحكيم في  يلك يعة القانونية للتحكيم تعد من الأشياء الهامةدراسة الطب   

هميته في هذا العصر لاسيما في مجال التجارة أوالتي تتوافق مع  مكانته المناسبة

ن تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم يترتب عليها معرفة نوع ولأ. ار الدولية والاستثم

ن أو تنفيذة كذلك فإسيجدها الحكم التحكيمي حول مدى الاعتراف به المعاملة التي 

حاول ولقد . يار وصفة التحكيم المتبع تتوقف على تحديد طبيعة التحكيم تحديد مع

 ان يفسروأرائهم ومذاهبهم آعلى اختلاف القانون  وصصومتخالفقهاء العلماء و

اتفاقية تعاقدية و مدارس بين أراء آ لى عدةإ واالطبيعة القانونية للتحكيم فانقسم

 :التي سنتناولها بالشكل التالية وونظرية مختلطة ونظرية ذاتي،ونظرية قضائية 
 
  

  266)(الطبيعة التعاقدية للتحكيم:ول أمطلب 
بمعنى الكلمة  قضاء، فالتحكيم ليس التحكيم ذو طبيعة تعاقدية نإهناك من يقول    

لذلك يبدو حكم  .تفاق أطراف الخصومةاساسه هو أو ،للجانبين رضائي ملزم عقدلأنه 

لأن اتفاق التحكيم  ،في عملية التحكيم اتبعي اهذا الرأي عنصر التحكيم وفق أنصار

حتى صدور قرار  يستغرق عملية التحكيم برمتها بحيث يعد مبدأ لتفسير كافة مراحلها

التعاقدية  ، فحكم التحكيم وفقاً لهذه الطبيعة)267(من المحكم يلتزم به طرفا النزاع 

المحكمون  وهم هناللتحكيم مجرد تحديد لمحتوى عقد التحكيم بمعرفة غير المتعاقدين 

 رغم أن حكم التحكيم هو الهدف من عملية التحكيم برمتها من حيث كونه يفصل في
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ن القرار أن عقد التحكيم يستغرق العملية التحكيمية برمتها وأب و بصورةأ.)268(النزاع 

ليه المحكم هو في النهاية يكون مجرد محصلة لتطبيق شروط التحكيم إالذي يصل 

صار هذا الرأي على عدة حجج ويستند أن.  )269(رفا النزاع  الذي اتفق عليها ط

 )270(اأهمه
فإن أهمية تحديد  ن أساس التحكيم هـو إرادة الأطراف في التصالح ، ولذاإ - 1

عن  طبيعته تتركز في رغبة الأفراد في حل نزاعهم بطريق ودي ، ويكون ذلك

 (271) هذا التقديرمحل تقديرهم وقبولهم ل) المحكم(طريق إحلال تقدير شخص ثالث 
التنازل عن الدعوى  يتفقون ضمناً علىنما إفهم باتفاقهم على التحكيم الفرقاء ن إ- 2

تكون سلطة  ، وهذه السلطة لا يمكن أنإرادتهماتفاق مصدرها  ةسلطويخولون المحكم 

القانونية  ، لأنه إذا كانت طبيعة الرابطةذ أنها تقوم على إرادة ذوي الشأنقضائية إ

سلطة المحكم  ، فلا يمكن اعتبار، هي التي تحدد طبيعة هذا الأثرثر القانونيمصدر الأ

ولا يمنع من  ةالمحكمين لا يتمتعون بسلطة عام لأن الأفراد الذين يعينون ةسلطة عام

 السلطة القضائية القول بالطبيعة التعاقدية للتحكيم أن يتم تعيين المحكم أحيانا من جانب

استعمال حقهم في  نها للمحكم ، إنما تحل محل الأفراد فيلأن هذه الأخيرة في تعيي

 .ختيار لاا
 ةالقضاء يرمي إلى تحقيق مصلحة عامهدفه عن القضاء ، ف ن التحكيم يختلف فيإ- 3

يفترض  تحقيق مصالح خاصة لأطراف عقد التحكيم أما التحكيم فإنه يرمي إلى

ونية التي تحمي مصلحة الطرف إرادة أحد الطرفين الامتثال للقاعدة القان القضاء عدم

مواجهته ، في حين أنه في التحكيم يرغب الأطراف بإرادتهم إبعاد كل شك  الأخر في

 . حقوقهم حول نطاق
 -: نهإن القانون الوضعي يؤيد هذه الطبيعة حيث إ - 4
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حين أن الوظيفة القضائية لا  يمكن القول أن المحكم يكون وطنياً أو أجنبياً ، في - أ

 . سوى وطنييباشرها 
 . يقم المحكم بواجبه فلا تنطبق عليه قواعد إنكار العدالة إذا لم - ب
 . إذا أخطأ المحكم فإنه لا يخضع لقواعد المخاصمة -ج
 نتائج وهناك. ببطلان حكم المحكم بعكس حكم القضاء ةرفع دعوى أصلي يمكن - د

 ختلفة كحريةهامة تترتب على الأخذ بهذه النظرية تؤثر على مراحل التحكيم الم
الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق في التحكيم ، وتحديد اختصاص 

الاعتراف بآثار ولة في تنظيم التحكيم وأدائه ، وومدى تدخل قضاء الد المحكمين

 .)272(التحكيم
للتحكيم حيث حكامها بالطابع التعاقدي أأخذت محكمة النقض المصرية في بعض ولقد 

حكام أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الأقررت من خلال هذه 

  .)273(الخروج على طريق التقاضي العادي 

بنظرية الطبيعة « كثير من الدول العربية رغم تأثر الفقه والقضاء في   نقد النظرية

منح حكم المحكمين صيغة التنفيذ وسيلة «وتبنيهما فكرة اعتبار إجراء » القضائية

، فإنهما يعتبران تولية التحكيم لأفراد عاديين » إنفاذ اتفاق الأطراف قضائية للتأكد من

أو لهيئات خاصة ، تصبغه بالصفة التعاقدية أيضاً ، ذلك أن اتفاق التحكيم لا يتعدى 

أن يكون عقداً عادياً ، تصبح شروطه شريعة للمتعاقدين ، ولا يمكنهما التحلل منها إلا 

هذا ما اخذت به محمكة التمييز الطبيعة التعاقدية وبإرادتهما المشتركة ، وهو جوهر 

يتها من اتفاقيات هيئات التحكيم تستمد ولان المحكمين وأحيث جاء فيها ب ردنيةالأ

  الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم بخلاف 

م على وحيث إن هذه النظرية تعتمد في الدرجة الأولى على إرادة الخصوم واتفاقه

التحكيم وتحديد قوانينه واجبة التطبيق على موضوع النزاع وإجراءات التحكيم ، إلا 

                                                            
 117ص 2004 ، الجامعي الفكر دار ، الدولي التجاري التحكيم أوليات ، خالد هشام /د 272
 ق 65لسنة  4837الطعن رقم  1/2001/ 26ق والحكم الصادر في  56لسنة  2568الطعن رقم  1990/ 1/  23الحكم الصادر في  273



 

مثله مثل الحكم أنها لم تلاحظ أثر حكم المحكمين في إنهاء النزاع بين المتخاصمين ، 

، ولم تلاحظ التطور التجاري الدولي وظهور عقود التجارة الدولية القضائي والنهائي

الأنظمة الاقتصادية في عدد من البلدان النامية وتبنيها نظام ، وتطور موذجيةالن

، واعتبارها نظام التحكيم قضاء خاصاً لحل لموجه وانتشار القطاع العام فيهاالاقتصاد ا

لذا اعتبر البعض أن . ، بصورة إلزامية ت التي تنشأ فيما بينها مع الغيركافة النزاعا

ة والحرية المتولدة عنه في إبرام عقود التحكيم الواقع الجديد يجعل مبدأ سلطان الإراد

أطراف العلاقة  بعد أن بدأ هذا الواقع يفرض التحكيم جبراً على. )274(، وهماً خادعاً 

، سواء في العقود الدولية ذات الشكل النموذجي أو في عقود القطاع التجارية الدولية

وقد وجه إلى هذا الرأي غير ، أو بين أحدها والالعام التي تبرم بين مؤسساته وهيئاته 

 ،اء الدور الأساسي لإرادة الأطرافالمبالغة في إعط 1 -العديد من العيوب منها
 ، وإنما الكشف عنن من المحكم الكشف عن إرادتهم همفالواقع أن الأطراف لا يطلبو

 ، فالمحكم وهو يقوم بالفصل في النزاع يطبق إرادةإرادة القانون في الحالة المعنية
 .)275(ننوالقا
ذلك لا يضفي الطابع  ، فإنحكم التحكيم مصدره اتفاق الأطرافأنه إذا كان 2-

العام وكذلك العديد من  ، لأن المحكم ملزم باحترام قواعد النظامالتعاقدي على التحكيم

احترام حقوق الدفاع ، وأن  القواعد الموضوعية والإجرائية ، ومنها على سبيل المثال

من اللائحة  35المادة  نصت فقد(تضى قواعد القانون مق يكون حكم المحكم على

وتاريخ  46السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  التنفيذية لنظام التحكيم

، غير مقيدين بالإجراءات النظامية قراراتهم يصدر المحكمون" بأن  12/7/1403

قتضى أحكام التنفيذية ، وتكون قراراتهم بم عدا ما نص عليه نظام التحكيم ولائحته

 182 وهذا تقريباً ما تنص عليه المادة ، "(276)الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية

باستثناء التحكيم بالصلح فلا يتقيد بقواعد القانون  ،من قانون المرافعات الكويتي

                                                            
 77ص.1999 ، الثانية الطبعة ، العربية النهضة دار ،  الدولي التجاري التحكيم ، بربري مختار محمود د 274
 58ص  2001،،القاهرة   العربية النهضةدار ، العقدية وغير العقدية الادارية المنازعات في التحكيم ، العصار محمد يسري. د 275
 12/7/140 وتاريخ 46 رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودي التحكيم لنظام التنفيذية اللائحة من 35 لمادة 276



 

المحكم المصالح  ويبرر ذلك بأن - متعلقاً بالنظام العام  الموضوعي إلا ما كان منها

فهو لا يملك أن يجرد أحد الأطراف من كل ما يتمسك به  ، ومن ثماًإنما يجري صلح

  .نه لا يقضي بين الخصوم إإذ . 

 إن استناد أصحاب هذا الرأي إلى اختلاف أحكام القانون بين التحكيم والقضاء 3-
يرجع في الواقع إلى عله واحدة وهي أن المحكم وهو يقوم بمهمته وهي مهمة ذات 

" ممثل الدولة "الدولة ، ولذلك فمن الطبيعي أن يختص القاضي قضائي لا يمثل  طابع

 . " المحكم"الأحكام القانونية التي تختلف على القاضي  ببعض
، بل وكثيراً ما نجد اتفاق اد للقانون واجب في جميع الأحوالامتثال الأفر إن4-

ذ بأن ، فهل يمكن القول حينئص بنظر دعواهملتخت ةعلى تحديد محكمة معين الأفراد

 للقانون    ايمتثلو الأفراد لم
يثير الخلاف بصدد تأصيل طبيعة العلاقة التي  إن القول بالنظرية التعاقدية للتحكيم5-

) 277(أصلها البعض على أنها  عقد وكالة ، تربط أطراف التحكيم بالمحكمين ، حيث

حكيم في تسلطة المحكم في ال ، باعتبار أنن المحكم يعتبر وكيلاً عن الخصومبمعني أ

الآخر بأنها إجارة عمل على أساس أن الأفراد يتفقان مع المحكم  أصلها البعض النزاع

 . على ذلك حقوق والتزامات متبادلة على إجارة عمله ويترتب
الطبيعة  القانون المصري في بيانالقوانين كنصوص  بعض  وقد أنعكس عدم وضوح

  : رت محكمة النقض المصرية القانونية للتحكيم على القضاء المصري ، فقد قر

التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي  أن

يق اتفاقي أو أنه طريق المحكمة أن التحكيم طر ، فلا يتضح لنا من عبارة278العادية 

تعني أن التحكيم قضاء خاص لفض  ن المحكمة بقولها هذاإ، بل يقضائي عاد

 .)279(المنازعات
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للطبيعة  ويلاحظ أنه رغم ما أشتهر عن قضاء النقض الفرنسي اعتناقه.)280( 

إلا في  في أحكام القضاء الفرنسي االتعاقدية للتحكيم ، إلا أن ذلك لم يجد صدى واسع

 القليل من الأحكام ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وضوح ورسوخ هذه
أن التحكيم ينشأ نتيجة  ن علىولإيطاليشراح اوفي إيطاليا أكد ال. الطبيعة في فرنسا

  .)281(لاتفاق الخصوم عليه
  

 .) 282(للتحكيم الطبيعة القضائية:المطلب الثاني
ن مركز الثقل في إلى التحكيم باعتباره عملا قضائيا حيث إن هذه النظرية تنظر إ   

و أوهم يغلبون المعايير الموضوعية  ،عمال عديدة ذات طبيعة قضائيةأعملية التحكيم 

أن التحكيم ذو طبيعة قضائية حيث تقوم هذه  أنصار هذه النظريةويري  .)283( المادية

هو قضاء  ةفالتحكيم حسب هذه النظري ،لى اعتباران التحكيم عملا قضائياالنظرية ع

، 284خلافاتهم  إجباري يلزم الخصوم في حالة اتفاقهم على اللجوء إليه كوسيلة لحل

 الدولة الإجباري ، وأن عمل المحكم وإن قاموأنه بهذه الصفة يحل محل قضاء 
 س هو الأساس الوحيد لعمل المحكم، إلا أن هذا الاتفاق ليوتأسس على اتفاق التحكيم

فعمل المحكم هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية 

التي  يرتب نفس الآثار همهمة المحكم هي مهمة قضائية وحكمف)285(الدولة ،  في

، وأنه إذا كان التحكيم يبتدئ في مرحلته الأولى بعمل إرادي القضائي يرتبها الحكم

، فإن هذا العمل في رأي أنصار الطبيعة القضائية لا يعدو اتفاق التحكيم وهو شرط أو

فتيل لوضع هذا النظام موضع الحركة التي تهيمن عليها طبيعتها  أن يكون مجرد
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الخاصة ، وشأن هذا العمل الإرادي للخصوم في الالتجاء بذاتيته  القضائية ويتحرك

منازعاتهم ، يطابق شـأن ذلـك العمـل الإرادي للخصوم في  إلى التحكيم لفض

 الالتجاء إلى قضاء الدول

ين حسب حكام المحكمافعات الليبي الطبيعة القضائية لأقر قانون المرأوقد (286)  .

وكذلك   212/3ماراتي المادة رقم ة  الإءات المدنيجراوقانون الإ 766المادة رقم 

  ية  صحاب هذا الرأي إلى الحجج التالويستند أ 52ردني في مادته رقمقانون التحكيم الأ

التقاضي أمام  إن التحكيم قضاء استثنائي مستثنى من الأصل العام في          

مختصة كان ال المحاكم التي نظمها القانون ، وإذا حدث ورفعت الدعوى أمام المحكمة

من  للطرف الأخر الحق في الدفع بعدم الاختصاص ، لأن المحكمة تنظر دعوى هي

 اختصاص هيئة المحكمين ، وذلك قياساً على الأثر الذي يترتب على رفع نزاع معين
–لك استثناء كما في الاختصاص تصة أصلاً ولكن يجوز ذغير مخ ةأمام محكمة معين

بالغ  من قبيل الدفع بعدم الاختصاص أمر ا الدفعأن اعتبار هذ ى الدراسة رتو (287)

 ، لأن شرط التحكيم لا ينزع اختصاص المحكمة وإنما يمنعها فقط من سماعالصعوبة
، هل المستحيل تحديد نوع عدم الاختصاص، كما أنه من الدعوى طالما الشرط قائماً

اختصاص نوعي أو اختصاص مكاني ، وعليه يكون هذا الدفع بوجود شرط  هو

، وشأن هذه الحالة شأن حالة طرح نزاع على الدفع بعدم القبول التحكيم هو من قبيل

حكم في ذات النزاع من محكمة غير مختصة أصلاً ، فلا  محكمة مختصة بعد صدور

بنظر الدعوى لسبق صدور الحكم فيها ، وإنما يقال  يقال هنا أن المحكمة غير مختصة

  .)288(أنها ممنوعة من نظر الدعوى 

الشيء المقضي به ، وينفذ تنفيذاً جبرياً بعد صدور  إن حكم المحكم يحوز حجية - 2

 ر من السلطة القضائية في الدولة الحكم القضائي الصاد الأمر بهذا التنفيذ ، شأنه شأن

تحوز أحكام المحكمين " حيث نص القانون على  ونصت على ذلك معظم القوانين
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مر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام حجية الأ الصادرة طبقاً لهذا القانون

مرافعات ،  186في القانون الكويتي في المادة ، و" القانون  المنصوص عليها في هذا

إذا أتفق الخصوم على ذلك قبل صدور الحكم  ، وعلى  وإن كان قد أجاز الاستئناف

فيه  محكومم بأن قوة الشيء ال1981/ 6/ 9العكس من ذلك ذهبت محكمة باريس في 

 لأن قضاءهي قاعدة متعلقة بمصلحة خاصة وليست من النظام الداخلي إن التحكيم 
، فالتحكيم نوع من أنواع القضاء إلى جانب ر القضاء هو تطبيق إرادة القانونجوه

، أو ه القانونشأنه في ذلك شأن القضاء الأجنبي الذي يعترف ب ،)289(الدولة  قضاء

هو الحال في مصر بالنسبة ينية غير سلطة الدولة كما تتولاه هيئات د القضاء الذي

 س المحليةللمجال
القوانين المختلفة من إطلاق  ومما يؤيد الطبيعة القضائية للتحكيم ما درجت عليه - 3

اصطلاح الأحكام على أحكام المحكمين والأحكام القضائية بالإضافة إلى القواعد 

في التحكيم وإجراءات تسيرها وذلك  لخصومةالتفصيلية التي أوردتها القوانين لتنظيم ا

 (290). القضائية بشكل يتطابق مع القواعد الموضوعية أصلاً للخصومة

التساؤل حول وقت  يربيعة القضائية للتحكيم ، أنه يثبالط ويترتب على القول. - 4

القضائية ، فهل يكتسب ذلك الحكم الصفة القضائية  اكتساب حكم التحكيم للصفة

لقد انقسم الشراح في الإجابة على هذا  ؟ ، أم بعد الأمر بتنفيذه بمجرد صدوره

 : التساؤل إلى اتجاهين
اعتبار الصفة القضائية للحكم التحكيمي إلا بصدور  وهو عدم:  الاتجاه الأول  - 101

 . )291(وقد أيد جانب من الشراح الفرنسيين هذا الاتجاه .الأمر بالتنفيذ 
الفرنسيين والعرب وهو  و الاتجاه الغالب لدى الشراحوه: أما الاتجاه الثاني  - 102

حكم التحكيم ، فحكم  عدم اشتراط صدور الأمر بالتنفيذ لإسباغ الصفة القضائية على

الأمر بالتنفيذ لا  التحكيم يتمتع بالحجية وقوة الأمر المقضي منذ صدوره ، وأن إجراء
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قررته محكمة النقض  ذا هو ماوه )292(يمنح الحكم الحجية وإنما يجعله قابلاً للتنفيذ 

صدرته سنة أقرت الطبيعة القضائية لمهمة المحكم في الحكم الذي أالمصرية حيث 

حيث قررت أن حكم المحكم هو عمل قضائي شأنه في ذلك العمل القضائي  1986

يغير من ذلك أيضاً ألا يكون الحكم قد  ، ولا)293(لصادر من السلطة القضائية للدولةا

يخل بما لها من حجية لم تنفض بأي سبب  م ، فإن عدم تنفيذ الأحكام لاتنفذ بالاستلا

  .)294(من الأسباب التي تنقض بها قانوناً 

  .تسلم من النقد  ورغم سلامة ومنطق الطبيعة القضائية للتحكم ، إلا أنها لم

إن الرأي الذي يتمسك بمعيار الطبيعة القضائية للتحكيم وإن  نقد النظرية القضائية

صح تطبيقه على التحكيم الإلزامي الذي تخضع له نزاعات المؤسسة العامة كان ي

إلا  كما هو الشأن في مصر مع أمثالها الاقتصادية ومشاريع القطاع العام التي تنشأ 

أنه لا يصح تطبيقه على قضايا التحكيم الخاص التي تبدأ بعمل إرادي في تنظيم اتفاق 

ور حكم المحكمين وإجراء تنفيذه من قبل التحكيم وتنتهي بعمل قضائي قوامه صد

، ين العمل الإرادي والعمل القضائي، الأمر الذي يجعل هذه العملية تجمع بالقضاء

  ويمكن تبيان العيوب بما يلي .)295(وتصبح ذات طبيعة مختلطة 
 ابأحكام القضاء جملة واحدة ، لأن هناك خلاف نه يصعب أن نلحق أحكام التحكيمإ - 1

وظيفة عامة ويتمتع بالدوام والاستقرار  القاضي ، لأن الأخير لهبين المحكم و

، ويعد منكراً سلطة الأمر والإجبار والحصانة فيما يقوم به من أعمال ، كما أن له

، بعكس للخصوم في اختياره ، ولا دخللة إذا أمتنع عن الفصل في النزاعللعدا

 . )296(المحكم
لمركز  ة، رغم ما قد يبدو فيه من تقويءاالتحكيم والقض إن التشبيه بين نظامي - 2
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 ، لأن التحكيم أسبق من القضاء في الوجودالتحكيم دائماً التحكيم إلا أنه ليس في صالح
حكم المحكم تتصل في مجموعها بحالات تعيب عقد التحكيم  إن الدعوى ببطلان -3

ومما يبرر الشك في الصفة القضائية لحكم التحكيم ،  أو تنكره وهي بهذا الوصف تثير

، وهي أيضاً بالوصف المتقدم تكفي وحدها رفعها ذلك وقف تنفيذ حكم المحكم عند

  . )297(كوسيلة للتظلم من الحكم
 

   للتحكيم الطبيعة المختلطة : ثالثمطلب 
منهما تحتكم  للتحكيم لاحظنا أن كلا في كل من الطبيعة التعاقدية والطبيعة القضائية  

القانوني المصاحب لها  لتحكيم اصطبغت بالوصفإلى مرحلة واحدة من مراحل ا

  .كان وصفاً عقدياً أو وصفاً قضائياًأسواء 

 ، لأن الأخذ بطبيعة واحدةفهو ذو طبيعة مركبة )298(التحكيم ذو طبيعة مختلطة  
 سواء الطبيعة العقدية أو الطبيعة القضائية يثير العديد من المشاكل والصعاب في

السائد  ، فالعنصر الإرادي هو الجانبعقدية وقضائية معاً كيم ذو طبيعة، فالتحالتطبيق

المنازعات  في المرحلة الأولي للتحكيم وهي مرحلة الاتفاق على التحكيم كأسلوب لحل

تدريجياً تاركاً  ، ثم يبدأ هذا العنصر في الأفولرافالناشئة أو التي قد تنشأ بين الأط

 . )299(تسم بها العمل القضائيالغلبة منذ بدء مرحلة التداعي للخصائص التي ي
في  ، وإنما هو نظام يمرمحضاً رأي ليس اتفاقاً محضاً ولا قضاءفالتحكيم وفقاً لهذا ال

 مختلفاً فهو من أوله اتفاق طابعاً مراحل متعددة يلبس في كل منها لباساً خاصاً ويتخذ

 )300(وفى وسطه إجراء وفي أخره حكم

يتعلق بتحديد القانون  ج هامة خاصة فيماويترتب على الأخذ بهذه الطبيعة نتائ.

القانون الواجب التطبيق يتم  الواجب التطبيق ، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فمثلاً
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المرحلة الأولي يتم تطبيق القانون  ، ففيمتحديده طبقاً للمرحلة التي يمر بها التحكي

لية مرحلة التداعي يتم المرحلة التا ، وفىالتطبيق على الاتفاقيات والعقود الواجب

، أما فيما يتعلق الطابع القضائي  تطبيق القانون الواجب التطبيق على المسائل ذات

قبل صدور الأمر بالتنفيذ وتصير  ، فإن هذه الأحكام من قبل العقودبتنفيذ الأحكام

  . )301(بمنزلة الحكم القضائي بعد صدور الأمر بالتنفيذ

 لم تسلم من النقد باعتبار أنها تبنت موقفاً نظرية ن هذه الإ  نقد النظرية المختلطة

، ولأنها قللت من شأن الطبيعة القضائية لنظام التحكيم وسطاً بين النظريتين السابقتين

ت الحكم انعكاساً لاتفاق جعل ذلكك. ئي العادي التي توازي طبيعة النظام القضا

لاها المحكمون الأهمية ، الأمر الذي لا يعطي الوظيفة القضائية التي يتوالتحكيم

                  .)302( لخاصة التي تعطى لوظيفة القاضي ا

على أساس تحليل ورصد لما  إنه رغم قيام هذه الطبيعة المختلطة للتحكيم  *1 (303) 

ن يجب ألا يقف عند القول بأ ، فإن التحليل القانونيجداًمهم يؤثر في التحكيم وهو أمر 

الوصف يعتبر بمثابة  ، فمثل هذاطبيعة مختلطة أو خليط غير متجانسالتحكيم ذو 

المتعددة ، فالواجب في  اعتراف بالعجز ومحاولة للهروب من مواجهة الحقيقة بأبعادها

عناصرها المميزة  مواجهة مثل هذه الحقائق المركبة محاولة تحليلها لردها إلى

 . المختلفة في كل مرحلة من المراحل همحاولة تحديد دور كل عنصر ومظاهرو
خلط بين حجية حكم التحكيم وبين  إن القول بالطبيعة المختلطة للتحكيم يؤدي إلى  - 2

التحكيم بمجرد صدوره وهي أمر  قوته التنفيذية ، فحجية الأمر المقضي تثبت لحكم

ئي إلا بصدور أمر قضا خر غير القوة التنفيذية التي لا يحوزها حكم التحكيمآ

  . )304(بتنفيذه
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  للتحكيم الطبيعة المستقلة:رابع مطلب 

وقائمة بذاتها  ةخاصة مستقل إلى القول بأن التحكيم ذو طبيعة ذهب بعض الفقهاء    

 ،لأن أصحاب الطبيعة العقدية للتحكيم لم يستطيعوا أن يتفقوا على طبيعة هذا)305(
 ، وهل هوود القانون الخاصام أم عقد من عقفهل هو عقد من عقود القانون الع العقد 

عقد ينظم الشكل أو ينظم الموضوع ، حتى الذين يقولون بأنه عقد من عقود القانون 

وتارة يقولون عقد  ،ذلك العقد فتارة يقولون عقد عمل اختلفوا في تحديد ماهية الخاص

كذلك أصحاب الطبيعة القضائية للتحكيم لم يستطيعوا الفكاك من اعتبارات  ،وكالة

، رى أنه مجرد بطانة للقضاء الوطنيالقضائي الداخلي ، فالبعض منهم ي امالنظ

، لمحكم لإقامة العدالة بين الخصوميرى أنه تفويض صادر من الدولة ل والبعض الآخر

الطبيعة المختلطة للتحكيم فيكفي القول بأن موقفهم فيه نوع من الهروب  أما أصحاب

يعني  وإذا كان التحكيم. )306(انونية للتحكيملمشكلة تحديد الطبيعة الق للتصدي الجدي

تحديد  ، فإن ذلك يعنى أن نأخذ عندالنزاع بطريقة ودية بين الأفراد الرغبة في فض

والأنظمة  ، فالتقسيماتستقلة عن النظم الداخليةالطبيعة القانونية للتحكيم بفكرة م

ذلك  ، لأنارهاوضع نظام مميز للتحكيم في إطالداخلية لا تعد القوالب المناسبة ل

 تركزأنه يجب أن ي ير الدراسةوفى تقد. )307(سيكون على حساب الحقائق العلمية

للتحكيم " التعاقدي"المسألة على حصر العناصر ذات الطابع الإرادي  البحث في هذه

العناصر ذات القضائي بحيث يمكن في النهاية تحديد مدى تداخل  وتميزها عن تلك

دية والقضائية في تكوين نظام التحكيم وإعطائه طبيعته التعاق كل عنصر من العناصر

، ولة إذابة أحد العنصرين في الآخرفالجهد يجب ألا يتوقف على محا الذاتية المستقلة ،

بينهما وإنما تحليلهما تحليلاً دقيقاً يكشف عن الخصائص المميزة  أو محاولة المزج

 . لكل منهما
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، إلا أنه يتميز عنها للعقود الخصائص العامةفاتفاق التحكيم وإن كان عقداً يتمتع ب

بين طرفين مالية كانت أو  بهدفه وموضوعه ، فهدفه ليس إقامة علاقة قانونية مبتدأه

عه ليس وإنما تسوية النزاع الناشئ عن علاقة قانونية سابقة، وموضو شخصية 

فرداً (  عضوي نهائية للنزاع محدده بذاتها ، وإنما إقامة كيان ةالتراضي على تسوي

 . )308(عنهما ترفع إلية ادعاءات الطرفين لتولي الفصل فيها استقلاً) كان أو هيئة 
للمبادئ العامة التي يضعها  أما عن عمل المحكم فهو بالضرورة حسم النزاع وفقاً

إلى غير ذلك من المبادئ  النظام القانوني وأهمها مبدأ المساواة ومبدأ المواجهة

المطروح تطبيقها على المحكم  ق التحكيم في عداد الاتفاقات، مع دخول اتفاالقضائية

ذلك مثل القاضي عندما  أي أن المحكم عليه أن يطبق شروط اتفاق التحكيم مثله في

يطبق اتفاق  ، فالمحكم هنامعين متعلق بالنزاع المطروح عليهيطبق شروط عقد 

القواعد  تعرف علىالتحكيم للتعرف على حدود المنازعات التي تدخل في ولايته ولل

 الإجرائية والموضوعية الواجبة الإعمال في صدد النزاع وعلى ذلك يكون اتفاق
ترى الدراسة باننا   وعلى ذلك. )309(التحكيم مصباحاً لأداء الوظيفية القضائية للمحكم

إلى أن التحكيم قضاء اتفاقي يتقيد بنصوص اتفاق التحكيم وبالنصوص  تخلص

، لذلك يجب أن نبتعد عن القوالب لى المحكم الالتزام بهايفترض عالتي  القانونية

 ا، إلا أنهظاهرة وإن سبقت القضاء في الوجود، فهو لتحديد طبيعة التحكيم التقليدية

كما أنه لا يجوز في كل منازعة  القضاء السلطات العامة في الدولة مثل  ىحدإ تليس

تحكيم بفكرة تقليدية عقدية كانت فربط ال تكون المنازعة قابلة للتحكيم  ، حيث يجب أن

ربما كان ذلك ذا فائدة في الماضي ولكن تلك الفكرة قد تقف الآن عائقاً  أم قضائية

إلى نظرة شاملة وواضحة لظاهرة التحكيم التي باتت تفرض نفسها على  أمام التوصل

 . )310(الدولية منازعات التجارة
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مستبعداً اللبس والخلط لأنه يصعب  نكما أنه في ظل الطبائع المتعددة للتحكيم لن يكو

، وحتى إذا ما حاول البعض التحكيم وضع معيار واحد يمكن على أساسه تحديد طبيعة

، الأمر لى أخريتحول نوع منها إ أن ثفلن يلب، عة في عدد محدودإفراد هذه الطبي

التحكيم  ويثور التساؤل الآن من أين يستقى المستقلة للتحكيم نا نؤيد الطبيعةلالذي يجع

التساؤل  ويجيب بعض الشراح على هذا هذا الطابع الخاص وهذه الذاتية المستقلة ؟

وإنما أيضاً في  ،في القوانين الداخلية للدول فحسبأن التحكيم لا يجد أساسه  ويقولون 

العالم والتي  أنظمة ولوائح هيئات ومراكز التحكيم الدائمة المنتشرة في مختلف دول

 ).311(وفق نظام معين .ي صورة ما يعرف بالتحكيم النظامياف فيلجأ إليها الأطر

جماعية  وكذا ما تتضمنه المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم سواء كانت ثنائية أم

   .الدولية وقرارات المنظماتونماذج القوانين الدولية الموضوعة من قبل هيئات دولية 
  

  المبحث الثاني 
 ل حل المنازعات التجاريةاختلاف وسيلة التحكيم عن وسائ
  خرىالدولية الأ

عليه من  ةلى فض المنازعات المعروضإنه نظام يهدف ألعل من خصائص التحكيم 

مييز بين التحكيم ساسيا يساعد على التأمر الذي يعد عاملا طراف ، الأقبل الأ

 ءعطاء الغير مهمة القيام بشيإ، في تشابه معهتخرى التي قد نظمة القانونية الأوالأ

مما يستلزم التفرقة بين التحكيم و الوسائل  ،التي تختلف عن مهمة المحكممعين 

، أو الطرق )  ADR Alternative Dispute Resolution(  البديلـة لفـض المنازعـات

 Appropriate Disputeالمناسبة لفض المنازعات كما تسمى في الوقت الحاضر 

Resolution  زعاتفض المنا"عنها أحيانا ، ويعبر" Dispute Resolution (DR)    ،

خلاف  هي تلك الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضاً عن القضاء العادي عند نشوءو

انطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي و  .)312(م، بغية التوصل لحل لذلك الخلافبينه
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  عن إطار هذا التعريف، فهــولا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة أصيلة،

بينها عبر  ن الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم ومحاولة حل الخلافات التيإإذ 

وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى ازدياد لجوء  .التقاضي في حال نشوء خلاف بينها

المتنازعين إلى هذه الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل بـ 

ئل وء إليها أدت إلى تحولها في كثير من الأحيان إلى وسا، ذلك أن كثرة اللج"البديلة"

 ،من مزاياها في سرعة حسم النزاعمستفيدين   ،ءاأصيلة يلجأ لها الأطراف ابتد

وخفض التكاليف في أوضاع كثيرة، إضافة إلى مرونتها من  ،والحفاظ على السرية

  .)313(حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه

أن الوسائل البديلة لحل المنازعات، قد أصبحت من الوسائل الملائمة  وجدير بالذكر  

للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، كما هو الشأن في منازعات التجارة الدولية 

وحماية المستهلك، والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، 

، حتى أصبح يطلق  ) 314(ن المنازعاتوالملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها م

بل لقد ". الطرق المناسبة لفض المنازعات" على هذه الوسائل بالنظر لطابعها العملي 

مسبقا إلى  الأحيان بضرورة اللجوء كثيرمنللجوء إلى التحكيم مشروطا في أصبح ا

  .)315(الوساطة أو التوفيق

انة بارزة في الفكر القانوني ونظرا لما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مك

وما شهده العالم مند نصف قرن ويزيد من حركة  والاقتصادي على المستوى العالمي،

فقهية و تشريعية لتنظيم الوسائل البديلة ، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على 

صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن 
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لوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذالك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة لهذه ا

  .)316(الحقوق

غيره من  نه يختلف عنأيعد التحكيم وسيلة سلمية لفض المنازعات بين الدول ، غير 

خرى باعتباره وسيلة لتسوية النزاع بواسطة قضاة يتم اختيارهم الوسائل السلمية الأ

احترام القانون، والنية ساس من أ، كما أن التسوية تقوم على نزاعطراف الأمن قبل 

وهو عكس ما . )317(طراف م الصادر فيه يعد ملزما للأن الحكأفضلا عن  الحسنة 

، التحقيق ،لى حل النزاع والتي هي المفاوضاتخرى التي تساعد ععليه الوسائل الأ

  . ة، المساعي الحميدتوفيق، الوساطةال

  
  والتحقيق فاوضاتالم :ول أمطلب 

ين دولتين المفاوضات هي الوسيلة التي بموجبها تبادل وجهات النظر ب المفاوضات 

 ةوسيلة جيد ةع القائم بينهما وتعد هذه الوسيللى حل النزاإصل ، بقصد التومتنازعتين

مباشرة لحل النزاع بعكس التحكيم الذي يجري لتسوية المنازعات الدولية وهي وسيلة 

إن المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات الدولية يجب  .)318(خر آبواسطة طرف 

نشاء منظمة الأمم المتحدة إالتفرقة في النظر إليها وعند تقييمها بين مرحلة ما قبل 

 : )319(وبين مرحلة ما بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة وذلك للعوامل التالية 
قات الدولية وإقراره مبدأ تحريم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في العلا –أ 

فيينا لقانون المعاهدات لسنة  ةتفاقياالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، كما قررت 

وعليه فإن القول . بطال كل معاهدة دولية يتم إبرامها تحت ضغط الإكراهإم 1969

بأن المفاوضات الدولية قد تؤدي إلى تسويات غير عادلة لم يعد له وجود في النظام 

 – في الوقت الراهن –لقانوني الدولي المعاصر، لأن كل طرف دولي مفاوض ا
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ملاءات التي تطرح عليه أثناء المفاوضات، وفي ويرفض الإ" لا"يستطيع أن يقول 

حال الإكراه يستطيع الطرف المكره إبطال المعاهدة المتولدة عن تلك المفاوضات متى 

  .كراهأثبت أن إبرامه للمعاهدة قد تم تحت ضغط الإ

ظهور مبدأ الالتزام بالتفاوض كمبدأ منبثق عن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات  –ب 

الدولية ، والذي يقضي بأن الأطراف الدولية المتنازعة ملزمة بإجراء المفاوضات 

لتسوية منازعاتها الدولية ما لم تكن تلك الأطراف قد اختارت طريقا سلميا آخر غير 

، مما يعني أن المفاوضات كوسيلة لحل المنازعات )320(عاتهاالمفاوضات لتسوية مناز

الدولية تضمن في كل الأحوال الوصول إلى تسوية سلميه للمنازعات الدولية، سواء 

تفاق يلزم اانتهت تلك المفاوضات إلى اتفاق منهي للنزاع الدولي أو انتهت إلى 

ى لتسوية نزاعاتهما الأطراف المتنازعة باللجوء إلى إحدى الوسائل السلمية الأخر

بواسطتها متى تأكد للأطراف المتفاوضة عدم قدرتهم على حل نزاعاتهم عن طريق 

  )321(.المفاوضات

إن المفاوضات الدولية كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية هي تلك التي يهدف   )2( 

فإذا ما انتفى عنصري . أطرافها من إجرائها حل نزاعاتهم بصورة جديه وبحسن نية

ة وإنما مجرد ية وحسن النية فهذا يعني أنه ليس هناك مفاوضات دولية حقيقيالجد

  .ةبأية صل لا تمت لوسيلة المفاوضات الدولية ةإجراءات شكلية خادع

إن مسألة البت في تفضيل وسيلة سلمية على وسيلة سلمية أخرى من وسائل   )3(

ن الناحية النظرية، أمر بالغ الصعوبة م –بشكل مطلق  –تسوية المنازعات الدولية 

، وبالتالي تبقى مسألة وسائل التسوية بمميزات خاصة بها نظرا لتمتع كل وسيلة من

، ةنوع وظروف وأسباب كل نزاع على حدالتفضيل خاضعة للناحية الواقعية، حسب 

الدولية لمنازعات لغير أنه يمكن القول بالنسبة . زعة ذاتهاووفقا لتقدير الأطراف المتنا

وية هذه المنازعات هي نوعان ، طرق رئيسية وهي المفاوضات الدولية أن طرق تس
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ميدة ، وطرق مساعدة وهي المساعي الح)322(والتحكيم الدولي والقضاء الدولي

، حيث إن الطرق الأخيرة لا تستطيع بمفردها حل والوساطة والتوفيق والتحقيق

 ى حل لتلك المنازعات ي الوصول إلمنازعات الحدود الدولية ولكنها تساعد أو تساهم ف

.  

تعتبر المفاوضات الدولية أكثر طرق التسوية السلمية مزجا للطابع السياسي   )4(

والطابع القانوني معا بصورة متوازنة ، حيث يغلب الطابع السياسي على الطابع 

القانوني في إجراءات المفاوضات بينما يكون الطابع القانوني هو الأكثر غلبة على 

  .)323(سي في نتيجة المفاوضات الطابع السيا

إن ارتباط المفاوضات الدولية من ناحية بعلم التفاوض العام الذي يشهد تطورا   )5(

كبيرا في الحياة الدولية المعاصرة بمختلف المجالات والتخصصات ، وارتباطها من 

ية في ظل بالمبدأ السلمي لحل المنازعات الدول - كونها وسيلة تسوية  - ناحية ثانية 

، فإن ذلك يعني أن دراسة المفاوضات كوسيلة لحل قانون الدولي المعاصرال

المنازعات الدولية هي عبارة عن بحر متلاطم الأمواج وأن ما طرح في هذه الدراسة 

  .لا يعد سوى قطرة في محيط هذا البحر 

  التحقيق  

قع الراي بشان نقاط تتعلق بالوا في نزاع دولي يشتمل بوجه خاص على خلاف في   

تقصاء قضية الوقائع موضوع قد توافق الدول المعنية على الشروع في التحقيق لاس

الواقعة على نتهاكات جل تحديد الاأمن  .خرى للنزاعانب الأ، فضلا عن الجوالنزاع

التجارية الدولية المزعومة من و غيرها من الالتزامات أالاتفاقية ذات الصلة 

  .  )324(التسويات الملائمة طراف، وبغية اقتراح المعالجات والأ

مور معينة بحيث تحتاج لكي يتم الفصل فيها أقد يكون جوهر النزاع خلافا على 

ويقتصر دور لجنة ، لى تسوية النزاع وديا إلى حقيقة ليتم بعدها الوصول إالوصول 
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التحقيق على تقصي الحقائق والملابسات الخاصة بالوقائع موضوع التحقيق ووضع 

إن الغرض العام من التحقيق، هو .)325(لى طرفي النزاع إرفع ذلك في تقرير ي

  .  هسبابأالنزاع و ىة إلاكتشاف الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث المؤدي

  :)326(ما يلي ىالأقل إل ىالغرض يسعى القائمون بالتحقيق علولهذا 

  .تبين هوية المعتدي والمعتدى عليه )أ(

النزاع اوالاعتداء  وحفظها لكي  الحصول علي مواد استدلالية تتعلق بسبب) ب(

  .محاكمة محتملة للأشخاص المسؤولينتساعد في أية 

  .أقوالهم بشأن النزاع ىود المحتملين والاستماع إلتبين هوية الشه) ج(

تقرير سبب النزاع، وطريقة حدوثه، والمكان والزمان اللذين حدثت فيهما، وكذلك ) د(

  .ط أو أسلوب تمأي نم

  .طراف أو الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع تبين هوية الأ) و(

  .)327(تقديم تقرير للقضاء المختص  بموجب القانون) ز(

. نشأت اللجنة أطراف أو الهيئات التي لى الأإعداد تقرير إمحصلة التحقيق عبارة عن 

  .  ومع ذلك تختلف قيمة التقرير تبعا للمهمة والاختصاص المقررين لتحقيق معين 
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  :)328( ةوالوساط الحميدة والتوفيقالمساعي : ثانيب مطل
  المساعي الحميدة  

لى تسوية مباشرة فيما بينها إطراف في نزاع التوصل الدول الأحينما يتعذر على     

، يجوز أن يعرض طرف ثالث مساعيه الحميدة  بوصفها وسيلة لتجنب زيادة تفاقم 

ن هذا إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاع إ سلوبا لتسهيل الجهود الراميةأالنزاع وبوصفها 

  .)329(طراف النزاع أالعرض الخاص بالمساعي الحميده مرهون بموافقة جميع 

لى إن تفتح الطريق أن المساعي الحميدة وسيلة سلمية يمكن متى تم اللجوء عليها إ

طراف النزاع وتعتمد نتيجة عملية المساعي الحميدة أجراءات سلمية أخرى تقبلها إ

مكان الطرف الثالث الذي يضطلع إطراف النزاع فليس بأادا تاما على موقف اعتم

بع ن نتائج المساعي الحميده لها طاأو. رادته عليهم إبالمساعي الحميدة أن يفرض 

  . )330(لزام مطلقا المشورة حصرا وليس لها قوة الإ

  التوفيق : الفرع الثاني 

إما  ودي لفض المنازعة الناشئة، بأنه طريق ،التوفيق في المنازعات التجاريه فرع

عن مـوفق، ويسـمى وسيطاً أو وسطـاء،أو عن طـريق لجنة موفقين من 

 نْهالأشخاص أو المنظمات؛وذلك بالتشاور والاجتماع بينهم للوصول إلى حل م

ويحرر في محضر رسمي موقع منهم ومن الموفق بينهم  للخصومة غير ملزم،

فلا يجوز للأطراف في أثناء  على اللجوء إلى التحكيم، ةويعتبر التوفيق مرحلة سابق.

  (331). السير في طريق التوفيق اللجوء إلى التحكيم

أخذ التوفيق  طريقه ليصبح أيضاً من الوسائل البديلة لحسم النزاعات، هكذا وضعت 

اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مفاوضات الوساطة والتوفيق وسيلة بديلة 

وكذلك فعلت اتفاقية . زاع يرجع إليها لحسم النزاع قبل اللجوء إلى التحكيملحسم الن

البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى 
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ونصت على إجراءات لذلك باعتباره وسيلة أخرى ،ففتحت باب التوفيق قبل التحكيم 

ك نص نظام المصالحة والتحكيم لغرفة وكذل. من وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية

وكذلك وضعت .التجارة الدولية على نظام المصالحة الاختيارية ووضع له إجراءات

قواعد للتوفيق كان لها وقع في ) لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية(اليونسترال 

، )332(ت وديا المنازعات الدولية وكان لها أثر في نشر التوفيق كوسيلة لحسم المنازعا

عن القضاء وعن التحكيم إلا  ة، بديللحسم المنازعات ةبديل ةولكن التوفيق بقي وسيل

، والتحكيم هو وبقى القضاء هو الوسيلة الأساسيةأنها بقيت وسيلة نظرية غير عملية 

في الولايات المتحدة  1977ان عام حالبديلة لحسم المنازعات إلى أن  الوسيلة

هناك دعوى عالقة أمام القضاء منذ ثلاث سنوات، وكان هناك الأمريكية حيث كانت 

محامون ومرافعات وخبراء وجلسات ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب 

محامين، وأرهقت الدعوى الطرفين بالوقت والمصاريف، ثم طرحت فكرة وسيلة 

ر أحد كبار لماذا لا تؤلف محكمة مصغرة من كل طرف يختا ،بديلة لحسم هذا النزاع

موظفيه ممن له دراية ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفان رئيساً 

وراقت الفكرة للطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية وعقدت المحكمة .محايداً

المصغرة جلسة ليست إلزامية في شيء ، واستمرت الجلسة نصف ساعة أدلى بعدها 

عضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي رئيس المحكمة المحايد برأي شفهي ل

عضوي المحكمة إلى غرفة جانبية فدخلا في مفاوضة استمرت نصف ساعة وخرجا 

ليعلنا اتفاقهما وانتهت الدعوى على خير وسلام ووقف نزيف الوقت والنفقات 

      .)333(والرسوم والأتعاب

                                                            
نظرا لاهمية التوفيق في الحاضر وآثرة تطبيقاته في الحياة العملية ، اصدرت مؤسسات آثيرة قواعد خاصة بالتوفيق ، تغطي المسائل  332

ومن ذلك قواعد التوفيق لدى لجنة الامم المتحدة لقانون . قة به ،مثل تعيين الموفقين والاجراءات امامهم ، واثار العملية التوفيقية المتعل
والاحكام المشار اليها في المتن  2002والقانون النموذجي للتوفيق الذي اعدته اليونيسترال سنة  1980لسنة ) الاونيسترال ( التجارة الدولية 

  .ول التوفيق ، مستمده عموما من قواعد اليونسيترال المذآورة ح
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 Alternative Disputesوكانت ولادة ما سمي في الولايات المتحدة بـ 
Resolution  واختصرت وعرفت بالـA.D.R  أي الوسيلة البديلة لحسم

وتطورت هذه الوسيلة وتركزت وأخذت عدة أشكال وانتشرت في الولايات .النزاع

المتحدة الأمريكية انتشارا كبيراً ، لاسيما وأن التحكيم في الولايات المتحدة لم يعرف 

يركيين ما زالوا يجلون المؤسسة القضائية التقدم الذي وصل إليه في أوروبا ، لأن الأم

ولم يسلموا بسهولة بعد بالتحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات كما فعلت أوروبا التي 

بقى إجلالها للقضاء على حاله، بل تطوع القضاء للأخذ بيد التحكيم للنهوض وليلعب 

عباء وتبقي في دوره كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تخفف عن القضاء كثيراً من الأ

  .)334(كل حال تحت رقابته بعد صدور الحكم 

    :)335(Médiation)(الوساطة 

، يعمل على )وسيط(وهي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث   

إذن فهي   تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهمـا على التوصل لتسوية،

ايد في المفاوضات بين طرفين آليـة تقوم على أساس تدخل شخص ثالث مح

تقريب وجهات النظر بين الطرفيـن  ىمتخاصمين بحيث يعمل هدا المحايد عل

يجاد تسوية مناسبة لحكم النزاع وتسهيل التواصـل بينهما وبالتالـي مساعدتهما على إ

)336(.  

  : والوساطة كوسيلة لحل المنازعات في الولايات المتحدة تأتي بميزتين

وى ، بينما الدعوساطة تستمر من شهر إلى ستة أشهروقت فأطول اختصار ال: أولا

  .أمام القضاء تبقى سنوات طويلة

فإذا كانت الدعوى مرهقة وثقيلة في النفقات والمصاريف فإن الوساطة كوسيلة : ثانياً

يكية بديلة لحسم المنازعات تبدو خفيفة الظل وتقبلتها أوساط النزاعات القضائية الأمر

متوقعا  يكن منتظرا ولاوشهدت الوساطة ازدهارا لم ، بجدية واهتمام وأقبلت عليها
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حتى قدرت نسبة الحالات التي أسفرت عن مصالحة بفضل الوساطة كوسيلة بديلة 

في بلدان % 37في الولايات المتحدة و % 8لحسم المنازعات بطريقة ودية بـ 

لقوانين المدنية ، ولكن دول اوتقدمت في الصين وكندا وأسترالياالشرق الأقصى 

ة لحسم المنازعات بطريقة الأوروبية بقيت حذرة ولم تقبل على هذه الوسيلة البديل

ثماني  1990، فمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس تلقت سنة الوساطة

  .طلب تحكيم 365طلبات لحل النزاع بالصلح في حين تلقت 

ون من خلالها أن يحلوا خلافاتهم وهي العملية التي يحاول الأطراف المتنازع   

وغير  ومن صفاته أن يكون مستقلا) الوسيط(بمساعدة طرف ثالث مقبول يسمى 

لاتفاقية منحاز وحيادي وذلك بهدف مساعدة الأطراف بطريقة تطوعية في الوصول 

  .)337(ملزم    ولا يملك الوسيط السلطة لصنع قرار. خاصة بهم ومقبولة عليهم

من الخلافات  %90الى  %75أن الوساطة تنجح في حل حوالي ومن الملفت للنظر   

التي يتفق الأطراف على حلها باستعمال هذه الآلية، فهـي الأساس الـذي يقوم 

، فهي الوسيلة الأكثر في نصف العقود في التجارة الدولية) ADR(عليـه نظام 

طة أشكالا عديدة وتتخذ الوسا.التجارية الدولية الكبيرة مثل عقود الإنشاءات الدولية

نظام التوفيق  وهي التي تقترب منSimple mediation)(الوساطة البسيطة : فهناك 

  .)338(ر المتنازعينظإلى التقريب بين وجهات ن  خص يسعىفي وجود ش

هي التي يتم فيها تشكيل هيئة و )339(هناك الوساطة تحت شكل قضاء صوريو 

 للوصول إلى حد مقبول من ذلكاع ويرأسها الوسيط تضم وكلاء عن أطراف النز

وهي  (Mediation-Consultation)وهناك الوساطة الاستشارية  .)340(الطرفين

التي يطلب فيها أطراف النزاع من محام أو خبير استشارته أولا في موضوع النزاع 

وهناك وساطة التحكيم . ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع
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(Mediation-Arbitration) ي التي يتفق فيها الأطراف على قيام الوسيط بمهمة وه

   .حكيم إذا فشلت مهمته في الوساطـةالت

وهي المعمول بها في النظم ) (Judicial-Mediationالوساطة القضائية  

نجلوسكسونية حيث تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع بعرض اقتراح على الأ

كما هو الحال في النظام المعــروف الأطراف باللجوء بداية إلى الوساطة، وذلك 

  باسم

)(Summary Jury Trial قبل الجلسة الرسمية بشرح  حيث يقـوم المحلف المـدني

مختصر للأطراف عن الموقف في الدعوى، ويتوصل معهم إلى إصدار حكم في شكل 

تقوم عليه المفاوضات في يكون بمثابة الأساس الذي ) Advisory Verdict(رأي 

ق، فهي أكثر يتبين مما سبق أن الوساطة تتخذ مجالا أوسع من التوفي.)341(الوساطة

  .)342(عمومية وأكثر مرونة

  
   لخبرة والوآالةاالتقييم الحيادي المبكر والوسيط المحكم  و: مطلب ثالث

 (Early Neutral Evaluation)    التقييم الحيادي المبكّر 

لخلافهم أمام ) أو محاميهم(راف ويتم التقييم الحيادي المبكر من خلال عرض الأط    

يتمكن من تقييم القضية ) محام أو قاضِ سابق(طرف محايد ذي ثقافة قانونية واسعة 

المعروضة، وبعد أن يلتقي المحايد بالطرفين مجتمعين، يلتقي بكل طرف على حدة 

كما يستطيع    ،قة بالوقائع والأحداث محل الخلافليستمع منه عن التفاصيل المتعل

وفي النهاية، يصدر المحايد قراراً يبين  .اف تقديم بياناتهم الخطية أمام المحايدالأطر

ولا يكون رأي المحايد هنا ملزماً للأطراف،   من خلاله المراكز القانونية لكل طرف،

" قراره"وفي الغالب، يأخذ المحايد بعد إصدار    .إذ لا يجبر أي منهم على الأخذ به

محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد أن بين دور الوسيط، إذ يعمل على 

                                                            
341 :للوساطة المختلفة للصور مفصلة دراسة نحو انظر    Jean-claude Goldsmith, "les modes de règlement amiable des di 
Rdal.1996, p.221.fférends". 
342  1 B.Oppetit, "Arbitrage, Médiation et conciliation" Rev.arb.1984, p.307 

 



 

التحكيم غير (لهما مراكزهما القانونية، ويطلق على هذه الآلية أيضاً تسمية 

 . )343()الملزم
  

  )  Arb  –Mid( الوسيط المحكم.

ذا فشل إ، فو يعينه مرجع بدور الوسيطأ، يقوم الوسيط الذي يختاره الطرفانحيث    

، ويكون هذا الشكل من الوسائل البديلة لحسم فصل في النزاعتابع طريقه كمحكم ي

المنازعات قد اعتمد مبدأ غير مقبول بوجه عام وهو أن يتولى الوسيط التحكيم فيما 

عطى الوسيط أشكال الوسائل البديلة قد أويكون هذا الشكل من .قام به من وساطه 

 .)344(ليه بمجرد فشل الوساطه إسلطة الزامية تؤول 
  ة الخبر 

يعطي ) طبيب أو مهندس أو حسابي أو مصرفي أو غيره ( هو شخص فني :الخبير  

ب مطروحة على المحكمة ويصع ةمسالة فنية تقتضيها قضي درأيه الاستشاري بصد

بناء على قرار ندبه تلبية لطلب أحد الخصوم أو من  على المحكمة الإلمام بها فنياً

أما .  يقيد الخصوم ولا يقيد المحكمةلاولكن هذا الرأي  )345(تلقاء نفس المحكمة 

المحكم فهو يباشر مهنته دون وجود قضية أمام المحكمة ودون حكم بندبه منها لأنه 

نه يصدر قراراً ملزماً لأطراف اتحكيم كما  ةمختار من الخصوم في شرط أو مشارط

رة ويختلف التحكيم عن الخب.النزاع دون أن يخضع لسلطة القضاء التقديرية في ذلك 

بينما الخبير . ية يفرضأفالمحكم يقوم بوظيفة القضاء ويحسم النزاع بين الخصوم ور

الخصوم أو  هولا يعتبر محكما الشخص الذي يكلف )346(ي له بالنزاع المطروح ألا ر

لية عند حصول نزاع إ، ولايجوز الالتجأ قيمة الخسائر في حادثة ما القاضي بتقدير
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نه محكم وعلى قاضي الموضوع او وصف بلطرفين في هذا الصدد ، ولبين ا

  )347(. استخلاص حقيقة مقصود الخصوم من واقع الدعوى وظروف الحال 

  :)348(ويمكن حصر جوانب الاختلاف بين التحكيم والخبرة  في النواحي الآتية 

يه في الوقائع دون القانون بعكس المحكم الذي يلزم بإبداء أالخبير القضائي يبدي ر - 

  .نه قد لا يكون بالضرورة شخصاً قانونياً أع وفي القانون كذلك مع رأيه في الوقائ

المحكم فهو ملزم لأطراف  ن رأي الخبير القضائي استشاري للمحكمة بعكس رأيإ - 

  النزاع 

أن يعين بالاسم في لايشترط أن يعين الخبير بالاسم أما المحكم المصالح يشترط  - 

  وثيقةالتحكيم 

د مشارطة أو شرط رضائي بعكس التحكيم الاختياري ن الخبرة لا تقتضي وجوإ - 

الذي يفترض وجود مشارطة أو شرط التحكيم أي أن الخبرة تقتضي ممارستها وجود 

حتمل أو نزاع ي) مشارطة (نزاع بعكس التحكيم الذي قد يقتضي وجود نزاع قائم 

    )شرط(وقوعه في المستقبل  

ذا كان الاتفاق تعيين خبير فلا إحكمة ومن ال الالتزام بعمل الخبير يقتضي حكمان ا - 

أما قرار ،يعتبر مشارطة تحكيم ولا يحتاج إلى وكالة خاصة ولا أهلية التصرف 

وز حجية الأمر المقضي فيه ويستنفد بمجرد صدوره ولاية المحكم ويصدر حالمحكم في

  .)349(أمر بتنفيذه دون حاجة إلى حكم من القضاء 

المحكم الذي قد يجوز الطعن  مباشرة بعكس قرار لا يجوز الطعن في قرار الخبير - 

  ون ملزماًثبات على عملية الخبرة أما المحكم فيكن الخبير ملزم بتطبيق قواعد الإإفيه 

وقد لا يلزم بتطبيق القانون )  تحكيم بالقضاء( ثبات بالقانون الموضوعي والإ

  ) .كالتحكيم بالصلح (
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اتفاق الأطراف ( بتحديد عنصر في العقد  ن التحكيم يتميز عن تعيين خبير مفوضإ   

لا  ن هذا المفوضوذلك لأ) لتحديد ثمن الشيء البيع على تفويض شخص من الغير 

عنصراً في العقد ويخضع عمله للنظام القانوني  عدنما يإيحل نزاعاً ولا يصدر حكماً و

القضاء عماله جبراً رفع دعوى أمام إولذا يقتضي .للعقود وليس إلى نظام التحكيم 

  .)350(بذلك خلافاً للتحكيم الذي يكفي الأمر لتنفيذه ، لتنفيذ العقد والحصول على حكم 

برة ليس بالتسمية التي إن العبرة في تفويض شخص للقيام بمهمة التحكيم أو الخ - 

  .نما العبرة بطبيعة المهمة المناطة بهإالشأن على الشخص و ويطلقها ذو

  :)351(والخبرة فهيوجه التشابه بين التحكيم أما أ

ير الذي ليست له أية صلة تتفق الخبرة والتحكيم في الاستعانة بشخص من الغ 1-

  .بالنزاع
فرها والحياد الواجب تو وتتفق الخبرة والتحكيم في شروط النزاهة والموضوعية  - 2

ل الخبير في الدعوى القضائية في المواد المدنية أفي الخبير أو المحكم حيث يس

كما تسأل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على والتجارية 

 .حدهم في تنفيذ المأمورية أو أللخصوم  االتحكيم اذا ارتكب خطأ سبب ضرر
  .النزاع و تتفق الخبرة والتحكيم في طلبهما من أطراف -3

يم جراءات في نظام التحكيم يسري في التحكمبدأ المواجهة بين الخصوم في الإ - 4

  .)352(كما يسري في الخبرة ومبدأ المواجهة يقوم على حق الخصوم في العلم والرد 

  الوكالة  

و أو بعدة قضايا ألى الوكيل القيام بقضية إالوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل    

ن يكون أويجوز . فعال ويشترط قبول الوكيلأو أعمال أو جملة أو فعل أتمام عمل إب
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من مميزات عقد الوكالة و.)353("  ن يستفاد من قيام الوكيل بهاأوقبول الوكالة ضمنيا 

  نه أ

خر لآا ذ تدخل كل من الموكل والوكيل في حسابإيغلب فيه الاعتبار الشخصي ،   - 

شخصيته وعلمه لا خر على ضوء العناصر التي تتكون منهلآويحوز كل منهما ثقة ا

  .ال موضوع التوكيلمج في

  ئي صل عقد رضافهو في الأ  - 

من  تمام عملإلى إلى القيام بتصرف قانوني معين وليس إساس ينصرف في الأ  - 

المقاولة  وأعن غيره من العقود كعقد العمل ، عمال المادية ، وهذا العنصر يميزهالأ

  .مثلا

به  ينوب الوكيل عن الموكل للقيام بتصرف ما ويتمتع باستقلالية نسبية فيما يقوم - 

  .ن يبين لاحقا ماهية العمليات التي نفذها لحسابهأمثيله على من تصرفات، ويقوم بت

  :)354( اختلاف التحكيم عن الوكالة

، انه من الموكل ويعمل لصالح موكله، وينوب عنه فيما وكل فيهالوكيل يستمد سلط   

 وحة له إلا بما فيه مصلحة الموكلولا يجوز له أن يعمل عملا بمقتضى الوكالة الممن

وإذا خرج عن صلاحيته وسلطته التي فوضت   النصح لمن وكله ،وهو مؤتمن على 

  .إليه فالوكيل هو المسؤول عن هذا التصرف 

، وكل فهم بعكس ذلك شيح محكم من كل طرفأما المحكمين في حالة تعددهم وتر

، وبمجرد اعتماد وثيقة التحكيم تثبت الخصوم  مستقلا تمام الاستقلال عنيعمل  امنهم

يتمكن الخصوم من التدخل في عمله،  بين أطراف النزاع ، ولا له الصفة القضائية

لا فرق عنده بين الطرف   ، وحينئذ يجب أن يكونوحكمه مفروض عليهم لازم لهم

، ولا   بحياد تام  ، أو الطرف الآخر الذي حكم غيره ، وعليه أن يعملالذي حكمه
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فعل ذلك ، وإذا ميل مع أحد الخصوم لكونه حكما لهيجوز له أن يساند أو ي

كأنه   بالعدل بين الطرفين في النزاع وواجبه هو الفصل .فللمتخاصمين رده أو عزله

، عمله وفق المقتضى القضائي الشرعيويمارس  باتفاق الخصوم  قاض تم تعيينه

وحينئذ فهو ليس وكيلا أو ممثلا لطرف من الأطراف . وليس وفق رغبة من حكمه 

  .ا في إثبات حق له ، أو مدافعا عنه أو يتحمل عبئ  النزاع

  المبحث الثالث

   نواع التحكيم الدوليأ

فهناك التحكيم بين الدول وهناك التحكيم بين  هنواعأالتحكيم واحد ولكن تعددت   

  .)355(التجار وهناك تحكيم بين الدول والتجار وهناك التحكيم على البضائع 

ط على الدول وكان كان التحكيم الدولي مقتصرا فق)356(: التحكيم بين الدول  –ولا أ

 االمستثمر يضطر للجوء لدولته لكي تتبنى قضيته هذا اذا كان الموضوع مستثمر

      .التحكيمبو أبالمفاوضات  وأ ةما بالقوإيحل  ةل فكان عادوذا كان بين الدإما أ ا،جنبيأ

موال أو أشخاص أيعترف القانون الدولي بحق الدولة بالتدخل دبلوماسيا لحماية 

تجاه الدول إبحماية دولهم  ان يستظلوكثر الفئات حاجة لأوالمستثمرون هم الأرعاياها  

ن لجوء التحكيم التجاري عموما بين إ، مواله فيهاأخرى والتي يستثمر المستثمر الأ

الدول في المؤسسات الكبيرة للدولة التي تقوم بالنشاط التجاري والاقتصادي نيابة عنها 

مما  ىخرختصاص المحاكم الوطنية للدولة الأفهي تكون في حرج من الخضوع لا

  .)357(يجعلها تلجأ للتحكيم
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  وسواها ةبين الدول في محكمة العدل الدوليالتحكيم  –ثانيا 

ما تعرض  ذاإلا بالخلافات التي تقع بين الدول وإلاتنظر  :محكمة العدل الدولية -1

حد شخوص القانون الخاص لضرر من دولة ما فعلى دولته تبني قضيته أ

كمة لاتتعاطى مع القضايا ولكن هذه المح ،ضها على محكمة العدل الدوليةرعل

بين الدول رغم عدم وجود قرار يمنع محكمي المحكمة من النظر في  ةالتجاري

ن يمتنع قضاة المحكمة من أا من التقليد الضمني بصبح نوعأنه ألا إهذه القضايا 

 .)358(كهم لمناصبهم لا بعد ترإو ممارسة أي عمل تحكيمي تجاري أالنظر 
ن إلتحكيم الذي وضعته الاونيسترال فوفقا لنظام ا: محكمة لاهاي الدائمة للتحكيم  -2

ن محكمة لاهاي هي إطراف النزاع فأذا لم يعينها إسلطة تسمية المحكمين 

و ألم يعد يسمع عنها أي تحرك  1932ولكن هذه المحكمة ومنذ عام  ة،تصالمخ

واقع التجارة عن  ةصبحت بعيدأري بحيث نشاط على مستوى التحكيم التجا

 .)359(والتحكيم التجاري الدولي 
هذه المحكمة :مريكي يراني الأمية المكلفة بالنظر في النزاع الإالمحكمة التحكي  -3

فراج عن جزء من يران مقابل الإإمريكان في ئن الأفراج عن الرهاعقدت بعد الإ

 وقد عقدت في محكمة، يرانيةة الأمريكا بعد الثورأفي  ةيرانية المجمدموال الإالأ

عينتهم  ةيرانيين وثلاتإ ةمريكان وثلاثأ ةعضاء ثلاثأ ةمن تسع ةلاهاي مكون

 .)360( ةالمحكمة من دول محايد

هذا النوع من التحكيم حديث : جنبي مستثمر الأالتحكيم بين الدول المضيفة وال –ثالثا 

حكيم لحسم المنازعات العائدة طلالته تبعث بعد الحروب حيث تشكل هيئات التإوكانت 
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 .)361(وكانت تتظمنها اتفاقيات السلام بعد انتهاء الحرب ، ضرار الحربأبسبب 

  .)362(شخاص العاديين المعنيينلا بعد موافقة الأإيعد العقد التحكيمي نافذا  اوهكذ

ثمار بين الدول ومواطني اتقاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاست –رابعا 

  .)363() 1965/ اذار / 18(خرى الأالدول 

لعربية اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات ا –خامسا 

  ) 1974وقعت عام (خرى ومواطني الدول العربية الأ

  .التحكيم بين التجار والذي ليس فيه دول  –سادسا 

  الحالات الخاصة وتحكيم ) Institutional(تحكيم المراكز التحكيمية  –سابعا 

  نواع التحكيم بحسب النظرة لها أ :ول أمطلب 
فمن حيث  اليهإنواع التحكيم المعروفة حيث تتنوع بحسب النظرة أسنبين فيما يلي   

ومن حيث  ،لى تحكيم مؤسسي وتحكيم حرإتقسم  هوتنظيمدارة التحكيم إكيفية 

رادة يقسم والإ اومن حيث الرض ،جنبي وداخلي وطنيألى تحكيم خارجي إ هعناصر

مدى سلطة المحكمين في وومن حيث السلطة  ،جباريإتحكيم اختياري وتحكيم الى 

لى إيقسم  هومن حيث نطاق ،لى التحكيم بالصلح والتحكيم بالقانونإالفصل في النزاع 

  .تحكيم كلي وتحكيم جزئي 

   ةدارالتنظيم والإ 

نظراً لأهمية  )364(سسيالمقصود بالتحكيم المؤ Institutonal المؤسسي التحكيم

التحكيم وتزايد انتشاره خاصة في مجال التجارة الدولية،  فقد قامت مؤسسات، غالباً 
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ما تكون من القطاع الخاص، بوضع قواعد خاصة للتحكيم، تتعلق بإجراءات التحكيم 

. بما فيها تعيين هيئات التحكيم، وفق شروط وأحكام معينة نصت عليها تلك القواعد

ذلك، هو تسهيل العملية التحكيمية، وتيسيرها على الأطراف وضبطها والهدف من 

بطريقة أصولية، بالإضافة لمراقبة وإدارة العملية التحكيمية من بدايتها وحتى نهايتها، 

ّـة فإذا تمت إحالة النزاع إلى التحكيم وفق قواعد  )365(من قبل مؤسسة التحكيم المعني

تطبق على العملية التحكيمية، ويلتزم بها إحدى هذه المؤسسات، فإن هذه القواعد 

كما تلتزم بها هيئة التحكيم بعد .  )366( ن حتى لو لم يطلعوا عليها مسبقاالطرفا

ويمكن القول في هذه الحالة أن قواعد التحكيم .   تشكيلها، بل ومؤسسة التحكيم أيضاً

تحكيم وفق أصبحت عقداً، أو جزءاً من عقد متعدد الأطراف يلتزم به كل من قبل ال

وفي علاقة الطرفين ببعضهما، فإن مجرد الإحالة في اتفاق التحكيم .  هذه القواعد

أما دور مؤسسة  .)367(القواعد تصبح جزءاً من الاتفاق لقواعد مؤسسة معينة، فإن هذه

التحكيم في العملية التحكيمية، فهو دور تنظيمي لها، وإشرافي عليها حسب ما هو 

، مقابل رسوم وأتعاب محددة سلفاً، يدفعها الطرفان لتلك منصوص عليه في قواعدها

ويطلق على التحكيم في هذه الحالة، بالتحكيم المنظم أو التحكيم . المؤسسة

  . )368(المؤسسي

عادة ما يكون لكل مؤسسة تحكيم من هذه المؤسسات قواعد  :قواعد التحكيم المؤسسي

والرد عليه وتشكيل هيئة تحكيم خاصة بها، وهي عموماً تنص على طلب التحكيم 

التحكيم، ورد المحكم، وبعض القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم وحكم التحكيم 

كما تتضمن هذه القواعد شرط تحكيم نموذجي، ينصح . )369(وشروطه، ونفقاته
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الأطراف بإدراجه في اتفاق التحكيم، إذا رغبوا بتسوية نزاعهم عن طريق مؤسسة 

ن مثل هذا الشرط جامعاً لأي منازعة تتعلق بالعقد أو أي وعلى الأغلب، يكو. التحكيم

بند من بنوده أو تفسيره، بما في ذلك انتهائه لأي سبب مثل البطلان أو الفسخ، أو أي 

ومثل هذا الشرط النموذجي، يوضع . ) 370(مطالبة ناشئة عنه من أي نوع كانت

رفياً، إذ يمكن لاسترشاد الأطراف به، ولكن ليس بالضرورة الأخذ به كما ورد ح

للأطراف استخدام عبارات أخرى وفق ما يرونه مناسباً، ولكن مع الإشارة الواضحة 

ّـة   .إلى تنظيم التحكيم عن طريق المؤسسة المعني

يمكن تقسيم قوانين الدول العربية في هذا الشأن : التحكيم المؤسسي في الدول العربية

  : إلى قسمين

ومثال . المؤسسي، بما يعني الاعتراف به وقبولهيشير صراحة إلى التحكيم  –الأول 

  .1994لسنة  27ذلك قانون التحكيم المصري رقم 

المتعلقة بالتحكيم الدولي، على أن من حالات ) 2(فقد نص هذا القانون في المادة  

التحكيم الدولي، اتفاق أطراف التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة، أو مركز 

منه على أن لفظ ) 4(كما نصت المادة . في مصر أو خارجها تحكيم يوجد مقره

ينصرف إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإراداتهما الحرة، سواء " التحكيم"

كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركز 

من القانون المذكور على أنه ) 5(وأخيراً تقضي المادة . دائم للتحكيم أو لم يكن ذلك

في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب 

الإتباع في مسألة معينة، تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا 

ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو في . الإجراء

                                                            
 والمادة دبي، مرآز قواعد من) 2( والمادة ظبي، أبو مرآز قواعد من) 9( والمادة الخليجي،  التحكيم مرآز قواعد من) 2( المادة مثلاً، 370

  القاهرة مرآز قواعد من) 1(



 

خاصا لمراكز التحكيم  اكذلك قانون التحكيم السوري الذي وضع نظام. )371(خارجها

جازت أن معظم التشريعات العربية وحقيقة فإ.ون التحكيم السوري الجديدضمن قان

  .نظمة الخاصة والتراخيص لمراكز التحكيم تحكيم المؤسسي وكثير منها وضع الأال

ن اتفاق أالمؤسسي، و صراحة للتحكيم عربال ينهذا يعني بوضوح قبول المشرع

 )373(ردن وفي الأ. )372(ن التحكيم صحيح ويعمل به قانوناالطرفين على هذا النوع م

لطرفي التحكيم الاتفاق على "ه نأمنه على  24نص قانون التحكيم الجديد في المادة 

جراءات خضاع هذه الإإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في الإ

قرارا إمما يعد "و خارجها أو مركز تحكيم في المملكة أبعة في مؤسسة للقواعد المت

ومثال ذلك أيضا القانون اللبناني الذي أقر ، للتحكيم المؤسسيصريحا جواز اللجوء 

على أنه لا تولى مهمة المحكم  )768(التحكيم المؤسسي صراحة، بالنص في المادة 

معنوياً، فتقتصر مهمته على  لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم، شخصاً

أيضاً، التي أشارت  )772(كما يستدل على التحكيم المؤسسي من المادة . تنظيم التحكيم

  . لتنظيم التحكيم من قبل شخص معنوي

لا يتضمن إشارة للتحكيم المؤسسي مثل قوانين الإمارات والبحرين   - الثاني

به، بل على العكس، ما دام أن ولا يعني ذلك عدم اعتراف هذه القوانين . والكويت

التحكيم يستند أساساً لإرادة الأطراف واتفاقهم، ومن ضمن ذلك، الاتفاق على إحالة 

ويؤيد وجهة النظر هذه التطبيقات القضائية التي . الخلاف لمؤسسة تحكيم دائمة

كما أنه في . ) 374(أجازت، مثلاً، التحكيم وفق قواعد مؤسسة تحكيم أجنبية أو وطنية
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كيم الدولي شخصية بشكل خاص، صدر مرسوم أميري بإعطاء مركز دبي للتح دبي

، مما يفهم منه عموماً، إقرار المشرع في دبي واعترافه بالتحكيم )375(معنوية مستقلة

  . المؤسسي

بشأن  1985من اتفاقية نيويورك لسنة ) 1/2(ومن جانب آخر، تنص المادة 

ا، على أن حكم التحكيم يشمل التحكيم الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذه

ومن . الطليق والتحكيم المؤسسي، أي الأحكام التي تصدر عن مؤسسات تحكيم دائمة

الجدير بالذكر أن غالبية الدول العربية المعنية في هذه الدراسة، منضمة لاتفاقية 

  .نيويورك، مما يعني قبول هذه الدول للتحكيم المؤسسي

التحكيم المؤسسي أو لم ينص، فإن هذا النوع من التحكيم، وسواء نص المشرع على 

ما هو إلا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الجائز قانوناً في مختلف قوانين 

وبالتالي، فإنه، كمبدأ عام، صحيح وملزم لأطرافه، كأي اتفاق تحكيم . الدول العربية

  .376آخر، دون حاجة للنص عليه مباشرة

وفي التحكيم المؤسسي، تختص المؤسسة المحال لها النزاع  : سيآثار التحكيم المؤس 

فلو تقدم أحد الطرفين بطلب تحكيم . بنظر هذا النزاع وتسويته تحكيماً دون غيرها

لدى مؤسسة أخرى، فإنه يجوز للطرف الأخر أن يرد على ذلك الطلب بعدم 

المؤسسة الأخرى ومن الناحية العملية، فإن تلك . الاختصاص أو حتى لا يرد مطلقاً

ولو فرضنا أنها . )377(تغلق ملف التحكيم في هذه الحالة، بل يجب عليها ذلك  

استمرت بالتحكيم بالرغم من ذلك، يكون حكم التحكيم عرضة للطعن به أمام القضاء، 

ويكون أساس . بالبطلان أو الاستئناف أو غير ذلك، حسب ما ينص عليه قانون الدولة

الحكم لاتفاق الأطراف، أو لصدوره من محكمين لم يعينوا  الطعن هنا، إما مخالفة
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ويطبق الأمر ذاته في حال كون التحكيم . 378تعييناً صحيحاً حسب الحالة المعروضة

طليقاً، إلا أن أحد الطرفين لجأ لإحدى مؤسسات التحكيم لتسوية النزاع، وقامت 

  .)379(بتسويته فعلاً بالرغم من اعتراض الطرف الآخر على ذلك

ّـق لدى مؤسسة التحكيم، وإ ذا كان التحكيم مؤسسياً، فيجب التقيد بنظام التحكيم المطب

ولا يجوز الخروج على هذا النظام، إلا في حدود ما هو مسموح به في النظام ذاته إن 

. وهذه القاعدة ملزمة للأطراف ولمؤسسة التحكيم ولهيئة التحكيم أيضاً. سمح بذلك

كيم وفق قواعد مؤسسة معينة، ألزموا أنفسهم بهذا النظام فالأطراف باتفاقهم على التح

بإراداتهم، والقاعدة المستقرة في هذا الشأن، أنه ليس لأحد الطرفين الخروج بإرادته 

وكذلك الأمر، فإنه لا يجوز لمؤسسة التحكيم، . )380(المنفردة على اتفاق كان طرفا فيه

والشيء ذاته بالنسبة . الطرفينالخروج على قواعدها السارية المفعول دون موافقة 

وبمعنى أدق، فإن قواعد التحكيم . للمحكم الذي قبل مهمة التحكيم وفق تلك القواعد

المعمول بها لدى مؤسسة ما، ملزمة، مبدئياً، للطرفين ولتلك المؤسسة ولهيئة التحكيم 

)381(.  

الحق )382(من قواعد غرفة التجارة الدولية،) 8/1(وعلى سبيل المثال، تعطي المادة 

للطرفين الحق ) 17(وتعطي المادة . لطرفي النزاع بالاتفاق على عدد المحكمين

بواجب هيئة ) 18(وتقضي المادة  . بالاتفاق على القانون الواجب التطبيق على النزاع

في . Terms of Reference"   مهمة هيئة التحكيم"التحكيم، إعداد ما يسمى بوثيقة 

تجارة الدولية فرض محكم منفرد لنظر النزاع، إذا اتفق هذه الأحوال، ليس لغرفة ال

الطرفان على ثلاثة محكمين، وليس لهيئة التحكيم اختيار قانون موضوعي يطبق على 
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النزاع، غير القانون الذي اختاره الطرفان، كما ليس لها صلاحية عدم إعداد وثيقة 

ومن . ا لمحكمة الغرفةمهمة المحكم، والطلب من الأطراف إعدادها من قبلهم وإرساله

واجب غرفة التجارة الدولية من تلقاء نفسها تصحيح أي مخالفة لقواعدها، وإلا كان 

حكم التحكيم معيباً، مما قد يؤدي إلى عدم تنفيذه من قبل المحاكم الوطنية، حسب ما 

  .)383(تنص عليه قوانينها

ل لها النزاع، ومن جانب آخر، فإن التحكيم المؤسسي يعطي لمؤسسة التحكيم المحا

صلاحيات معينة قبل وأثناء نظر النزاع من قبل هيئة التحكيم، حسبما تنص عليه 

وتكون المؤسسة عندئذ هي صاحبة الصلاحية في حدود ما هو منصوص . قواعدها

ولكن إذا حصل نزاع في الصلاحية بالنسبة لمسألة معينة بين . عليه في تلك القواعد

يم، وكانت تلك المسألة من النظام العام، فلا يجوز نزع القضاء الوطني ومؤسسة التحك

ها لمؤسسة التحكيم، وأي اتفاق على غير ذلك ؤلصلاحية من القضاء الوطني، وإعطاا

يكون ومثال على ذلك، أن تعيين المحكمين في حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك، 

، فيجوز هو من اختصاص القضاء، ولكن هذا الاختصاص ليس من النظام العام

ولكن في التحكيم المؤسسي، . )384(هدوا بذلك لإحدى مؤسسات التحكيمللأطراف أن يع

غالباً ما تتضمن قواعد التحكيم لدى مؤسسة التحكيم إجراءات خاصة بها لرد المحكم، 

ونرى بأن اختصاص القضاء الوطني . بما فيها إعطاء صلاحية الرد لتلك المؤسسة

ا ام العام، وبالتالي فإن اتفاق الأطراف على إعطاء هذمن هذه الناحية، ليس من النظ

ويكون البطلان جزئياً بالنسبة لتلك . باطلاً.)385(الاختصاص لمؤسسة التحكيم جائز

ويختلف الوضع إذا كان اختصاص القضاء الوطني من النظام . المسألة دون غيرها

  .كيمه لمؤسسة التحؤوز عندئذ نزع هذا الاختصاص وإعطاالعام، إذ لا يج

                                                            
 22ص 1955ثروت حبيب ، دراسة في قانون التجارة الدولية ، منشأة المعارف الاسكندرية ، . د 383
   .   306 فقرة ،2008 ،2 ط العربية، القوانين في التحكيم حداد، أحمد حمزة انظر 384
 دار الثقافة للنشر والتوزيع  ة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية،حمز .بعدها وما 339 فقرة السابق، المرجعثروت حبيب ،.د 385

 .ومابعدها 131، فقرة 2010، اولى  بعة ط



 

ومثال ذلك، أن مختلف القوانين العربية التي أخذت بفكرة إبطال حكم التحكيم، تنص 

، وهي مسألة من النظام )386(ضاء الوطني في نظر دعوى البطلانعلى اختصاص الق

فإذا اتفق الأطراف على التحكيم وفق قواعد إحدى . العام لا يجوز الاتفاق على خلافها

لقواعد تنص على أن حكم التحكيم نهائي لا يجوز مؤسسات التحكيم، وكانت هذه ا

الطعن به، أو يجوز الطعن به بالبطلان أو غيره ولكن أمام المؤسسة ذاتها، فلا يعمل 

ومثاله أيضاً أن القوانين العربية . بهذا الحكم ويبقى الاختصاص للقضاء الوطني

وهي مسألة  طني،عموماً تعطي صلاحية الحجز التحفظي أو الاحتياطي للقضاء الو

وعلى ذلك، إذا كانت قواعد مؤسسة التحكيم المحال لها النزاع . )387(من النظام العام

هذه الصلاحية، فلا يعتد بأي حجز تحفظي ) أو حتى لهيئة التحكيم(تعطي للمؤسسة 

صادر عنها لينفذ داخل الدولة، ويكون الإجراء باطلاً، ما دام القانون الوطني لا يسمح 

  . بذلك

إن الواقع يشير إلى أن التحكيم المؤسسي فرض نفسه في :  لتحكيم المؤسسيميزات ا

كثير من العقود الدولية إن لم يكن في أغلبها، بل حتى في العديد من العقود المحلية 

ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع . البحتة، حيث توجد مؤسسة أو مؤسسات تحكيم معتبرة

من بداية التحكيم وحتى نهايته، ويريح هيئة من التحكيم يريح، إلى حد ما، الأطراف 

ما دام أن له قواعد منظمة له، معروفة مسبقاً للأطراف ولهيئة  ،التحكيم بعد تشكيلها

 )389(وعلى سبيل المثال، .)388(التحكيم، وعلى الجميع أن يسير على هديها كما تقدم

كمين، أو مه، أو لم يتفقوا على عدد المحتخلف أحد الأطراف عن تسمية محكـإذا 

في أداء مهمته أثناء  لسبب أو لآخر، مثل الوفاة، أو قصرشغر منصب أحد المحكمين 

إجراءات التحكيم، أو رغب أحد الأطراف برده، أو تخلف أحدهم عن السير في 

                                                            
 .بعدها وما430 فقرة السابق، المرجع.حمرة حداد  386

 .وما بعدهاً 635فقرة472حمزة حداد ، ص  387

 105صخالد محمد القاضي مرجع سابق  388

راجع  .  يم في عقود البترول بالذات كان الكثير من اطراف النزاع يفضلون اللجوء الى التحكيم الحررغم انه في شأن حالات التحك 389

  144، ص  1998، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،  هفي عقود البترول ، رسالة دكتورا سراج حسين ابو زيد ، التحكيم



 

التحكيم كما يجب، أو لم يتفقوا على القانون الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع، 

هذا بالإضافة إلى أنه . )390(غالباً ما تغطي هذه الثغرات فإن قواعد التحكيم المؤسسي

يوجد لدى مؤسسات التحكيم، كما يفترض، طاقم إداري مدرب جيداً على كيفية تنظيم 

التحكيم، وحسن سيره ومتابعته من بدايته وحتى نهايته، ومدى مراعاة الجميع لتطبيق 

قد تتدخل، ولو بحدود وأبعد من ذلك، فإن بعض مؤسسات التحكيم . قواعد التحكيم

معينة، في حكم التحكيم ذاته قبل صدوره، لضمان سلامته، ما أمكن، ولو من حيث 

وعلى سبيل المثال تنص قواعد غرفة التجارة الدولية، على وجوب مراجعة . الشكل

  . )391(الغرفة لحكم التحكيم كمسودة قبل توقيع المحكمين عليه بصيغته النهائية

شمل النواحي الشكلية في الحكم، وعلى هيئة التحكيم التقيد مثل هذه المراجعة، ت

وبالنسبة لجوانب الحكم الموضوعية، فللغرفة . بملاحظات الغرفة من هذه الناحية

صلاحية لفت انتباه هيئة التحكيم لأي ملاحظات حول ذلك ولكن، خلافاً للملاحظات 

فضها كلياً بعضها أو رالشكلية، لهيئة التحكيم صلاحية الأخذ بهذه الملاحظات أو 

  . )392(حسب ما تراه مناسباً

ن الإحالة للتحكيم المؤسسي، تثير مشكلة عملية هامة إذا إ :مشاكل التحكيم المؤسسي 

وتبدو خطورة ذلك أحياناً . )393(حالة قد تمت في صيغة شرط تحكيمكانت مثل هذه الإ

وهذا قد . ة عنهمافي التحكيم المؤسسي، حيث يتفق الطرفان على مؤسسة أجنبية غريب

ّـين بالنظام  يؤدي إلى تعيين هيئة التحكيم، أو أحد أعضائها، من أشخاص غير ملم

ّـين حتى بلغة . القانوني الواجب التطبيق على النزاع بل قد لا يكونون ملم

  . )394(التحكيم

                                                            
 مركز تونس حول التحكيم 2009مة لمؤتمر الافكاى احمد حلمي، التحكيم المؤسسي والتحكيم الطلق ، ورقة عمل مقد 390
 )ICCARAB(غرفة التجارة الدولية  391
 .     .من قواعد الغرفة) 27(المادة  392
 وما بعدها 122في مفهوم شرط التحكيم وتمييزه عن غيره، انظر فقرة  393
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كثر يتم تعينهم أو أويقصد به التحكيم الذي يتم من قبل محكم  .)الحر(التحكيم الطليق  

وغير ذلك من الامور الخاصة بعملية التحكيم من قبل .حديد مهامهم ومكان عملهم وت

وهو الاصل في التحكيم .)395(رادي صرفإنه يتم بشكل أي أازعة الاطراف المتن

  .)396(نومن يشاؤ ان يختاروأفللخصوم 

على العكس من التحكيم المؤسسي، لا يخضع التحكيم  )الحر(إجراءات التحكيم الطليق 

لقواعد منظمة له بصورة مؤسسية، ولا لإدارة وإشراف إحدى  مؤسسات  الطليق

التحكيم، وإنما تتم العملية التحكيمية بالاستناد لما اتفق عليه الطرفان من قواعد 

فإن القانون المطبق على إجراءات التحكيم، وهو غالباً  وإلا. )397(إجرائية إن وجدت

فهو الذي . على هذا النوع من التحكيم ما يكون قانون مكان التحكيم، هو الذي يسري

يبين كيفية تعيين هيئة التحكيم، والإجراءات الواجبة الإتباع أمامها، بما في ذلك 

القانون الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع، وشروط حكم التحكيم، والمدة التي 

. )398(يتوجب خلالها إصدار الحكم، والبينات، وغير ذلك من قواعد إجرائية مختلفة

وفي الحياة العملية، تضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات في حال عدم اتفاق الأطراف 

حتى . وغالباً ما يوافقون عليها، لأن ذلك يتم بالتشاور معهم. عليها، وتعرضها عليهم

في حالة رفض أحد الطرفين لهذه الإجراءات أو بعضها، فإن الهيئة تستطيع فرضها 

ولكن في حال رفض الطرفين لإجراء معين والاتفاق . نهجها والسير في التحكيم على

على غيره، يتوجب على الهيئة التقيد بما اتفق عليه الطرفان ما دام ذلك ليس مخالفاً 

ومثال ذلك، أن لا يتفق الطرفان على مكان معين للتحكيم، أو قانون . )399(للنظام العام

                                                            
 .199 ص لمملكة العربية  السعودية ، مركز البحوث والدراسات الادارية ، الرياضالدكتور البجاد ، محمد بن ناصر ، التحكيم في ا 395
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  2001سنة  1للتحكيم عدد



 

هذا المكان هو دبي، والقانون هو معين ليطبق على النزاع، فتقرر هيئة التحكيم أن 

في هذا الفرض، يستطيع الطرفان الاتفاق على العكس، أي على . القانون السوري

سوريا كمكان للتحكيم، وعلى أن القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق على موضوع 

  . )400(النزاع، ويتعين على هيئة التحكيم، كقاعدة عامة، الامتثال لاتفاق الطرفين

ومن جهة أخرى، قد ينص اتفاق التحكيم على اختيار إحدى مؤسسات : التعيين سلطة

التحكيم، كسلطة تعيين لهيئة التحكيم في حال عدم اتفاق الطرفين على تعيين أعضاء 

وآية ذلك، أن التحكيم قد يكون طليقاً، ويترك للأطراف تعيين . هذه الهيئة أو بعضهم

لاً، مركز التحكيم ، مث)401(لك، يتولى هذا التعيينوفي حال إخفاقهم في ذ. هيئة التحكيم

ردن  مجرد سلطة تعيين الأ في هذه الحالة، يعتبر مركز. ردني  حسب الاتفاقالأ

نواحي الأخرى، ما دام أن مركز لهيئة التحكيم، في حين يبقى التحكيم طليقاً من كافة ال

إنما ينحصر دوره في ردن لا يتولى تنظيم العملية التحكيمية والإشراف عليها، والأ

ومثل هذا الاتفاق صحيح  ،بالتالي لا يكون التحكيم مؤسسياًتعيين هيئة التحكيم فقط، و

وملزم لطرفيه، حتى لو كان مكان التحكيم في دولة أخرى غير الدولة التي توجد فيها 

  .)402( مؤسسة التحكيم

ّـي قواعد إح: المزج في قواعد الإجراءات دى مؤسسات يستطيع أطراف النزاع تبن

بين بعض قواعد إحدى المؤسسات وقواعد  نعضها حسب الحالة، يمزجوالتحكيم أو ب

مؤسسة أخرى، دون أن يكون التحكيم مؤسسياً، وإنما يبقى في إطار التحكيم الطليق، 

ومثال ذلك، أن ينص اتفاق  )403(وإن كان ذلك نادر الوقوع في التطبيق العملي

لقواعد الإجراءات المتبعة لدى مركز دبي للتحكيم  الأطراف على تطبيق هيئة التحكيم

                                                            

 2003لواجب التطبيق في دعوى التحكيم ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية سنة جمال الكردي ، القانون ا.د 400

 77ص.
 مرجع سابقر والتحكيم ، خصوصيات التحكيم في ميدان الاستثمار ، ندوة التمويل الاستثما. احمد الورفلي . د 401
 .وما بعدها 471فقرة  402
 38ص 1981ي الدولي ، دار الفكر العربي ، سنة زيد ابو رضوان ، الاسس العامة في التحكيم التجار. د 403



 

الدولي بالنسبة لتبادل اللوائح والبينات والحكم، مع التأكيد على عدم خضوع تنظيم 

ّـوا قاعدة من قواعد غرفة التجارة الدولية، وقاعدة أخرى  التحكيم للمركز، أو أن يتبن

ار شك في هذه الأحوال وإذا ث. من قواعد مركز القاهرة ويدرجون ذلك في الاتفاق

ومثيلاتها فيما إذا كان التحكيم مؤسسياً أو طليقاً، فإنه يعتبر طليقاً لأنه الأصل كما 

  . تقدم

وفي محاولة منها لتيسير عملية التحكيم الطليق )UNCITRAL()404(قواعد اليونسيترال

 في مجال التحكيم الدولي، دونت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية

 قواعد خاصة به، وتم إقرارها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة  سنة) اليونسيترال(

)1974.(   

فبدلاً من قيام الأطراف أو هيئة التحكيم في التحكيم الطليق بإعداد قواعد إجرائية 

لإتباعها في التحكيم،وقد لا يتفقون عليها، سهلت اللجنة المهمة عليهم، بأن وضعت 

  .)405(لإتباعها إذا رغب الأطراف بذلك تلك القواعد

ن بعض إوقد انتشرت هذه القواعد انتشاراً واسعاً في إطار التحكيم الدولي،حتى 

الإحالة  القواعد المطبقة لديها في حال مؤسسات التحكيم الدولية تبنتها، واعتبرتهاهي

  .  )406 (للتحكيم وفق قواعد تلك المؤسسة

كيم، المؤسسي والطليق وبالرغم من سبق ظهور وفي مجال المفاضلة بين نوعي التح

فل نجمه حيث أننا يمكننا القول بان  التحكيم الحر قد ألا إالتحكيم الحر على المؤسسي 

                                                            
قارن حكم محكمة النقض السورية بهيئتها العامة، حيث ذهبت إلى أنه إذا كان مكان التحكيم في سوريا، فإنه لا يعتد بقواعد  404

ة تعيين المحكمين الذين لم التحكيم، التي تعطي للمحكمة العليا للقضاء المدني العادي في مقاطعة فود السويسرية، كسلطة تعيين، صلاحي

، 1980- 1975، من عام ]في سوريا[،عزت ضاحي، الاجتهاد المدني 14/3/1977ع، في . هـ/14/13رقم (يتم تعيينهم من الأطراف 

 ).351، رقم 2، ج1981دمشق، 
 .ج/5، الفصل )A/31/17(،   31في نصوص هذه القواعد، أنظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  405
 .ومن ذلك مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بعد إجراء بعض التعديلات عليها 406



 

ضحى المؤسسي هو القاعدة في مجال المعاملات الدولية وخصوصا التجارية فنحن أ

  .الإرادةحقيقة تتعلق بحرية  ألةوالمس ثرة نشوء مراكز التحكيم المؤسسينرى ك

 التحكيم/طرافه التحكيم الدوليأمن حيث امتداده و: مطلب ثاني
  : )407(الداخلي

  

المقصود به التحكيم في مجال علاقات التجارة الدولية  )408(:التحكيم الدولي.

والمصالح الخارجية لأطراف النزاع والتي تكشف إرادتهما المشتركة عن أن التحكيم 

صالح خارجية أي خارج الدول التي ينتمون ناشئ عن علاقة تجارية دولية أو م

ولقد وجد التحكيم الدولي مجاله الخصيب خصوصاً مع تنامي العلاقات . )409(إليها

التجارية بين الدول وإزدهار المشروعات الاستثمارية وتعدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

ن كل مقوماته أو م الذي يكووالتحكيم الداخلي هو التحكيبالاستثمار وضمان الاستثمار 

لى جنسية ومحل إقامة طرفي النزاع والمحكمين إمن موضوع النزاع  عناصره

وعندما . والقانون الواجب التطبيق ومكان انعقاد التحكيم منحصره في دولة واحدة 

لى دولة معينة فالتحكيم هناغير وطني فهو إيكون التحكيم أو عناصره لاتنتمي جميعا 

   .تي يمكن الوقوف عندها في التحديدالمعايير ال لكن ماو. و دوليأجنبي أتحكيم 

في التحكيم الدولي كما في التحكيم الداخلي يجلس المحكمون وأطراف النزاع    

. جتماعات ، ليس فيها شكليات المحاكم القضائيةاومحاموهم حول طاولات في قاعة 

الذي يجري فيه طراف كلهم من أبناء البلد التحكيم الداخلي ، المحكمون والأ في

أما في التحكيم . )410(التحكيم والقانون المطبق هو قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم
                                                            

سراج ابو زيد ، .التحكيم الداخلي هوذاته الذي يسمى بالتحكيم الوطني ولكن درءا للبس يفضل استخدام مصطلح التحكيم الداخلي  407
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 الغرف العربية الخليجي



 

لقانون المطبق هو القانون مثلآ وا سوريةة الدولي فالنزاع بين شركة إيطالية وشرك

ما ، وهناك ربنسوريوو نايطاليووالمحامون هم  دبيوالتحكيم يجري في  جزائريال

أو ربما محام فرنسي مكمل للمحامين الايطاليين  عراقيبرى محام في الدعاوى الك

مكمل للمحامين  ردنيأومحام سويسري أو ربما محام  عن الشركة الايطالية

 ، ولكن حجم الدعوى ربماكتفى كل طرف بمحامين من جنسيتهاوربما . المصريين

، رفير المحامين الذين تعودهم كل طإضافيين آخرين غ يسمح بدخول محامين

محامين دوليين تكون لهم علاقة بالقانون المطبق أو يكونون من جنسية رئيس 

الجنسيات يهون أمام التنوع في هذا التنوع في . المحكمة التحكيمية وثقافته القانونية

 .ولينظمة القانونية وأمام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترعى هذا التحكيم الدالأ

التحكيم الدولي خمس أنظمة قانونية مختلفة على سبيل  رعىوهناك إمكانية لأن ت

  :)411(المثال وهى

 ةتفاقيالاعتراف به وتنفيذه أو أي قانون يطبق على الشرط التحكيمي وعلى شرط ا 

  .412 ي مستوى القانون ف دولية

 تفاقية دولية هى في مستوى القانون أواقانون يطبق على إجراءات التحكيم أو أي  - 

  .تفاق الطرفين على تطبيق إجراءات تحكيم مركز تحكيمي ا أعلى منه أو

  .القانون المطبق لحسم النزاع أو إتفاق على المبادئ العامة للقانون - 

 تفاقيةاجنبية أو أي حكام التحكيمية الدولية أو الأالقانون الذي يطبق على تنفيذ الأ - 

الذي يمكن أن لا يكون كذلك قانون العقد .دولية هى في مستوى القانون أو أعلى منه

هو القانون الوطني أو قانون البلد الذي وقع فيه العقد بل قانون دولي أو مزيج من 

هى لكن  .قانون التجار يوأعراف التجارة الدولية أو ما سمالمبادئ العامة للقانون 

                                                            
 و 2008عبد الحميد الاحدب ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، الكتاب الاول والثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت . د411

بحث  منشور في موقع حواس للمحاماة الالكتروني .انواع التحكيم . مستشار القانوني أحمد يوسف خلاوي،ال
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  ا بعدهاوم 32القاهرة ، ص 



 

ستخلاص ضوء يكشف طبيعة اجنبية التي يمكن الوقوف عندها وأهم المؤشرات الأ

 ةتسعالجنبية يمكن أن تكون هذه المؤشرات الأل هو داخلي أو دولي ؟ل تحكيم ، هك

  :)413(وهى

 - 4.جنسية المحكمين - 3.طرافجنسية ومحل إقامة الأ - 2.ع النزاعموضو - 1

مكان  - 6.قانون إجراءات المحاكمة المطبق - 5. المطبق لحسم النزاع القانون

ر حدود الدول للخروج من موال عبنتقال الأاحركة  - 9.العملة -8.اللغة -7.التحكيم

تصلح أن تكون مع غيرها أضواء ) الأجنبية (  ةهذه المؤشرات التسع .قتصاد البلدا

ينتهى عندها التحكيم الداخلي ويبدأ بعدها التحكيم الدولي ، وهى  لبيان الحدود التي

خلي رتباط التحكيم ببلد ما أو بالتجارة الداخلية لبلد ما أو للاقتصاد الداامؤشرات لفك 

وإذاكان المؤشر مرتبطاً ببلد واحد كان مؤشراً على أن التحكيم داخلي ، أما . لأي بلد

إذا كان المؤشر غير مرتبط ببلد واحد ، أدى تكاثر هذه المؤشرات إلى تغيير في 

  .)414(نوعية التحكيم ونقله من خانة التحكيم الداخلي إلى خانة التحكيم الدولي

ريق بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي هما المقياس وقد ساد إعتماد مقياسين للتف

  :)415()موضوع النزاع(والمقياس الاقتصادي ) مكان التحكيم(الجغرافي 

ن يكون في الخارج هو إن مكان التحكيم حي ):التحكيم مكان(المقياس الجغرافي  

طرافه نبي أو كان أحد أوهكذا فالتحكيم أجنبي إذا تم في بلد أج. ساسالمقياس والأ

وكذلك فإن تطبيق قانون أجنبي أو قواعد إجراءات محاكمة أجنبية أو وجود أجنبياً 

القرار التحكيمي ، وبالتالي يجعل من أجنبياً التحكيم تحكيماً فريق أجنبي يجعل من

تفاقية نيويورك بعين الاعتبار ، وهى اهو المقياس الذي أخذته  هذا .قراراً أجنبياً

الصادرة في دولة غير الدولة التي يطلب منها ( رارات التحكيمية تفاقية تطبق على القا
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وقد تراجع دور ومكان .)416( التحكيمي أو تنفيذه على أراضيها الاعتراف بالقرار

ضاً بعين الاعتبار التحكيم في المقياس الجغرافي وأصبح المقياس الجغرافي يأخذ أي

ولة التي يجري فيها التحكيم فإذا كانوا مقيمين في خارج الد طرافمكان إقامة الأ

، وإذا كانوا مقيمين في أماكن أو بلدان مختلفة فالتحكيم م أجنبي عن هذا البلدفالتحكي

قل غير مقيم في وإذا كان أحد طرفي النزاع على الأ )417() القانون النموذجي(دولي 

ي أو ف ردن الأمثلآ عند توقيع العقد فالتحكيم الذي يجري في ردن الأأو  الجزائر

المتعلقة بالتحكيم  1961وروبية لعام تفاقية جنيف الأاكذلك فإن .هو دولي الجزائر 

اع ناشئاً عن عملية تجارية ، وهو أن يكون النزالدولي، قد سبق وطرحت شرطاً

أشخاص ( ، إلا أنها فرضت في الوقت نفسه أن يكون النزاع قائماً ما بين دولية

تفاقية لاهاي المعقودة عام اوكذلك ).ختلفة مقيمين أو لهم مركز إقامة في بلدان م

عقود البيع المعقودة بين (، فهى تطبق على حول المبيعات الدولية للمنقولات 1946

  .418)فرقاء تقع مؤسساتهم في بلاد مختلفة 

النموذجي للجنة  وأخيراً، فإن هذا المقياس هو الذي أخذ بعين الاعتبار في القانون

يونيه  21عتمد في االذي ) UNCITRAL(جاري الدولي مم المتحدة للقانون التالأ

، وقد ذهب هذا المقياس إلى أن التحكيم يكون دولياً إذا كانت مؤسسات الفرقاء  1985

لدان مختلفة ، أو إذا كان أحد تفاقية تحكيمية عند إجراء هذه الاتفاقية ، تقع في بافي 

ا وهكذ.فيها مؤسسات الفرقاء ماكن المذكورة لاحقاً ، يقع خارج الدولة التي تقعالأ

التحكيم أو محدداً بموجب  تفاقيةامكان التحكيم، إذا كان محدداً في  يؤخذ بعين الاعتبار

 كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الناشئة عن العلاقة .هذه الاتفاقية

تفقا ان إذا أو إرادة الطرفي.أو المكان الذي يكون للنزاع علاقة أوثق به التجارية 

  .وقد أخذ بهذا المفهوم كثير من القوانين الحديثة.صراحة
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نزاع هى التي تؤخذ بعين إن طبيعة ال ):موضوع النزاع(مقياس الاقتصادي ال)2(

يتعلق بمصالح تجارية دولية ، دون أخذ مكان  فيعتبر تحكيماً دولياً ذلك الذي ،الاعتبار

 وقد.جنسية الفرقاء بعين الاعتباربق أو التحكيم أو قانون إجراءات المحاكمة المط

عتمد قانون التحكيم الدولي اللبناني هذا المقياس عندما أعطى للتحكيم الدولي التعريف ا

و قد حدد المشرع .يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية: ( التالي

مكرر التي تنص  458لمادة الوطني الجزائري مفهوم التحكيم التجاري الدولي في ا

يعتبر دوليا ، مفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة " على أنه

بالمصالح التجارية الدولية و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل 

أن نظام محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ، ونظام تحكيم  كماو ".في الخارج 

أوردت قوانين  لقدضافة لذلك إ. ينظران إلا منازعات التجارة الدوليةمحكمة لندن لا

لمثال دولة ا أحكاماً خاصة بالتحكيم الدولي منها على سبيلاأخرى لدول العربية 

  . البحرين وسلطنة عمان 

م 1994ام ع) 9رقم (التجاري الدولي  ففي دولة البحرين صدر مرسوم بقانون التحكيم

  :يكون التحكيم دولياً( بأن) 1/3(ينص في المادة

تين تفاق التحكيم وقت إبرام ذلك الاتفاق واقعاً بين دولاإذا كان مقر عمل طرفي - أ

  .مختلفتين 

  :ماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفينإذا كان أحد الأ- ب

  .تفاق التحكيم أو طبقاً لهاا كان محدداً في مكان التحكيم إذ - 

  أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية  - 

  .أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة -

تفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اإذا  - ج

قانون التحكيم في  47/97وفي سلطنة عمان نظم مرسوم سلطاني رقم .واحدة 

حكام الخاصة بالتحكيم منه على الأ) 3(وتنص المادة . ية لمنازعات المدنية والتجارا

عمال كل من طرفي النزاع يقع أن يكون المركز الرئيسي لأ: منهاه والدولي ومعايير



 

  .إلخ....في دولتين مختلفتين وقت إبرام تفاق التحكيم 

 التحكيم الداخلي
يف التحكيم كالشخص فيقال ن يكأيمكن ن يكون للتحكيم جنسية فلا ألايمكن     

ن يكون للتحكيم نقاط أسوداني لكن مايبقى صحيح هو  ،بحريني ،ردنيأ ،جزائري

هو التحكيم الذي  لذلك فالتحكيم الداخلي.)419(. و مع عدة دولأ ةواحد ةمع دولاتصال 

 فالقانون .)420( طراف النزاع وداخل دولتهمام القانون الوطني لأحكيتم طبقاً لأ

لية التحكيم جراءات والقواعد التي تطبق على عموطني هو الذي ينص على كافة الإال

همية تترتب على تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل التحكيم ان نتائج بالغة الأ. 

عليها  تنص وهذا التحديد يبين مدى الخضوع للقواعد التي

  )421(ةالدوليةالمبرمالمعاهدات

ضائية المختصة بنظر بعض المسائل المتعلقة بالتحكيم يتوقف تحديدالمحكمة الق أن كما

 ،طار القانون الدولي الخاص كذلكإذا كنا بصدد تحكيم دولي يدخل إعلى تحديد ما 

عمال النظام العام تختلف تبعا لاختلاف نوع التحكيم ففكرة النظام العام إن فكرة إف

ويلاحظ أن قوانين . )422( يضيق في التحكيم الدولي منه في التحكيم الداخلأتكون 

بعض الدول العربية تتضمن نصوصاً تميز بين نوعي التحكيم الدولي والداخلي كما 

  .أسلفنا في قانوني البحرين وعمان
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  التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح: ثالثمطلب 

التحكيم طبقا لقواعد نما هو إيسمى التحكيم بالصلح ما ن أب يرى بعض الفقهاء   

جري صلحا بل يفصل في نزاع شأنه أن المحكم لا ينهم يرون نصاف لأوالإ العدل

  .)423( نصافولكن هنا طبقا لقواعد العدل والإ ن المحكم المقيد بقواعد القانونأش
  

لح وسند هذه الطريقة خر بالصآلى تحكيم بالقانون وإينقسم التحكيم   التحكيم بالقانون 

طراف لتحكيم هو بالقانون مالم تتفق الأون ان يكأصل ن الأإطراف حيث هو اتفاق الأ

ن يكون هذا الاتفاق صريحا أويجب  ،يض هيئة التحكيم بالتحكيم بالصلحعلى تفو

ن هيئة التحكيم ملزمة أمنيا ،والتحكيم بالقانون يعني بن يكون ضأيجوز  وواضحا ولا

ة التطبيق القواعد الموضوعية في القانون الواجبصدار الحكم حسب إبالنظر بالنزاع و

لا كان حكمها عرضة للطعن إعلى النزاع وليس للهيئة الخروج على هذه القواعد و

ذ اتفق إيجوز لهيئة التحكيم " 39/3خذ بذلك القانون المصري أوقد  )424(.مام القضاءأ

زاع على ن تفصل في موضوع النأطرفا التحكيم صراحة على تفويضهما بالصلح 

وكذلك القانون . )425(حكام القانونأون التقيد بنصاف دمقتضى قواعد العدالة والإ

  .)426(دنيرزائري والسعودي وكذلك القانون الأالج

ن إلعامة في قوانين الدول العربية فومعنى الصلح حسب القواعد ا التحكيم بالصلح  

وذلك  لا و يتوقيان به نزاعا محتمأ ،الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما

ذن اتفاق إعلى وجه التقابل عن جزء من ادعائه فالصلح  نهمابأن يتنازل كل م
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 . 2005،جده،
والقانون الاماراتي  36د والقانون الفلسطيني مادة/36وفي القانون الاردني مادة  39/3في القانون العماني المادة  ةويماثل هذه الماد 425

 522و521والقانون السوري مادة  775والقانون اللبناني مادة  45مني مادة والقانون الي 198والقانون القطري مادة رقم  212/2مادة 

 . 451والقانون الجزائري مادة)اليونيسترال(وكذلك القانون النموذجي 
 28المادة  1997قانون التحكيم الاردني لعام  426



 

وعلى المحكم بالصلح  .)427( نهاء نزاعهما وخصومتهما بالتراضيإالطرفين على 

التقيد بعدم مخالفة النظام العام وهذه القاعدة نصت عليها صراحة بعض القوانين مثل 

أخذ بذلك تخرى لم الأ وهذا لايعني بان القوانين. ت ماراوالإقوانين قطر ولبنان 

حكام القضائية والتحكيمية ساسي لكل التصرفات القانونية والأالأ فالنظام العام هو القيد

  . حكام والتصرفاتلى بطلان هذه الأإته وتؤدي مخالف

  :شروط التحكيم بالصلح

ولم )428(الاتفاق الصريح حيث نصت بعض القوانين العربية صراحة بذلك  -1

ن يكون الاتفاق صريحا أرى الباحث وجوب وي. تنص بعضهاعلى ذلك 

 .وواضحا 
مارات وقطر بينما كل من الإ هيدت قوانينأذكر المحكم في الاتفاق وقد   -2

 :قسام وهي أ ةلى ثلاثإراء القوانين العربية أقسمت نا
سماء المحكمين في وثيقة التحكيم أنه يجب ذكر أيقضي ببعضها  - أ

 .)430(و التحكيم بالصلح أ والنص لم يفرق بين التحكيم بالقانون)429(
 سماء المحكمين في الاتفاق على التحكيم أيجب تعيين  نهأبعضها ويشمل  -  ب
 .)431(و مشارطة تحكيم أسواء كان الاتفاق في صيغة شرط . -  ت
م بالصلح ألم تشترط في اتفاق التحكيم ،سواء كان بلقانون  عربيةالالقوانين  -  ث

و ذات الحكم في وه، سماء المحكمين أذكر ، خر آي اتفاق أولا في 

                                                            
 .حمزة حداد ، مرجع سابق  427

 نمن القوانين التي نصت على ذلك مصر والاردن وعمان ولبنا 428

 مثل نظام التحكيم السعودي  429

  حمزة حداد ، مرجع سابق  430

 والجزائري  ارجع لقانون التحكيم اللبناني والبحريني 431



 

ي تلك حكام الخاصة بتعيين المحكمين فوعندئذ تطبق الأ.لقانون النموذجي ا

  . )432(التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح  القوانين دون تفرقة بين

   :قابلة للصلحالغير المسائل 

   قابلة للصلح وهيالغير للقواعد العامة تحديد المواضيع تركت القوانين العربية  - 

حوال الشخصية مثل هلية ومسائل الأحوال الشخصية مثل الأئل المتعلقة بالأالمسا 

 .الزواج والطلاق والنسب 

 ل النظام العام وهو مصطلح واسع ومطاط يشمل مختلف نواحي الحياة ئمسا -1
و التي أمور المالية التي تترتب على الحالة الشخصية يجوز الصلح على الأ -2

  .)433(حدى الجرائم إتنشأ عن ارتكاب 

  :بين التحكيم بالقانون وبالصلح يتبين لنا مايلي  ةالمقارنب  - 

 .المحكم بالقانون مقيد بالقانون الموضوعي  -1
حكام القانون أفلا يتقيد فيه المحكم بلموضوعي المحكم بالصلح معفى من القانون ا -2

 هضميردالة وما يمليه عليه لقواعد الع وفقا هنما يصدر حكمإالموضوعية و
همها مبدأ أومن ساسية للتقاضي لزم باحترام والتقيد بالمبادئ الأميضا أ هولكن

 .احترام حقوق الدفاع لكلا الطرفين 
مثل تخفيف الالتزامات المفروضة على احد .حكام العقد أجواز الخروج على  -3

 .)434(خرلآو يزيد الحقوق المعطاة لأالطرفين 
التقيد بقواعد  بالصلح معفى منو ألمحكم سواء كان محكما بالقانون ن اإ  -4

مام المحاكم وهذا موجود في معظم القوانين العربية أجراءات القضائية المطبقة الإ
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 2005،جده،
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 نهاأجراءات بما قد نص على تقيد المحكم بقواعد الإن بعض القوانين أمع . )435(

  . من النظام العام 

لبية غو الأأجماع ما بالإإصدار الحكم إكذلك تتفق جميع القوانين العربية على جواز  

القانون السعودي الذي باستثناء و بالصلح فلا فرق بذلك أسواء كان التحكيم بالقانون 

 ن يصدر حكم المحكمينأذا كان التحكيم بالقانون فيجب إبانه  16 هيقول بمادت

فوضين بالصلح وجب صدور الحكم ذا كان المحكمون مإغلبية وو الأأجماع بالإ

  .)436(جماع بالإ

     .)437( جباريالتحكيم الاختياري والتحكيم الإ- رادةوفقا للإ:رابع مطلب 

يختلف هذان النوعان من التحكيم من حيث مبدأ اللجوء إليه فيكون التحكيم اختيارياً إذا 

أي إذا تم اللجوء  خاصكان اللجوء إليه بإرادة الأطراف المختلفين ويستند إلى اتفاق 

نوع من أنواع التحكيم يرتكز على إليه بمحض إرادة الخصوم وأطراف النزاع وهذا ال

  . )438(دعامتين أساسيتين وهما الإرادة الذاتية للأطراف المحتكمين وإقرار المشرع

وإذا كان ما تقدم هو الأصل فإن هذا لا يمنع المشرع من أن يجعل من التحكيم في 

بعض المنازعات أمراً واجباً لا يملك معه الأطراف رفع هذه المنازعات إلى قضاء 

ن العبرة ليست بالتكيف أوالحقيقة . )439(دولة وهو ما يعرف بالتحكيم الإجباريال

والتسمية بل بالواقع والممارسة العملية ، فقد يوسم التحكيم بالاختيارية لكنه في الواقع 

ويجب عدم .رادي ساس الإسابقا عن الأ ارت الدراسة شأاجباري يفرضه القانون كما 

وقضاء الدولة وذلك عندما يصدر العمل من هيئات الخلط بين التحكيم الإجباري 

قضائية استثنائية إن القضاء الاستثنائي يعد من قضاء الدولة ولذلك فإن القرار الصادر 
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منه له القوة التنفيذية أما في التحكيم الإجباري فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم 

لتنفيذية إلا بعد شموله بأمر التنفيذ التي يلتزم الأطراف بالالتجاء إليها لا يحوز القوة ا

  . )440(إذ هو قرار تحكمياً

فضلاً عن أن الهيئة التي تنظر النزاع في القضاء الاستثنائي تتكون من أشخاص 

دائمين بينما في التحكيم الإجباري تشكل هيئة التحكيم بالنظر إلى كل نزاع على حدة 

يختارون بواسطة أطراف النزاع  وكذلك فإن أعضاء القضاء الاستثنائي في الدولة لا

وقد أخذت العديد من . )441(بينما يختار الأطراف بعض أعضاء التحكيم الإجباري 

الدول العربية  بالتحكيم الإجباري وذلك لحسم المنازعات بين الهيئات والمؤسسات 

  : )443(ويستند وضع هذا النظام إلى أساسين .)442(العامة وشركات القطاع العام

ن مصالح ن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بيإ :الأساس الأول

  متعارضة 

توفير الجهد والنفقات على أن الأخذ بهذا النظام قد لاقى بعض  :الأساس الثاني

  :تيلآااضات تمثلت في الاعتر الاعتراضات من جانب الفقه وهذه

  نه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ وحدة القضاء إ - 1

 هناك مبرر لوجود هيئة متخصصة فإنه يمكن أن يعهد بهذه أنه إذا كان - 2

  المنازعات إلى دائرة متخصصة

  .ن هذا النظام مكلف إ - 3

  .ن هذه المكافآت تعتبر وسيلة للمساس باستقلال القضاء إ - 4
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  التحكيم الكلي والتحكيم الجزئي:خامس مطلب 

تفسير العقد موضوع ي نزاع ينشأ عن اطرافه على عرض أوهو التحكيم الذي يتفق   

طراف أويكون التحكيم جزئيا عندما يحدد  )444(و تطبيقه على التحكيم أالعلاقة بينهما 

العلاقة ما يخضع للتحكيم عند نشوء نزاع حوله بحيث تكون بقية عناصر العلاقة عند 

وبالتالي فان المحكمين لا يستطيعون  )445(النزاع حولها غير خاضعه للتحكيم  نشوء

 )446(طراف على شمولها بالتحكيم الجزء والتعرض لمسائل لم تتفق الأتجاوز هذا 

القانون النموذجي قد ن إلى تاكيد هذا النوع من التحكيم بالقول إ )447(ويذهب بعضهم 

ذا تناول نزاعا لا إتحكيم  ي قرارأن تلغي أللمحكمة " 3/ا/34/2 ةنص في الماد

يشتمل على قرارات في مسائل نه أو أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم أيقصده 

النظر  هةولكن الجديد الذي به القانون النموذجي وفقا لوج" عن نطاق الاتفاق  ةخارجي

عنه فهنا  ةلداخلة في التحكيم عن تلك الخارجمن الحكم ا هذه هو جواز فصل اجزاء

  )448(لغاء ينصب على الجزء المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم الإ

  

  )تحكيم دائم وتحكيم مؤقت (من حيث المدة : سادس مطلب

بقائه أطراف على إرادة ورغبة الأن أهو الاتفاق الذي يبقى دائما بما : التحكيم الدائم

  .)449(فقة المحكمة او بموأطراف إلا باتفاق كافة الأوعدم العدول عنه 

ا كأن يبدأ من بمدة معينة يبدأ وينتهي به داتفاق يتقيما الاتفاق التحكيمي المؤقت أ

  450(تاريخ نشوء النزاع وينتهي بصدور قرار التحكيم 
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  الفصل الرابع

  شرط التحكيم وحكم التحكيم

    

هم المسائل المرتبطة به أسنحاول في هذا الفصل تحليل شرط التحكيم ومعالجة       

طار العلاقات التجارية الخاصة حيث إوخصوصا تلك المتعلقة بالطابع الدولي في 

همية صياغة شرط التحكيم أض ماهية شرط التحكيم وشروطه وعناصره ونستعر

  . ثار المترتبة عليه لآوا

جنبي على المستوى لأتحكيم وخاصة نفاذ حكم التحكيم اكذلك سنتناول موضوع حكم ال

،  على القواعد القانونية الوطنيةولاأن تنفيذ الحكم التحكيمي يتوقف إالدولي حيث 

  . جنبيحكام التحكيم الأأ فاقيات الدولية المعنية بتنفيذلى قواعد الاتإضافة إ

  

  

  

                                                                                                                                                                                 
، دراسة مقارنة مع القانون  2001لسنة  31شمس الدين قاسم الخزاعلة ، نطاق سلطان الاراده في قانون التحكيم الاردني رقم  450

   92، ص  2005، دار الكتاب الثقافي ،  1996الانجليزي الجديد لسنة 



 

  

  ولالمبحث الأ

  

  

  شرط التحكيم

  ما هية شرط التحكيم

يتطلب تحديد ما هية شرط التحكيم، التعريف به وبمفهومه ، والتعرف على طبيعته 

  مفهوم شرط التحكيم

ة إلى الأهمية عتراف به تقتضي الإشارمفهوم شرط التحكيم بعد أن تم الا إن دراسة

  .التي أدت إلى وجوده، ثم عرض تعريفاته المختلفة

  451أهمية شرط التحكيم :ول أمطلب 

قدية الناشئة عن العلاقة الع )452(لحل المنازعات  عتبر التحكيم طريقاً إستثنائياي   

كيم مثل شرط التحكيم القاعدة التي يرتكز عليها نظام التحوالقانونية بين الأطراف، وي

أجازت معظم .ختيار نظام التحكيم لحل خلافاتهمظهر إرادة الأطراف لاوالذي ي

ي في القانون وأطلقت عليه عدة تسميات؛ حيث سمالتشريعات العربية شرط التحكيم، 

القانون  وفي )453() البند التحكيمي(قانون اللبنّاني وفي ال) الشرط الخاص(السعودي 

وفي القانون  )شرط التحكيم(الأردني  وفي القانون )454() تفاق التحكيميالا(الليبي 

وتعددت فإنها  ختلفت هذه التسمياتاما ومه.) شرط التحكيم واتفاق التحكييم(الجزائري 

                                                            
  من قانون التحكيم الجزائري  444المادة  451

 من قانون التحكيم السعودي) 10(مادة  452

 من قانون أصول المحاكمات اللبناني) 762(المادة  450

 من قانون أصول المحاكمات الليبي) 742(المادة  451



 

التحكيم كأحد بنود العقد  شرط.تفاق التحكيميعبر عن الامترادفة ت تُعد مصطلحات

فات التي يتفق الأطراف فيه على الإلتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات والخلا

  .قد تنشأ بينهما حول تفسير العقد وتنفيذه

تفاق منفصل عن العقد الأصلي يبرمه الأطراف بصدد نزاع اهي  :مشارطة التحكيم

  .)455( قائم بالفعل بينهما على إخضاعه للتحكيم

تتميز المشارطة عن الشرط بأنها تكون في المنازعات الواقعة فعلاً وتبين بوضوح  

  . الشرط فيرد على منازعات محتملة الوقوع موضوع النزاع، أما

تفاق تلزم تحديد موضوع النزاع لصحة الاويترتب على هذه التفرقة أن المشارطة 

  لأنها تُبرم بعد قيام النزاع 

جميع أو بعض أنواع النزعات أو أما شرط التحكيم فيرد بشكل عام وبالنسبة ل

تكام إلى القضاء بالنسبة للنزاع حفي المشارطة يتخلى الأطراف عن الاو .ختلافاتالا

لتجاء إلى الاالقائم أما الشرط فإنه يعبر عن إرادة الخصوم ورغبتهم في النزول عن 

حيث لقد أصبح لشرط التحكيم أهمية كبيرة؛ .القضاء وفي حسم النزاع بواسطة التحكيم

عقود من %) 80(في معظم الأحيان وإن أكثر من  يعتبر منبع التحكيم التجاري الدولي

تفاق التحكيم بتنازل ا، وتكمن أهمية )456(التجارة الدولية تتضمن شرطاً تحكيمياً 

ختصاص الأصيل وعرض للجوء إلى القضاء العادي صاحب الاالمتعاقدين عن ا

يستبعد ذلك  إن لشرط التحكيم فائدة وقائية فهو.نزاعهم على أشخاص معينين من قبلهم

 اع الذي قد ينجم عند إبرام مشارطة التحكيمختلاف والتعطيل في مسار عرض النزالا

)457(.  
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  عتراف بهوالا تعريف شرط التحكيم

يتضمن حل النزاع الذي  اشكل بندتفاق على التحكيم ويإحدى صور الا :شرط التحكيم

 ينشأ بسبب علاقة قانونية والذي قد يثور مستقبلاً بواسطة التحكيم بدلاً عن القضاء

دة الطرفين في اللجوء للتحكيم إذا حدث خلاف أو نزاع أنه إرا ويعرف أيضاً .)458(

أنه ذلك  ويعرفه آخرون .)459(من العقد أو في مسألة معينة يمكن حلها بالتحكيم 

سواء أكان عقداً مدنياً  –الشرط الذي يرد في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية 

حول تفسير هذا العقد  ما ينشأ من نزاع يتفق طرفاه بموجبه على أن –رياً أم تجا

ومن خلال التعاريف التي ورد ذكرها يتبين أن .)460(وتنفيذه يحل عن طريق التحكيم 

  : شرط التحكيم

لفصل في أي نزاع قد يحدث ق الأطراف على ااتفاهو بند من بنود عقد يتضمن 

حول تفسير العقد أو تنفيذه؛ بطريق التحكيم، وينصب هذا البند على نزاعات  مستقبلا

ستقبلية محتملة الحدوث ولم تحدث بعد، وهذا النزاع غير محدد تفصيلاً وقت م

  .إبرامه

الفقرة الأولى من المادة السابعة تحت  UNCIRIL )461(وعرف القانون النموذجي 

هو إتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو "عنوان إتفاق التحكيم بأنه 

 أت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددةبعض المنازعات المحددة التي نش

تحكيم  م في صورة شرطيكتفاق التحأو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتعاقدية كانت 

م المتحدة عندما لجأت تفاقية الأماوجاءت ".تفاق منفصلاواردة في عقد أو في صورة 

ستُخدمت للدلالة او" لتحكيممشارطة ا"و" شرط التحكيم"ستعمال تعبيري اإلى تفادي 

  ".تفاق التحكيما"ندماجها في مفهوم موحد التسمية اعلى 
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مت شرط التحكيم تفاق التحكيم بصورة خاصة، ونظاة لذا أجازت القوانين المختلف

عتراف ة التحكيم وشروطه، غير أن هذا الاوالنظم اللاتينية أخذت بالتفرقة بين مشارط

شديداً وبقي  اشرط التحكيم في فرنسا خلافالتشريعي لم يكن منذ البداية، حيث أثار 

لما قررته  عتراف بصحة شرط التحكيم وفقافرنسي فترة طويلة يرفض الاالقضاء ال

حيث  1943ل من يوليو محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير أصدرته في الأو

تفاق الذي يبرمه الأطراف بعد نشوء النزاع للجوء إلى التحكيم، وحيث أجاز فقط الا

بين الأطراف بعد قيام " مشارطة تحكيم"ن اللجوء إلى التحكيم يحتاج إلى توقيع إ

   )462النزاع، فإن شرط التحكيم يعد مرحلة تمهيدية سابقة لإبرام مشارطة التحكيم 

يجوز أن : "الشرط وعبر عنهالقانون الأردني فقد أجاز وبالنسبة للقوانين العربية فمثلا 

على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد تفاق التحكيم سابقاً ايكون 

، وبذلك يكون المشرع الأردني قد )463(..." معين بشأن كل المنازعات أو بعضها 

   .ساوى بين الشرط والمشارطة بإيراده عبارة إتفاق التحكيم

على أنه يجوز لأطراف  نص الجزائري الاجراءات المدنية والإدارية القانون

 مكالنزاع أمام المح تفاق على التحكيم لتقديماي حالة وقوع النزاع إبرام صومة فالخ

  464. المختار

ن قانون أما بالنسبة للقانون المصري فقد أورد في المادة العاشرة من الفقرة الثانية م

تفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقبلاً بذاته ايجوز أن يكون " التحكيم 

عين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه أو في عقد م

الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى 

ومن هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو ) 15(من المادة 
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ة وفي هذه الحالة يجب أن يحدد قضائيكانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة 

   .)465(" تفاق باطلا كان الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلاالا

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلي  )466( نهوعرفه القانون المغربي بأ

، تعاقدية أو غير عن علاقة قانونية معينة التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ

نون اوكذلك الق.تحكيم أو شرط تحكيم يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد .تعاقدية

يجوز أن يقع التحكيم في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد ) 467(العماني

أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت  ،في عقد معين

التي تفاق المسائل أن يحدد الاة وفي هذه الحالة يجب بشأنه دعوى أمام جهة قضائي

  .تفاق باطلاًيشملها التحكيم وإلا كان الا

يجوز أن "...... ط التحكيم وكان القانون النموذجي أكثر وضوحاً في بيان صور شر

تفاق اط تحكيم وارد في عقد أو في صورة تفاق التحكيم في صورة شرايكون 

  .)468("منفصل

تفاق تعترف كل دولة متعاقدة بالا:" كيمالتح تفاقية نيويورك موقفها من شرطاحسمت   

تفاق ويقصد بالا....." جوء إلى التحكيمالمكتوب الذي تلتزم بموجبه الأطراف إلى الل

تفاق التحكيم الذي وقعه الأطراف وتضمنه اب شرط التحكيم الوارد في عقد أو المكتو

التشريعات  هذهومما تقدم يبدو من خلال  .)469(" رسائل وبرقيات متبادلة بينهم

تفاق ايم سواء ورد في صلب العقد أو في عترفت بشرط التحكاوالقواعد الدولية 

  .مستقل وساوت بين ذلك
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إن شرط التحكيم أمر عارض على العقد وهو أمر مستقبلي   طبيعة شرط التحكيم 

غير محقق الوقوع وغير مخالف للنظام العام وهو وارد على أمر جائز شرعاً وقانوناً 

ولقد ساد تكييفه لفترة طويلة بأنه وعد  . )470(النزاع عن طريق التحكيم  لتسوية

بالتحكيم، أو وعد بالعقد يلتزم أطرافه بالقيام بعمل هذا التكييف هو وليد منذ صدور 

عتبارات بطلان شرط التحكيم وتعد هذه الا حكم من المحكمة الفرنسية التي قررت

أنه لا يمكن تطبيق أحكام الوعد بالتعاقد  وهكذا يلاحظ )471(تاريخية ليست قانونية 

نه يجب في الوعد تبيان جميع المسائل الجوهرية للعقد إعلى شرط التحكيم، حيث 

نه من حتمالي كما سبق ذكره لذا يتبين أالا يصح في شرط التحكيم لأنه أمر وهذا 

ط مهما كان الأمر حول تكييف شر، نه وعد بالتحكيمأالخطأ تكييف شرط التحكيم ب

التحكيم فإن الأمر المؤكد أن شرط التحكيم عقد كامل ملزم لأطراف التحكيم دون 

الحاجة إلى إبرام المشارطة، ولا بد أن تتوافر فيه أركان العقد بشكل عام وشروطه 

الخاصة وهذا هو التكييف المنطقي لطبيعة شرط التحكيم، علماً بأن شرط التحكيم 

  .حتواه، كما سأبين لاحقاًاباقي شروط العقد الذي  ستقلاً عنالوارد في العقد يعتبر م

  

  .ثار شرط التحكيمآ: مطلب الثاني 

تفاق التحكيم اط لصحته ومن هذه الشروط أن يكون تفاق التحكيم عدة شرولا    

في اللجوء إلى التحكيم  نقطة البداية:  الأثر المترتب على كتابة شرط التحكيم .مكتوباً

ختصاص الأطراف فيه وسلب قضاء الدولة الابر عن إرادة تفاق تحكيم يعاهو وجود 
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تفاق عطي للدولة تقدير ضمانات لهذا الاتفاقات تلها من خطورة هذه الاالأصيل لما 

  : تجاهيناتفاق التحكيم إلى افيما يتعلق بكتابة والتشريع نقسم الفقه والقضاء القد ). 472(

تجاه بشكلية ، وأخذ هذا الاكتابة شرط التحكيم ذهب إلى ضرورة: تجاه الأولالا

يس لمجرد الإثبات تفاق على التحكيم ذاته وهو للعقود، أي أنه شرط شكلي لوجود الاا

والجزائري 473والقانون المصري  نعقاد والإثبات كالقانون الأردنيبل شرط لصحة الا

قتضاء الشكلية اذهبت بعض الدول إلى مدى أبعد من ، و 474والفلسطيني والكويتي 

م ستفاق وأن يكون التوقيع بالاالتوقيع من كافة الأطراف على الا طتشتراحيث 

  .تجاه الدول ذات التقاليد اللاتينيةالثلاثي، ويمثل هذا الا

ذهب إلى عدم ضرورة كتابة شرط التحكيم، وأخذ بمبدأ رضائية : الإتجاه الثاني

الإيجاب  رتباطاثبات فقط فإن العقد ينعقد بمجرد ن كتابة شرط للإإالعقود، حيث 

تجاه ، ويمثل هذا الااشكلي ابالقبول دون الحاجة إلى الكتابة لأن عقد التحكيم ليس عقد

تجاه الأول وهو عدم ويذهب الباحث إلى تأييد الا.)475(الإنجلوسكسونية  الدول

  .تفاق تحكيم غير مكتوباعتراف بوجود إالا

تفاق مكتوباً في هذا الاي المادة الثانية أن يكون تفاقية نيويورك فاكما أوجبت  - 178

ن الكتابة ركن أساسي في هذا إالعقد نفسه أو بالرسائل المتبادلة بين الأطراف حيث 

ختلفت هذه التشريعات في شكل الكتابة اللازمة ما إذا القد . لصحته  تفاق وشرطالا

كما أن .)476( ل تتطلب أن تكون الكتابة رسميةكانت رسمية أو عرفية، فبعض الدو

تجهت او.)477(الدول لم تتطلب الكتابة الرسمية وتكتفي بالكتابة العرفية  هناك بعض 

بعض القوانين إلى الإعفاء من الكتابة كما هو الحال في المانيا، حيث أجازت التحكيم 
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من قانون ) 1027(ونصت على ذلك المادة  .بصورة شفوية للمعاملات التجارية

قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي أن المرافعات الألماني وذكرت المادة الأولى من 

تفاق التحكيم المنفصل ان شرط التحكيم المكتوب أو الطلب يكون مصحوباً بصورة م

)478(.  

، ولم يشترط أن )479(تفاق التحكيم مكتوباًانص القانون المصري على أن يكون  كما

ة تفاق دلالة صريحة وقاطعة رسمية بل تركها لإرادة طرفي الاتكون الكتابة بصف

لإثبات ولا يجوز تفاقهم على التحكيم وليس لمجرد االصحة  اعليه وجعل الكتابة شرط

دعاء بفقدانه إلا في حالة الا )480(تفاق بوسائل أخرى كالإقرار واليمين إثبات هذا الا

)481(.  

لا كان باطلا إثبات وإنه يستوجب الكتابة بأي وسيلة فإ 482القانون الجزائريأما 

لمجرد ثبوته وأن  يستوجب الكتابة لصحة شرط التحكيم وليسي قانون التحكيم الأردنو

يرد في الشروط الخاصة للعقد، وقضت محكمة التمييز الموقرة أن يكون شرط 

ترط قانون التحكيم وكذلك اش.)483(التحكيم، كما هو مستقر عليه، مكتوباً وواضحاً 

  .484ثبات فقط السوري الكتابة لصحة الاتفاق التحكيمي وليس للإ

ن ينبغي أن تكون عليه الكتابة، فقد نصت المادة العاشرة م ذيما يتعلق بالشكل الوفي

 تفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفانايكون " قانون التحكيم الأردني 

أو التلكس أو  وإذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات عن طريق الفاكس

بل أنه يشمل " تفاق توبة والتي تعد بمثابة سجل للالمكتصال اغيرها من وسائل الا
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وكذلك ، )485(أيضاً قرار المحكمة بإحالة النزاع إلى التحكيم بناء على طلب الأطراف

بالقانون النموذجي   ةمتأثر ت نصوصهماولقد جاء ،486قانون التحكيم البحريني 

"Model Law ")487(.يثة بما تصال الحدالعاشرة وسائل الا المادة هل يستوعب نص

  تفاق التحكيم كشرط أو مشارطة؟االإلكترونية كصورة من صور كتابة فيها الرسائل 

ائل والبرقيات والتلكس تفسر الكتابة في اتفاق التحكيم بمدلول واسع، حيث شملت الرس

تفاقية نيويورك في نفس الوقت التي أضفت اتصال المكتوبة كما فعلت ووسائل الا

  .)488(معين  ابة ولم تتطلب شكلامرونة كبيرة على شكل الكت

تصال المكتوبة البريد الإلكتروني، وفي حالة الطعن بإرسالها أو ويعتبر من وسائل الا

، وفيما )489(عدم إرسالها يجوز للطرف المعني أن يثبت ذلك بطرق الإثبات القانونية 

فية تفاق فإن مستخرجات الكمبيوتر كال شكل الكتابة المطلوبة لوجود الايتعلق بمجا

  .)490(على الرغم من عدم توقيعها وتخضع إلى وسائل إثبات أخرى

تفاق المكتوب وهي شرط الإحالة، حيث يكتفى وهناك صورة أخرى تعد في حكم الا  

الإحالة بإحالة وثيقة لا تتضمن شرط التحكيم إلى وثيقة تتضمن هذا الشرط التحكيم، ك

فيها شرط التحكيم، والقاعدة هنا يوجد  )491(تفاقية دولية اإلى أحكام عقد نموذجي أو

ى تبني الأطراف شرط هي ضرورة توفر نص يشير إشارة واضحة وصريحة إل

ة ، حيث تختلف عن الحال)492(عتبار أن هذا الشرط جزء من العقد االتحكيم على 

تفاق التحكيم في وثيقة أخرى تمت اتفاق تحكيم ورد االأولى لأنها لم تتضمن بذاتها 

  .الإحالة إليها

                                                            
 المادة العاشرة من قانون التحكيم الأردني. 482

 من قانون التحكيم البحريني  2فقرة  7المادة  486

 من القانون النموذجي) 7/2(المادة  484

 2001لسنة  31المادة العاشرة من قانون التحكيم الأردني رقم . 485
 10ة التعريف بقانون التحكيم ص المحامي محمد عيد بندقجي، محاضر.  486
 383مصطفى الجمال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية ص .  487
 1993مجلة نقابة المحامين لسنة  193ص  47قرار محكمة التمييز رقم .  488

 ب من قانون التحكيم/ والمادة العاشرة 222إتفاق التحكيم، ص  عبد القادر/د.  489



 

إن العلم بوجود شرط التحكيم بالنسبة للمراسلات والوثائق الكتابية يستوجب التحقق    

شترطت اتفاق التحكيم، وادة الأطراف أنها تلاقت على قبول على وجه اليقين من إرا

من العقد، والإحالة تخصيص شرط التحكيم  اعتبارها جزءاالإحالة واضحة ب أن تكون

ليها، إذا كانت الإحالة مجرد إحالة إلى الوثيقة المذكورة الذي تتضمنه الوثيقة المحال ع

إحالة عامة لنصوص دون تخصيص شرط التحكيم بغير علم المتعاقدين بوجوده في 

  .)493(الوثيقة فإن الإحالة  يكون التحكيم متفقاً عليه بين أطراف العقد 

قد نموذجي لا إلى تأييد وجهة النظر القائلة بأن الإشارة العامة إلى ع العديد وذهب

يسمح بالتأكيد من اللجوء  تفاق التحكيم ما لم يكن هناك دليلاتكفي للقول بتوافر 

للتحكيم وكان من بين العناصر التي تغطيها الوثيقة الكتابية المحررة بين أطراف 

  .)494(العلاقة 

  متداد الأفقي على الإحالة؟متداد الرأسي والاهل يمكن تطبيق الا

شرط التحكيم من عقد أصلي إلى عقد تبعي لا يشتمل  يعني مدالإمتداد الرأسي    

عليه أما الإمتداد الأفقي فهو مد شرط التحكيم الذي وافقت عليه شركة أو أكثر إلى 

عقود وتبعتها شركات أخرى لا تتضمن شرط التحكيم لكنها تنتمي لنفس المجموعة 

ام تصرف يتعلق بالعقد ، إن تمسك أحد الأطراف بشرط التحكيم بالتبعية هو إبر)495(

ويلاحظ أن الإرادة في التحكيم هي القانون الأساسي  .والتبعية في التصرفات باطلة

للأطراف لذا فإن فكرة الإمتداد تقوم على أساس إفتراض إرادة الأطراف على ذلك 

  .وهذا الإفتراض يتنافى مع أساس التحكيم

ي اكثر تشدداً، ومن جهة حد أدنى لا لا يجوز الإستناد إلى قانون داخل بأنهوإن القاعدة 

، وأخيراً لا بد من أن نؤكد ضرورة )496(يجوز الإعتداد بالإتفاق على التحكيم الشفوي
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فتها للقانون الداخلي وهذا بصدد تفاقيات الدولية الموقع عليها عند مخالالا مراعاة سيادة

على القانون  السمو ولها )497(تفاقيات الدولية هي أولى بالتطبيق تفاقية نيويورك والاا

/ الدولة التي إنضمت للمعاهدة ما تعارض منها مع النظام العام في الداخلي المحلي إلا

تفاق الفصل في المنازعات عن طريق ة الدولية ويترتب على صحة هذا الاتفاقيالا

  .التحكيم وهذا ما يظهر ويحقق رغبات الأطراف المتعاقدة

تفاق التحكيم سواء بصورة ان أبما  التحكيمالأثر المترتب على عدم كتابة شرط  

شرط أو مشارطة هو دستور التحكيم ومصدر سلطات المحكمين، ولما لهذا الشرط 

أهمية كبرى فإنه يتطلب مراعاة بعض الشروط الشكلية والموضوعية ومنها كتابة 

  .شرط التحكيم

والأردني المصري ماراتي والكويتي والسوري والإ ن العرب مثل ولقد حدد المشرع

ها على سبيل وتفاق التحكيم وذكراوذجي للأمم المتحدة حالات بطلان والقانون النم

إذا لم " لى بطلان التحكيم ونص ع ادة عليها أو التوسع في تفسيرهاعدم الزي الحصر

  ....".تفاق تحكيمايوجد 

 تفاق التي تحققفي عدم وجود أي شكل من أشكال الا تفاق تحكيماويتحقق عدم وجود 

تعريف العقد في القانون  التراضي بين أطراف النزاع، والتراضي حسب ما ورد في

رتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الأخر والتوافق على إحداث االمدني 

لقبول مع مراعاة أحكام القانون رتباط الإيجاب بااقانوني وينعقد ذلك العقد بمجرد  أثر

  .)498(نعقاده لا

اق التحكيم في حالة عدم تحقق التراضي بين الأطراف مثل أن يصدر تفاوينعدم 

الإيجاب ويقابل بالرفض أو أن يتمسك أحد الأطراف بشرط التحكيم على الرغم من 

أو عندما يحيل العقد  )499(عدم توقيع الأخير على العقد الذي يتضمن شرط التحكيم 

 يقة تنطوي على شرط تحكيملى عقد نموذجي دون أن يعلم المدعى عليه أن هذه الوثا
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تفاق تحكيم شفوي، حيث يجب أن تكون الإحالة إلى الى اأو تستند هيئة التحكيم  )500(

  .)501(التحكيم من طرفي النزاع وأن يحرر بها صك التحكيم 

إن التراضي يتحقق بتلاقي إرادة الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع ويجب 

ية من عيوب الرضا كالغلط والإكراه والتدليس وأن أن تكون هذه الإرادة حرة خال

تتجه إلى إحداث أثر قانوني وهو فض المنازعات عن طريق التحكيم بدلاً عن 

تفاق تحكيم من البداية، فيكون القرار اإذا صدر قرار المحكمين دون وجود ف.القضاء

يعات تشرال معظم  تفقتالقد .لمختصة إبطال قرار المحكمينباطلاً وعلى المحكمة ا

عدم ن إوأساس من أركانه  عتبار الكتابة ركنااتفاق التحكيم باعلى ضرورة كتابة 

 قانون التحكيم بعض النصوص القانونية مثلالبطلان، وأشير هنا إلى لى إيؤدي كتابتة 

تفاق ايكون أن أوجب حيث  سلفناأكما  )502(الأردني والجزائري والبحريني والسوري 

  .ان باطلاًك التحكيم مكتوباً وإلا

ميع إجراءاتها ويقصد بالسقوط هو إلغاء ج)شرط أو مشارطة(تفاق التحكيم اسقوط  

فتتاحها فتعتبر كأن لم تكن وتزول كافة الآثار التي نشأت عنها ابما في ذلك صحيفة 

وتعود العلاقة بين الخصوم إلى ما كانت عليه قبل البدء بالتحكيم ولا يترتب على هذا 

أي تعاد رفع الدعوى نفسها إلى المحكمة  )503(أصل الحق السقوط أي مساس ب

تفاقاً أو قانوناً لإصدار القرار ولم يتفق انقضت المهلة المحددة اأي إذا .صةالمخت

تفاق على التحكيم يسقط وفقاً للقانون ى تمديدها صراحة أو ضمناً فإن الاالطرفان عل

  ")504(عليه  قانون التحكيم الأردني ونص الأردني والمصري 

تفق اللخصومة كلها خلال الميعاد الذي على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي  - أ 

من  اثنى عشر شهراتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اعليه الطرفان فإن لم يوجد 
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تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تعود هيئة التحكيم مد 

ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على  الميعاد على ألا تزيد فترة المد على

  .ذلك 

من هذه المادة ) أ(الفقرة  ليه فيإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إو - ب

 مراأن يصدر أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة، أي من طرفي التحكيم جاز لأ

نهاء تلك إذا صدر القرار بإاءات التحكيم فجرإنهاء إو بأكثر أو أضافي إلتحديد موعد 

" بنظرها صلاألى المحكمة المختصة إي من الطرفين رفع دعواه جراءات يكون لأالإ

ه بشكل مبدئي ويلاحظ أن مدة الميعاد أمر لا يتصل بالنظام العام ويملك الخصوم تحدد

ي تفاقاً وفامحدد حترام إرادة الطرفين وإصدار الحكم في الموعد الاوعلى هيئة التحكيم 

وفي حين أعطى المشرع الأردني  ،ثنى عشر شهرااتفاق حددها القانون بحال عدم الا

  .لهيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا تزيد عن ستة أشهر

 نه أب نظام التحكيم )505(أما عن المشرع السعودي فقد نظم مهلة التحكيم حيث نص في

التحكيم ما لم يتفق على تحديده يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة " 

وإذا لم يحدد الخصوم  في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدر 

عتماد وثيقة التحكيم وإلا جاز لمن ايوماً من تاريخ صدور القرار ب) 90(حكمهم خلال 

نظر يشاء من الخصوم رفع الأثر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرير ما ال

  ".في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى

غلبية التي يجوز للمحكمين بالأ" )506( نه أكذلك نص النظام السعودي للتحكيم على 

  ".يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع

وبالمقارنة بين موقف المشرع الأردني والمصري والسعودي أرى بأن المشرع 

تفاق الأطراف على المدة الشرط وتجاوز ألسعودي كان موفقاً أكثر في حال عدم ا

هذه المدة أعطى للخصم رفع الأمر للجهة المختصة للنظر في موضوع  هيئة التحكيم
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النزاع أو مد الميعاد في حين أعطى كل من المشرع الأردني والمصري للخصم رفع 

تفاق ااء إجراءات التحكيم وبهذا يسقط هالمختصة لمد الميعاد أو إن الأمر للمحكمة

ترفع هذه  ،التحكيم ويعتبر كأن لم يكن وتنتهي جميع الإجراءات التي قام بها المحكم

عارض مع ميزات التحكيم القضايا أمام المحكمة من جديد للفصل في النزاع وهذا يت

وإضاعة ستغرقه هذا التحكيم االمبذول في التحكيم والوقت الذي للجهد  ةوفيه إضاع

للنفقات التي قد تكبدها أطراف الدعوى ونفقات الخبراء عند البدء من جديد في 

  .إجراءات الدعوى

مد الميعاد من قبل المحكمين  ومن ناحية أخرى في القانون السعودي عندما جعل

ستغلال هيئة التحكيم من خلال قيامها اية وبقرار مسبب وهذا يتمثل لعدم غلببالأ

نشغالها بقضايا أخرى أو جني أتعاب بهدف إطالة أمد النزاع لا المستمربالتمديد 

ة في حسم المنازعات إضافية مما يتعارض مع ميزات التحكيم المتمثلة بالسرع

أما في القانون الأردني والمصري جعل لهيئة التحكيم مد  ،النفقات ةوالبساطة وقل

والقانون  .ر مسببالميعاد لستة أشهر دون أن يشترط الأغلبية أو صدورها بقرا

لفترة إصدار  النموذجي لم يرتب البطلان في الحالة المستندة إلى تجاوز هيئة التحكيم

تخذ من إجراءات اخصومة بمضي المدة زوالها بكل ما نقضاء الاالقرار ويترتب على 

وأن القصد من نظام ، وع الدعوى والمطالبة بها من جديددون أن يؤثر على موض

لخصومة القضائية هو الحيلولة دون تراكم القضايا أمام المحاكم على السقوط بالنسبة ل

عتبار لا وجود له بالنسبة مهمتها في تحقيق العدالة وهذا الانحو يمكن أن يربك 

  . )507(للتحكيم 

بما يتعلق بحالات  ةيلي بعض النصوص القانونية العربيفيما  إنهاء إجراءات التحكيم 

  .جراءات التحكيم إنهاء إ

  : )508(قانون التحكيم العماني علىنص 
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الحكم المنهي للخصومة أو بصدور أمر بإنهاء  ورتنتهي إجراءات التحكيم بصد - 

من هذا القانون كما تنتهي أيضاً ) 45(إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

 :بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية 

  .اتفق الطرفان على إنهاء التحكيمإذا ) أ

إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى ) ب

  .عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع

إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو ) ج

  .استحالته

من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم 51و50و49مراعاة أحكام المواد  مع - 2

  .بانتهاء إجراءات التحكيم

  :ينتهي التحكيم  نهأب )509(قانون التحكيم الجزائري نص

بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع ما لم  - 1

ى أن يكون لهم أو للمحكم أو خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد عل يشترط

  .حق اختيار بديل عنه المحكمين الباقين

  .نتهاء مدة الثلاثة أشهراطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبنتهاء المدة المشرواب - 2

  .إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم - 3

  .ع فيهنقضاء الدين المتنازاع النزاع أو بفقد الشيء موضو - 4

  .تنتهي الخصومة في التحكيم ")510(نه أقانون التحكيم اللبناني على كما نص 

و بحرمانه استعمال أو بمانع يحول دون مباشرته لمهامه أبوفاته  بعزل المحكم أو- 1

  .المدنية  هحقوق

  .رده عن الحكم  وأبامتناع المحكم - 2

  بانقضاء مهلة التحكيم - 3
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  التحكيم الأردني من قانون ) 44(نصت المادة  كما

  :جراءات التحكيم في أي من الحالات التالية إتنتهي  - أ " 

  .صدور الحكم المنهي للخصومة كلها - 1

من ) 33(من المادة) أ(حكام الفقرة جراءات التحكيم وفقا لأإنهاء إمر بأصدور  - 2

  .هذا القانون

  .نهاء التحكيم إذا اتفق الطرفان على إ - 3

مة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب ذا ترك المدعي خصوإ - 4

  .جراءات حتى يحسم النزاعن له مصلحة جدية في استمرار الإأالمدعى عليه ، 

  .و استحالتهأخر عدم جدوى استمرار التحكيم آي سبب ذا رات هيئة التحكيم لأإ - 5

  . صدار حكم التحكيملإ غلبية المطلوبةعدم توفر الأ - 6

من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة ) 47) (46) (45(حكام الموادأمع مراعاة  - ب

  ".جراءات التحكيمإالتحكيم بانتهاء 

  :من القانون المصري على) 48(نصت المادة كما 

 تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر -1"
القانون كما تنتهي  من هذا) 45(ادةبإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من الم

   :الأحوال الآتية أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في

  .تفق الطرفان على إنهاء التحكيماإذا  - أ

 إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب - ب
  .راءات حتى يحسم النزاعستمرار الإجايه أن له مصلحة جدية في المدعى عل

ستمرار إجراءات التحكيم أو اة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إذا رأت هيئ - ج

  .ستحالتها

من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم 51و50و49مع مراعاة أحكام المواد - 2

  .بإنتهاء إجراءات التحكيم



 

كيم ومن بينها عدم توافر بين الحالات التي تنتهي فيها إجراءات التح أنه منيلاحظ 

غلبية على رأي واحد كم التحكيم وفي حال عدم تلاقي الأالأغلبية المطلوبة لإصدار ح

فاق تاراء المحكمين؟ وما مصير آختلاف اهل يعقل أن ينتهي التحكيم بمجرد ، 

تفاق لاغياً حيث كان من الأفضل أن جعل مصير هذا الاكذلك  الأطراف على التحكيم؟

حتراماً لإرادة الأطراف التي اة التحكيم بدلاً من إنهائه وذلك وسيع هيئيعمل على ت

  .ستفادة من ميزاتهختيار هذا النظام للااتجهت إلى ا
 

  الدفع بشرط التحكيم: ثالث مطلب 

لتزامه بالتحكيم ويرفع دعواه إلى القضاء بشأن اأحد الطرفين ب عندما يخل      

تفاق على ر أن يدفع هذه الدعوى بسبق الاخلآالنزاع المتفق عليه يحق للطرف ا

ويثور التساؤل  .تفاق على التحكيماطلب من المحكمة رد الدعوى لوجود التحكيم وأن ي

هنا حول المرحلة التي يمكن الدفع بالتحكيم من خلالها؟ وهل تمتنع المحكمة من تلقاء 

هذا الدفع؟وبذلك  تفاق التحكيم؟ وما هو طبيعةاالاً لمقتضى نفسها عن نظر النزاع إعم

  :يتطلب تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  لتزام المحكمة بهذا الدفع اومدى وقت تقديم الدفع بشرط التحكيم  

ختصاص القضاء بالنظر االحديثة بمبدأ عدم  العربية عترفت غالبية التشريعاتا    

قبل  ويجب على المدعى عليه أن يتمسك بشرط التحكيم.)511(في منازعة محل التحكيم 

ساس الدعوى ويعتبر سكوت المدعى عليه عن إثارة الدفع وتقديم دفاعه أالدخول في 

رادة ضمنية بر عن إلتجاء إلى القضاء ويععي تنازلاً منه عن حقه في عدم الاالموضو

  .)512(لتزام في قبول إقالة هذا الا

ى في ساس الدعوأإذا أجاب المدعى عليه على "أنه  المصرية وقررت محكمة التمييز

لائحته الجوابية قبل أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بتوقيف الإجراءات لوجود 
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تفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم فلا يقبل منه طلب توقيف الإجراءات المقدم بعد ا

عتبرت تقديم المدعى عليه ابين من قرار محكمة التمييز أنها ومما يت .)513(" ذلك

منه عن حقه ولا يٌقبل منه التمسك بشرط التحكيم إلاّ إذا قدم  لائحته الجوابية يعد تنازلاً

ويعتبر مثول .تفاق على التحكيم مع لائحته الجوابيةاالطلب لرد الدعوى لوجود 

ختصاص ختصاص القضاء قبولاً لااام القضاء دون إثارة الدفع بعدم المدعى عليه أم

  .)514(القضاء 

لمدعى عليه أن يتمسك بشرط التحكيم ومما تقدم يتبين أنه يجب على ا.)515( - 188

قبل الدخول في موضوع الدعوى وعدم تقديمه هذا الدفع قبل الدخول في أساس 

تفاق الذي يحرم الأطراف من وأن هذا الأثر السالب للا.حقه فيهالدعوى يسقط 

وبالتالي لا تقضي به  )516(لتزام لا يتعلق بالنظام العام االقضاء هو  لتجاء إلىالا

  .من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك بها أحد الخصومالمحكمة 

دفع بشرط التحكيم لقد ثار خلاف فقهي حول تحديد طبيعة ال طبيعة الدفع بالتحكيم 

  ختصاص أم دفع بعدم القبول أم دفع ببطلان المطالبة القضائية؟الا هل هو دفع بعدم

ختصاص النوعي، بعدم الا تجهت محكمة النقض الفرنسية إلى أن هذا الدفع يتعلقا

ختصاص المحكمة يتعلق بالنظام العام فيكون للمحكمة أن تقضي به من اوأن عدم 

هذا الأمر يتعلق بنوع  إلى أن حكام القضاء العربيأعدد من  ذهبتما في .تلقاء نفسها

دفع قبل ختصاص لا يتعلق بالنظام العام وأن على الخصم أن يبدي هذا المن عدم الا

نتقاد الموجه والا.)517(ختصاص المحكمة عتبر قابلاً لااوإلا الدخول في الموضوع 

سماع  ختصاص المحكمة وإنما يمنعها مناا الرأي أن شرط التحكيم لا ينزع لهذ

                                                            
 1976، لسنة 519، مجلة نقابة المحامين، ص 80/67رقم قرار محكمة التمييز .  510

 170 حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص/ د.  511

 26/4/2004) هيئة خماسية( 4150/2003بصيغته المعدلة وأنظر تمييز حقوق رقم  1988 24قانون رقم  109المادة . 512

 منشورات عدالة
 173 ص الحداد حفيظة أيضاً راًوانظ 511 ص سابق، مرجع الجمال، مصطفى /د. 513

 517 ص سابق، مرجع الجمال، مصطفى 514



 

لتجاء إلى بر عن تنازل الخصم عن الاتفاق يعوأن هذا الا، الشرط قائماالدعوى ما دام 

العام ولا يجوز التنازل  ختصاص يتعلق بالنظامالقضاء حماية لحقه والدفع بعدم الا

مؤقت  خر على أن الدفع بعدم القبول يستهدف إقامة مانعآوذهب جانب  .)518(عنه 

لتجاء إلى القضاء ا المانع تقيد حق الطرفين في الامن سماع الدعوى أمام القضاء وبهذ

وكان  .اوتصبح هذه الدعوى غير مقبولة أمام القضاء ما دام المانع من قبولها موجود

تقاد الموجه إلى هذا الرأي أن الدفع بعدم القبول هو من الدفوع الموضوعية التي نالا

يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى وهذا لا ينسجم مع الدفع بشرط 

  .)519(التحكيم الذي يجب إبداؤه قبل الدخول في الموضوع 

عدم قابلية الطلبات على "ً ذهب البعض على أنه دفع ببطلان المطالبة القضائية تأسيسا

على مقتضى  الدعوى لأن تكون محلاً لهذه المطالبة ونزولاً مذكرةالتي تتضمنها 

الدعوى يتعين أن  مذكرةشرط التحكيم، ولكنه لم يسلم من النقد فإن الدفع ببطلان 

ذاتها لا إلى أمر خارج عنها كما هو الحال في  مذكرةيكون له سبب راجع إلى هذه ال

تفاق على التحكيم قد لا يتحقق إلا بعد رفع الدعوى م أن الاشرط التحكيم ث

وهكذا على الرغم من ذلك هناك تشابه في عناصر النظام القانوني الذي لا .)520(

صطلاح لايخضع له الدفع وأن هذا الخلاف حول الصيغة التي يصاغ بها أو حول ا

بشرط التحكيم لكن حدد طبيعة الدفع تلم ن بعض القوانين أورغم  .ختلاف شكليافهذا 

ذهب البعض إلى القول بأن الدفع بعدم القبول يتم تقديمه قبل الدخول في أساس 

ستثنائية من حالات الدفوع بعدم القبول التي يجوز تقديمها في االدعوى وهو حالة 

  .)521(جميع أدوار المحاكمة 
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ن الرأي أ"عتباره دفع بعدم قبول الدعوى حيث جاء اجتهادات القضاء حول اوتواترت 

عتداد بشرط التحكيم هو دفع ه الفقه والقضاء هو أن الدفع بالاتجه إلياالراجح الذي 

ويترتب على هذا الدفع في حال صحته الحكم برد الدعوى ووقف ".بعدم قبول الدعوى

 تفاقاالقوانين تخول المحكمة سلطة فحص إجراءاتها وإحالتها إلى التحكيم، وبعض 

حتفظت المحكمة بحق اطلانه فإذا أثبت لديها أنه باطل أو بالتحكيم للتأكد من صحته 

  .)522(النظر في النزاع 

تفاقية التحكيم عن العقد الأصلي لا يعني استقلالية اإن تفاق التحكيم استقلالية امبدأ  

أن يكون محلاً لرضاء أو قبول مستقل عن الرضا والقبول بشأن العقد الأصلي وهذا 

تحكيم لا يمكنه أن يلقى ذات المصير الذي يلقاه العقد المبدأ لا يعني أن شرط ال

الأصلي وإنما يتمتع الشرط بكيان قائم بذاته ومستقل عن شروط وقواعد وأحكام العقد 

المنازعات المحتملة وبذلك إن حل المنازعات يشكل محل  الأصلي ويهدف إلى تسوية

ا إذا ثار نزاع حول ويثور التساؤل هن.الشرط فضلاً عن الوظيفة القانونية للشرط

صحة العقد الأصلي في حالة بطلانه أو فسخه ما مصير شرط التحكيم؟ وهل إذا أبطل 

العقد الأصلي يبطل معه شرط التحكيم في العقد المذكور؟ وفي حالة فسخ العقد 

  الأصلي هل يزول شرط التحكيم؟

رتباط مصير ام ستقلالية شرط التحكيم هو عداوأهم الآثار المترتبة على مبدأ  إن أول

ن بطلان كل من العقد الأصلي أو شرط إلتحكيم بمصير العقد الأصلي، حيث تفاق اا

التحكيم لا يؤثر على صحة الآخر، فعندما يكون العقد الأساسي مشوباً بالبطلان يبقى 

خاصة قد تبرر الخروج على مبدأ ستثنائية ا االشرط التحكيمي قائماً إلا أن هناك ظروف

وإذا أبطل العقد الأصلي يمكن عندها التمسك بصحة شرط التحكيم والسير  ستقلالية،الا

ختصاصه امن قبل المحكم بالفصل في مسألة  في إجراءات التحكيم وحسم النزاع

  .)523(وليس من المحكمة 
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في حالة إذا كان العقد صحيحاً والشرط باطلاً لا يمكن اللجوء إلى التحكيم وعند  

ن باللجوء إلى القضاء الوطني لحل النزاع، ام الطرفبطلان الشرط التحكيمي يقو

 ويستمر المحكم في إجراءات التحكيم كونه مختصاً في الموضوع وإن جرى الطعن

بصحة العقد في المحاكم أو الطعن بصحة الشرط هذا الموضوع لا يوقف الإجراءات 

بط حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها إلى ر.)524(الخاصة بالتحكيم 

 ستقلالية شرطاولكن ما أهمية .)525(مصير شرط التحكيم بمصير العقد الذي تضمنه 

برم التحكيم بشأنه إذا بطل أو فسخ هذا العقد أو التحكيم عن العقد الأصلي الذي أ

  نتهى؟ا

لتزامات ة موقف الطرفين، تبقى الحقوق والاعند بطلان العقد أو فسخه لا يكفي لتسوي

دعوى إلى القضاء العادي إذا وجد شرط تحكيم فإنه يظل  قائمة عند القيام برفع

طراف ستقلالية تصفية مراكز الأاه البطلان أو الفسخ نتيجة لمبدأ معمولاً به ولا يلحق

تختلف قوانين الدول  حيث  زاء هذه المسألةين العربية إوعن مواقف القوان.)526(

اختلاف التطبيق  عليه حكمصيل التحكيم، مما يترتب العربية فيما بينها حول بعض تفا

ومثال ذلك أن القانون المصري، وعلى غراره . في بعض الدول عنه في دول أخرى

كل من القانون العماني والفلسطيني والأردني، تنص صراحة على استقلالية شرط 

وقوانين هذه الدول متشابهة . التحكيم عن العقد المتضمن فيه، وهو ما سنبينه فيما بعد

ولكن،  .بدأ مما يترتب عليه تشابه الاجتهاد الفقهي أو القضائي بشأنهحول هذا الم

هناك قوانين أخرى، مثل سوريا والإمارات وقطر لا تنص على هذا المبدأ، مما يعني 

ومثال ذلك أيضا أن ). 4(تطبيق القواعد العامة، وتقضي بعدم استقلالية شرط التحكيم

لتحكيم، إلا أن قسما منها، مثل مصر جميع هذه الدول تشترط الكتابة في اتفاق ا

وعمان وفلسطين والأردن، تشترط الكتابة لانعقاد الاتفاق، في حين أن الدول الأخرى 

 و.مثل لبنان والإمارات وقطر، نصت على الكتابة لإثبات اتفاق التحكيم وليس لانعقاده
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، حيث لم يشر ستقلالية لم يكن منذ البدايةموقف القانون الأردني من مبدأ الان أنجد 

لي ستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصاإلى مبدأ  1953تحكيم الملغي لسنةقانون ال

، والقانون المدني أخذ وهكذا يصبح شرط التحكيم تابعا للعقد الأصلي وجودا وعدما

بطل العقد كله إلا إذا  إذا كان العقد في شق منه باطلا" بنظرية إنتقاص العقد على أنه

" ل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويصح في الشق الصحيحكانت حصة ك

يعد ")527( نهأحيث نص على في قانون التحكيم الجديد ردني الأولكن أحسن المشرع 

عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو  قا مستقلاشرط التحكيم إتفا

 ذا كان هذا الشرط صحيحايتضمنه إ فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي

عن العقد  اية الشرط التحكيمي وجعله مستقلاوبذلك ذهب المشرع إلى حم" في ذاته

  .528الأصلي

استقلالية الشرط التحكيمي حيث  أخذ بمبدأليه القانون السوري حيث هذا ما ذهب إ

القانون المصري لسنة  كذلكو529. خرىاتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأ اعتبره

ر شرط بتعي")530( تنصحيث   32ستقلالية في المادة ى الأخذ بمبدأ الاإل 1994

عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه  تفاقا مستقلاا التحكيم

 .في ذاته الذي يتضمنه إذا كان الشرط صحيحاأو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم 

لا يترتب على بطلان العقد أو فسخه  " )531(أنه بقوله العماني وكذلك  قانون التحكيم 

الذي يتضمنه إذا كان الشرط صحيحاً في  التحكيم  أو إنهائه أي أثر على شرط

  .533والقانون البحريني  532وكذلك القانون الفلسطيني.ذاته
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ستقلالية الشرط التحكيمي عن العقد الأصلي اوالقانون النموذجي تبنى نظرية )534( 

ي يشكل جزءاً حيث ينظر إلى شرط التحكيم الذ" عشر من خلال نص المادة السادسة 

تفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وأي قرار يصدر عن هيئة امن عقد كما لو كان 

أما في دول  .التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم

بهذه الاستقلالية،  ، فلا يوجد نص تشريعي يقضيمثل قطر والإمارات ولبنان أخرى

إلا أن محكمة تمييز دبي أخذت بعكس هذا الرأي  .مما يقتضي تطبيق القواعد العامة

بقولها أن بطلان العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهاءه لا يمنع من 

ثاره، بالنسبة للآثار المترتبة على بطلان أو لآيظل شرط التحكيم ساريا ومنتجاً أن 

إنهاء العقد الأصلي ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته، باعتبار أن  فسخ أو

شرط التحكيم له موضوعه الخاص به، والذي يتمثل في استبعاد النزاع المشترط 

وأخذت بمبدأ الاستقلالية أيضاً أحكام القضاء في ). 535(التحكيم فيه من ولاية المحاكم

ر من حكم إلى أن شرط التحكيم له ذاتية قطر حيث ذهبت محكمة الاستئناف في أكث

مستقلة، وبالتالي لا يتأثر ببطلان أو فسخ محتمل للعقد الأصلي المتضمن فيه الشرط 

واضح أن هذين الحكمين القضائيين يتفقان مع التوجهات الحديثة في التحكيم، ) . 536(

ولتين، والذي وإنهما استبقا أي تشريع خاص بالتحكيم، قد يوضع مستقبلاً في هاتين الد

  .غالبا ما سيأخذ بهذه الاستقلالية أسوة بغيره من التشريعات الحديثة
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  المبحث الثاني 

  حكم التحكيم

 ، لأنه يجب من البداية)537(إن محاولة تحديد معنى حكم التحكيم ليست بالأمر الهين   
شخص وكمسألة أولية أن نحدد ما إذا كان اتفاق الأطراف على إحالة النزاع على 

من قبيل الاتفاق على التحكيم ، أم أنه من قبيل الخبرة أو الوساطة ، فيجب  ثالث هو

عند القيام بتكيف العمل الصادر من  ةي الاعتبار كمسألة أوليأن يأخذ ف على القاضي

أو  اأم بصفته خبير امنه بصفته محكم االثالث تحديد ما إذا كان صادر ذلك الشخص

ون ذلك بتحديد طبيعة المهمة الموكلة إليه ، ويقوم القاضي ويك بين الطرفين ، اوسيط

سلطة تقديرية ، فيجب استبعاد تكييف القرار بأنه قرار محكم  بتحديد ذلك بما له من

 ) 538(لم يكن بسبب عمل حاسم صادر من ذلك المحكم  عندما يبدو أن حل النزاع
تفاق على التحكيم فيجب أن بإحالة النزاع على شخص ثالث هو ا ابأن اتفاق فإذا انتهينا

ما إذا كان العمل الصادر من المحكم هو عمل قضائي من عدمه لتحديد  نحدد بعد ذلك

الصادر منه هو حكم تحكيم أم لا ، وذلك لأن الوظيفة القضائية  ما إذا كان القرار

على اتفاق التحكيم ، تجعل عمل المحكم يكتنفه العديد من  الممنوحة للمحكم بناء

حرر المحكم رأيه موضحاً وجهة نظرة في الحل المقرر  ، ففي إحدى القضاياالفروض

 )539(باريس أن مثل هذا الرأي ليس بعمل قضائي  للنزاع ، فقالت محكمة استئناف

ليست بالأمر الهين ، بدلالة أن  وبذلك يتضح أن محاولة تعريف حكم التحكيم

حاولوا أن ) اليونسترال ( لدولي ا وضعوا القانون النموذجي للتحكيم نالقانونيين الذي

تراجعوا عن ذلك ، وكان النص المقترح  تعريفاً للحكم التحكيمي ولكنهم يضعوا
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يجب أن تفهم على أنها حكم نهائي  لتعريف الحكم التحكيمي هو أن كلمة حكم تحكيمي

ولكن اتفاقية  . )540(التحكيمية  يفصل في كل المواضيع المطروحة على المحكمة

المحكمين الأجنبية حددت المقصود بأحكام المحكمين بقولها في  تنفيذ أحكامنيويورك ل

أنه يقصد بأحكام المحكمين ليس الأحكام الصادرة عن محكمين  )2(المادة الأولي فقرة 

تحكيم دائمة محددة بل أيضاً الأحكام الصادرة عن هيئات  معينين للفصل في حالات

التعريف أنه تعريف عام شامل لأنه قد يصدر  على هذا ، ويلاحظيحتكم إليها الأطراف

 اجزئية ليست فاصلة للنزاع ومع ذلك تعد أحكام عن المحكمين أحكام تمهيدية أو

اً له واعتبرت عطت محكمة استئناف باريس تعريفأوقد  .تحكمية وفقاً لهذه التعريف 

لا تفصل  ، وأما الأحكام الأخرى التيهو الذي يفصل في النزاع، أن الحكم التحكيمي

وقد اختلف الفقهاء حول تعريف الحكم التحكيمي  . في النزاع فلا تعتبر حكماً تحكيمياً

إن الحكم التحكيمي الذي يفصل في كل النزاع ، والحكم الذي يفصل في : بعضهم قال 

إن الحكم التحكيمي هو الذي : وبعضهم الآخر قال.جزء منه لا يعتبر حكماً تحكيمياً 

  .)541(جزء منه يعتبر حكماً تحكيمياً  يفصل نهائياً في

  تحكيم دولي حكم الو) داخلي(تحكيم وطني ال حكم :ول مطلب الأ

التحكيم الوطني منصوص عليه في قوانين أصول المحاكمات أو قوانين المرافعات    

، وحكم التحكيم في جميع القوانين العربية يجب أن يصدر كتابة وبعد المداولة 

اد وليس شرط إثبات، بمعنى أنه لا يجوز إثبات حكم التحكيم والكتابة شرط انعق.

فالقانون .وحكم التحكيم يصدر بالإجماع أو الأغلبية .بالشهادة أو اليمين الحاسمة 

، إلا إذا اتفق الطرفان على صدور ب أن يصدر حكم المحكمين بالإجماعالأردني أوج

اليمني أوجب صدور القرار  وكذلك القانون.الحكم بالأكثرية فيجب الأخذ بإرادتهم 

وفي .بالإجماع إلا إذا اتفق الطرفان على صدوره بالأكثرية فيجب احترام إرادتهم 
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التشريع السعودي يصدر الحكم بالأغلبية إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح 

ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على البيانات .وهكذا وجب صدور القرار بالإجماع 

  :)542(الضرورية وهي 

، وأسماء الخصوم وألقابهم، وصورة عن اتفاق التحكيم ، وأسباب أسماء هيئة التحكيم

وإذا صدر . عات الحكم ومنطوقه، وتاريخ صدوره ، والمكان الذي صدر فيه والتوقي

وفي اليمن .، ورفض أحد المحكمين التوقيع فيجب ذكر ذلك في الحكم القرار بالأغلبية

كم موافقاً للشريعة الإسلامية ويجب عرض الحكم على والسعودية يجب أن يصدر الح

، موافقته للشريعة الإسلامية أقرته، فإذا تبين حكمة المختصة للفصل في النزاعالم

ها أن وبعض البلدان العربية اشترطت في قوانين.وأصبح ملزماً للخصوم وإلا ألغته 

وليبيا ، وإذا  )544(توالكوي )543(، مثل القانون التونسي يصدر حكم التحكيم في بلدها

ويجب أن يصدر .لم يصدر في بلدها اتبع في ذلك إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي 

، فعندئذ يجب أن يرفق عند ، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلكالحكم باللغة العربية 

  .إيداعه المحكمة المختصة ترجمة رسمية عنه 

يم ، أو إذا وقع طعن بتزوير وإذا أثيرت مسألة أولية تخرج عن اختصاص هيئة التحك

 وثيقة ما بالطريق المدني أو الطريق الجزائي أو حادث آخر أوقف المحكمون النظر

بالقضية التحكيمية إلى حين البت بالنزاع ، وفي هذه الحالة يتوقف سريان المدة 

بالتحكيم حتى يتم إعلام المحكمين بصدور الحكم البات في تلك المسألة  المحددة

وكذلك يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع وذلك لإجراء العارضة 

  :ما يلي 

  الحكم بالجزاء المقرر على من يتخلف من الشهود أو عمن يمتنع عن الإجابة  – أ
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  .الحكم بتكليف الغير لإبراز مستندات في حوزته ضرورية للبت في التحكيم  –ب 

  .اتخاذ القرار بالإنابات القضائية  –ج 

وعلى المحكم التقيد بالإجراءات والقواعد القانونية إلا إذا كان مفوضاً بالصلح ، فلا 

 )545(بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام ، بينما نجد أن القانون الأردني  يقيد

لم يفرق بين التحكيم بالقضاء وبين التحكيم بالصلح فاعتبر الاجتهاد القضائي أنه لا 

م مخالفة القانون ولو كان مفوضاً بالصلح ، ويعتبر شرط إعفاء المحكم يجوز للمحك

وعند صدور  .من التقيد بالقانون هو شرط باطل إلا إذا عاد واستبعد إبطال التحكيم 

محكمة المختصة أصلاً القرار عن هيئة التحكيم ، يجب إيداع حكم التحكيم ديوان ال

وبعض التشريعات العربية ،  .)546(بذلكوينظم رئيس الديوان محضراً  ،بنظر النزاع

م رفع القرار إلى أوجبت على هيئة التحكي )547(كدولة الإمارات والسودان وليبيا 

لسماع ، وعلى هذه المحكمة أن تستدعي الأطراف إلى يوم تحدده المحكمةالمختصة

تعديل أو تصحيح قرار المحكمين ، ويحق للمحكمة سلطة أقوالهم حول قرار المحكمين

  :لحالات التالية ا في

إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون  – أ

  .المساس بما فصل فيه 

  .إذا فصل القرار في مسألة ليست محالة للتحكيم  –ب 

  .إذا تضمن القرار أخطاء حسابية أو كتابية  –ج 

ة محالة للتحكيم إلى نفس يمكن للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسأل )548(وفي السودان

  :المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها ضرورية في الحالات التالية

إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون مساس  –آ 

  .بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم 
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  .يتعذر تنفيذه إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث  –ب 

  .إذا انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون  –ج 

  :وكذلك يحق للمحكمة إلغاء القرار التحكيمي في الحالات التالية 

إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر في القرار خلال الميعاد المحدد الذي تحدده  –) 1

  .المحكمة في حال إعادته إليهم 

  .اء التحكيم من المحكمة وصدر القرار بذلك إذا طلب الخصوم إلغ –) 2

  إذا صدر قرار التحكيم بعد أن قررت المحكمة إلغاء التحكيم أو السير بالدعوى  –) 3

ل المحكمة أو كان إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد المحدد من قب –) 4

  .في أنظمة التحكيم العربيةالقرار باطلاً 

  :منها  في الدول العربيةت أنظمة تحكيم لقد أنشئ

بموجب ) الشارقة –دبي  –أبو ظبي (نظام التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة 

، وتبعاً لذلك أنشئت مراكز )549(نظام التحكيم الاتحادي في دولة الإمارات العربية 

  :تحكيم في الإمارات العربية وهي 

  .لي مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الدو – أ

  .نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي  –ب 

أصدرت : )550(وفي المملكة العربية السعودية  .هناك مركز البحرين للتحكيم الدولي 

   .الغرفة التجارية والصناعية بجدة نظام التحكيم ولائحته التنفيذية 

وفي .الصلح والتحكيم ئحة أصدرت غرفة تجارة وصناعة عمان لا وفي سلطنة عمان

، غايته وفي اليمن هناك مركز التوفيق والتحكيم.يم اللبناني هناك مركز التحك لبنان

المتضمن  1994لعام  27صدر القانون رقم  وفي مصر.توفيقي تحكيمي  إقامة نظام

، وقد تم إلغاء قواعد ة ويشمل التحكيم الداخلي والدوليقانون التحكيم في المواد المدني

لعام / 4/صدر القانون رقم : وفي سورية .يم في قانون المرافعات المصري التحك
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المتضمن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويشمل التحكيم الداخلي  2008

والتحكيم الدولي، وتم إلغاء قواعد التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية من 

ة والمراكز والقوانين أوجبت صدور قرار وجميع هذه الأنظم. 534إلى  506المواد 

التحكيم كتابة ، وبعد المداولة ، ويصدر القرار بالإجماع أو الأغلبية ، وعلى المحكم 

المخالف أن يبدي مخالفته ويوقع على الحكم ، وإذا لم يوافق على الحكم يجب ذكر 

بالإجماع  أسباب ذلك في الحكم وفي المملكة العربية السعودية يجب أن يصدر الحكم

إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح ، وأن تصدر القرارات بمقتضى الشريعة 

  .الإسلامية 

أسماء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وألقابهم واتفاق :ويجب أن يتضمن القرار 

التحكيم وملخصاً وافياً عن أقوال الخصوم ومستنداتهم وبيان الفقرة الحكمية وتاريخ 

ويجب أن يصدر القرار باللغة العربية إلا .تواقيع المحكمين صدوره ومكان صدوره و

إذا اتفق الخصوم على صدوره بغير ذلك فيجب أن يرفق معه ترجمة رسمية عند 

و يجب أن يكون القرار مسبباً إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك أو كان .إيداعه 

لقانون وهذا المبدأ أقره ا. القانون الواجب التطبيق لا يشترط ذلك 

وإذا كان القرار يتعلق بالإجراءات فيصدر .)552(والقانون المصري)551(السوري

  القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم ؟ ما .من الرئيس وحدهالقرار 

  :لهيئة التحكيم أن تصدر القرارات التالية 

  .القرارات النهائية  –) 1

  .القرارات المؤقتة  –) 2

  .القرارات التمهيدية  –) 3
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  .القرارات الجزائية  –) 4

  ولكن هل يحق لهيئة التحكيم اتخاذ إجراءات تحفظية كالحجز والحراسة القضائية؟

أجاز اتخاذ وإصدار أحكام مؤقتة قبل صدور الحكم النهائي  )553(القانون السوري

كالانتقال إلى معاينة الشيء المتنازع عليه وإجراء الخبرة ، ولكنه لا يجيز اتخاذ 

مثل الحراسة القضائية أو الحجز ، وإنما أجاز لأطراف القضية قبل تدابير تحفظية 

الإجراءات  البدء بالتحكيم أو بعده مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ مثل هذه

لهيئة التحكيم اتخاذ تدابير مؤقتة  )554(في حين أجاز القانون المصريالتحفظية 

ان كاف لتغطية نفقات هذا وتحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضم

وإذا عرضت مسألة أولية أثناء سير إجراءات التحكيم تخرج عن اختصاص .التدبير 

هيئة التحكيم وطعن بتزوير وثيقة مقدمة جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات حتى يتم 

البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد 

ويجب أن يتضمن حكم المحكمين أتعاب المحاماة ونفقات .المحكمين  ملإصدار حك

وبعد صدور حكم التحكيم فإنه لا يجوز نشره أو .التحكيم وتوزيعها بين الأطراف 

وتنتهي إجراءات التحكيم في الحالات التالية .نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم 

:  

  .صدور حكم نهائي  – 1

  .لى إنهاء التحكيم بدون تسوية النزاع اتفاق الطرفين ع – 2

  .ترك المدعي الخصومة أو سحب دعواه ولم يعارض المدعى عليه في ذلك  – 3

ويجوز لهيئة التحكيم تصحيح قرار التحكيم إذا وقعت أخطاء مادية أو حسابية أو 

عتبر التصحيح جزءاً ، ويسها أو بناء على طلب أحد الأطرافغيرها وذلك من تلقاء نف

وإذا وقع غموض في قرار التحكيم فإنه يحق لهيئة التحكيم إصدار قرار  .ماً للحكممتم
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ويعتبر  .لخصومة ويشترط إخطار الطرف الآخرتفسيري بناء على طلب أحد طرفي ا

ولكن إذا أغفلت هيئة التحكيم البت في بعض .قرار التفسير جزءاً متمماً للحكم 

عد إخطاره بناء على طلب أحد الأطراف بالمطالب فإنه يحق لها البت فيما أغفلته 

، ويعتبر القرار إلى مرافعات أو تقديم أدلة جديدة، ودون حاجة الطرف الآخر

وإذا أثير موضوع الاختصاص فإن على هيئة التحكيم البت  الإضافي جزءاً من الحكم

ويجب إيداع أصل الحكم .فيه باعتباره مسألة أولية أو البت به مع الحكم النهائي 

  . القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المختصةو

  بشأن التحكيم التجاري الدولي الاتفاقيات الدولية :مطلب ثاني 

  :لقد نشأت اتفاقيات دولية بشأن التحكيم التجاري الدولي ومنها 

أحكام  وهي الخاصة بالاعتراف وتنفيذ  )555(1958اتفاقية نيويورك لعام  –) أ

المحكمين الأجانب وهي التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي ، 

من الدول الموقعة  والتي أجازت تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في الدولة الأخرى

، وبالتالي لا يجوز رفض تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية إلا باعتراض على الاتفاقية

  :التالية الخصم وفي الحالات 

  .إذا كان أحد أطراف الاتفاق من ناقصي الأهلية  – 1

  .إعلاناً صحيحاً ) يبلغ(إذا كان الخصم المطلوب التنفيذ ضده لم يعلن  – 2

  .إذا فصل الحكم في مسألة خارجة عن شرط التحكيم أو تجاوز حدوده  – 3

  .اف إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة تشكيلاً مخالفاً لاتفاق الأطر – 4
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  . إذا كان الحكم قد ألغته السلطة المختصة في البلد الذي جرى فيها  – 5

  :ويجوز للسلطة المختصة رفض الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية في حالتين 

  .إذا كان قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع بطريق التحكيم  –) 1

  .ام العام في هذا البلد إذا كان الاعتراف بالحكم أو بتنفيذه يخالف النظ –) 2

ن اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول إ 1965اتفاقية واشنطن لعام )ب  

نها لم أ، إلا  1965/ 18/3، قد أبرمت في ) 1965واشنطن (ورعايا الدول الأخرى 

وقد أبرمت هذه .م1966/ 14/10تخرج إلى النور ولم يبدأ سريانها ونفاذها إلا فئ 

دور ، ولدولي من أجل التنمية الاقتصاديةتأكيد على ضرورة التعاون االاتفاقية لل

، ولتلافى الخلافات التى قد تنشأ فى مثل هذا الاستثمار الاستثمار الدولي الخاص فيها

ومغزى هذه الاتفاقية أن أى  .بين الدول المتعاقدة ومواطنى الدول المتعاقدة الأخرى

ها أو قبولها أو إقرارها بهذه الاتفاقية تكون دولة من الدول المتعاقدة لمجرد تصديق

  حكام التحكيمية ى التوفيق أو التحكيم وتننفيذ الأملزمة بتقديم أى نزاع معين إل

بالصيغة  556) يونسترال(وهنالك قواعد التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة  –) ج

  .التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ويجب على هيئة . يها إن هذا القانون يطبق على التحكيم التجاري الدولي جاء ف

التحكيم أن تفصل في النزاع وفق القانون الواجب التطبيق وأن تفصل في النزاع وفق 

 ويصدر القرار عن هيئة التحكيم ، ويجوز أن تصدر القرارات في.شروط العقد 

وإذا حصلت تسوية النزاع  .الهيئة  المسائل الإجرائية من المحكم المرجح الذي يرأس

الطرفين أثناء سير إجراءات التحكيم فلها أن تقرر إنهاء الإجراء أو تثبيت التسوية  بين

بة ، ويوقعه ويجب أن يصدر القرار كتا.في صورة قرار بناء على طلب الطرفين 

ويجب أن يتضمن قرار .وقد يصدر بالأغلبية أو الإجماع  المحكم أو المحكمون

، ويتم تسليم الطرفين صورة عن القرار مكان التحكيم، وتاريخ صدورهمحكمين ال

  .موقعة من المحكمين 
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ولهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين وبشرط إخطار الطرف الآخر تصحيح ما 

يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أخطاء أخرى 

ة معينة في قرار التحكيم أو في جزء منه إذا كان الطرفان قد مماثلة وكذلك تفسير نقط

اتفقا على ذلك كما يجوز لهيئة التحكيم التصحيح من تلقاء نفسها لأي من الطرفين أن 

يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي في الطلبات التي لم تبت فيها هيئة التحكيم 

لتصحيح أو التفسير أو الإضافة وفي حال صدور قرار با. خلال إجراءات التحكيم 

ويجوز لهيئة التحكيم أن تتخذ .فإن هذا القرار يعتبر جزءاً متمماً للقرار الأساسي 

لبضائع تدابير مؤقتة تراها لازمة بشأن موضوع النزاع ؛ مثل إجراء معاينة ا

، وأن تصدر بشأنها تدابير مؤقتة بشكل أحكام مؤقتة ، ولا والأموال المشتركة الأخرى

  .عتبر تقديم طلبات باتخاذ تدابير مؤقتة إلى هيئة قضائية تنازلاً عن التحكيم ي

 :الاتفاقيات المتضمنة تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وأبرزها ما يلي
 ، وتتضمن ملحقا لتسوية)1970(اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لسنة  -أ

 فاقية من جهة، وبين المؤسسة المنشأة بموجبالمنازعات الناشئة بين الأعضاء في الات
ن أي استثمار مؤمن عليه طبقا للاتفاقية، وذلك عن أالاتفاقية من جهة أخرى، بش

 ).من الملحق 1المادة(أو التحكيم حسب الأحوال  المفاوضات أو التوفيق طريق
وبين  تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية اتفاقية - ب

، وهي خاصة بتسوية المنازعات )1974(العربية الأخرى لسنة  مواطني الدول

الاستثمارات بين الدول العربية المضيفة أو إحدى هيئاتها أو  مباشرة عن أحد الناشئة

مواطني الدول العربية الأخرى وذلك عن طريق التوفيق  مؤسساتها العامة، وبين

 .2المادة (والتحكيم 
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة الاتفاقية  -ج

 وتتضمن ملحقا لتسوية النزاعات عن طريق التوفيق والتحكيم، )1980(
، وهي أهم الاتفاقيات العربية )1987(العربية للتحكيم التجاري لسنة  اتفاقية عمان - د

ي نظمت هذا التحكيم بالنسبة نها الاتفاقية الوحيدة التإالتجاري، إذ  في مجال التحكيم



 

متكامل، بدءا من  (institutional) المنازعات التجارية في إطار مؤسسي لمختلف

 موحد لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم، مرورا بإجراءات تشكيل مركز عربي
 .قرار التحكيم وتصحيحه والطعن فيه، بل وتنفيذه أيضا التحكيم، وانتهاء بصدور

 
 :المتضمنة تنفيذ قرارات التحكيم وأبرزها اتفاقيتان فاقياتالات: الثانية

، وهي خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة في دولة )1952(لسنة  اتفاقية تنفيذ الأحكام - أ

 .سواء كانت أحكاما قضائية أو تحكيمية عربية لدى دولة عربية أخرى،
مل على أحكام ، وتشت)1983(لسنة  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي - ب

  المتعاقدة لدى الدول الأخرى تتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في إحدى الدول

دور قانون التحكيم في سورية وهناك نقطة هامة لا بد من إلقاء الضوء عليها بعد ص

وهي أن الاجتهاد القضائي السوري قد استقر في ضوء )557( 2008لعام  4رقم 

ري على ضرورة إصدار الأحكام باسم الشعب العربي قانون أصول المحاكمات السو

من الدستور السوري التي توجب  134في سورية وذلك استناداً إلى أحكام المادة 

تراه والذي .ة تحت طائلة الانعدام صدور الأحكام باسم الشعب العربي في سوري

ن حالتين أنه يجب التمييز بي 2008لعام / 4/بعد صدور قانون التحكيم رقم  الدراسة 

:  

إذا كان التحكيم داخلياً ، فإنه يجب صدور الحكم باسم الشعب : الحالة الأولى  – 1

  .من الدستور السوري  134العربي في سورية استناداً إلى أحكام المادة 

إذا كان التحكيم تجارياً دولياً فلا يشترط ذلك لأن الغاية من : والحالة الثانية  – 2

الشكليات بالإضافة إلى تعدد جنسيات أطراف التحكيم ، وقد التحكيم هي التحرر من 

  .يتفق الخصوم على تطبيق قانون ما على مرحلة معينة من مراحل التحكيم 
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م التحكيم دولياً بأنه هو حك ذلك يمكن تحديد المقصود بحكم التحكيم القابل للتنفيذ ىوعل

ع المنهي للخصومة النزا ، أي الحكم الفاصل في موضوعالملزم المنهي للخصومة

 بعضها أو برفضها جميعاً ، سواء كان صادراً بإجابة المدعي إلى طلباته كلها أو)558(
. 

نه من الملفت للانتباه ما ورد في القانون الجزائري بان ينفذ القرار التحكيمي أكما 

بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق 

ولهذا الغرض فإن أصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط . هادائرة اختصاص

للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة أيام من قبل أحد الخبراء وإذا كان اتفاق التحكيم ينص 

ستئنافية ويصدر القرار لدى كتابة الضبط للجهة الاعلى استئناف قرار التحكيم فيودع 

ات المتعلقة بإيداع العرائض وإن النفق )559(الأمر عن رئيس هذه الجهة القضائية

 .يتحملها أطراف النزاع
 

   التحكيم الصفة الأجنبية لحكم : مطلب ثالث
حيث يترتب على التمييز  ضرورة ملحةلأجنبية لحكم التحكيم ا ن لتحديد الصفةإ   

بقة وحكم التحكيم الوطني اختلاف في القواعد القانونية المط بين حكم التحكيم الأجنبي

الحال لو  الوطني يستتبع تطبيق القانون الوطني ، بخلاف ، فالتحكيماعلى كل منهم

تحكيم  قانون أو أكثر ، فنكون أمام احتمال تطبيق شتمل التحكيم على عنصر أجنبيا

كما يترتب على التمييز بين حكم التحكيم الأجنبي . أو قوانين أجنبية دولي وطني 

بتحديد قواعد الاختصاص الدولي الوطني أهمية خاصة فيما يتعلق  التحكيم وحكم

طلب الأمر بالتنفيذ أو استئناف حكم التحكيم أو رفع دعوى ببطلانه ،  للمحاكم بنظر

النظام العام عندما يتعارض حكم التحكيم مع النظام العام في الدولة  كذلك تبرز فكرة

كرة النظام التنفيذ ، ففكرة النظام العام في التحكيم الأجنبي تضيق عن ف المطلوب إليها
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ه لدولة معينة ئأهمية معرفة صفة التحكيم وانتما التحكيم الوطني ، كما تبدو العام في

 . مبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل لتطبيق
سنتناول   حكم التحكيم الأجنبي عن حكم التحكيم الوطني فريقمعايير لت هناك عدة

لمعيار الجغرافي والمعيار مكان صدور الحكم ويطلق عليه ا معيار ،شهرها أهمها وأ

القانوني ، ولكن قبل الاسترسال في بيان هذين  الإجرائي ويطلق علية المعيار

ن أالمحكم ، أو جنسية أطراف التحكيم تصلح  المعيارين ينبغي أن ننوه إلى أن جنسية

بعدها  أضواء لبيان الحدود التي ينتهي عندها التحكيم الداخلي ويبدأتكون مع غيرها 

 ، لأن مناط التمييز يتركز حول الربط بين مسألة انتماء التحكيم)560(يم الدولي التحك
 .اأو قانوني اوإجراءاته لعنصر معين سواء كان هذا العنصر جغرافي

المعيار أن حكم المحكمين يأخذ جنسية المكان الذي  هذا ىمؤد     يالمعيار الجغراف

كم المحكمين هي بضرورة الأجنبية لح فالعبرة في ثبوت الصفة )561(صدر فيه 

 التحكيم  ةعقدت فيه مشارط صدوره في بلد أجنبي  بغض النظر عن البلد الذي

تعدد الدول التي  ، وفي حالة )562(الخصوم أو المحكمين  وبغض النظر عن جنسية

رئيسية وصدر فيها  نعقد فيها التحكيم بصفةاا التحكيم ، فيعتد بالدولة التي يعقد فيه

ن و، فالمحكم سلطة الدولة التي صدر فيها ذلك لأن الحكم يحمل اسمحكم التحكيم ، و

إقليمها  يتولون القضاء عن طريق التفويض الذي يصدر لهم من سلطة الدولة على

موضوع  للحكم عادة إلا في دولة تربطها بالنزاع ، كما أن المحكمين لا يجلسون)563(

هل يجوز لقاضي الدولة الذي والسؤال الذي يطرح نفسه هنا  )564(التحكيم صلة وثيقة 

معينة لمجرد صدوره فيها، أم  يتولى تكييف حكم التحكيم أن يحدد جنسية الحكم بدولة
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يري البعض عدم إمكانية قيام قاضي الدولة الذي  جنبية عليهالصفة الأ يكتفي بإسباغ

حكم التحكيم بإسباغ جنسية دولة أخري على الحكم التحكيمى لمجرد  يتولى تكييف

كل ما يملكه هو أن يقرر ما إذا كان يعتد بمعيار محل صدور  ه في فيها ، وأنصدور

الحكم الصادر في أي من الدول الأخرى ، فله أن تحدد  الحكم وصولاً إلى أجنبية

والظاهر أن أغلب )565(ولكن لا تملك تحديد جنسيته   صفة الحكم  وطنياً أم أجنبياً

حكم التحكيم وإن كان يفهم من بعض لم تتعرض صراحة لمسألة جنسية  القوانين

، كما هو  اأجنبي اتحكيم االتحكيم الصادر في بلد أجنبي حكم القوانين اعتبار حكم

  تسري أحكام المواد السابقة "ه على أن)566( نصحيث  الحال في القانون المصري ،

، " على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي بتنفيذ الأحكام الأجنبية أي المتعلقة

التسليم بالرأي السابق لأن تحديد جنسية حكم التحكيم تكون ضرورية  لذلك يصعب

التبادل أي المعاملة بالمثل ، أو لإعمال أحكام اتفاقية ما خاصة بتنفيذ  لتطبيق مبدأ

بالتحكيم بمعيار مكان صدور  وتأخذ معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة. المحكمين أحكام

اتفاقية دولية لتنفيذ أحكام التحكيم  الأجنبية لحكم التحكيم ، فأهمالحكم لتحديد الصفة 

( قد نصت في مادتها الأولي على أن  م ،1958الأجنبية ، وهي اتفاقية نيويورك لعام 

الصادرة في إقليم دولة غير  المحكمين تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام

ويتميز معيار مكان   . على إقليمه الأحكام التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه

من النقد ، حيث  ولة الوصول إليه إلا أنه لا يخلوبالوضوح وسه صدور حكم التحكيم

جنسية حكم التحكيم ، لأنه قد تكون الصدفة وحدها وراء اجتماع  لا يكفي وحدة لتحديد

للأخذ بهذا  للنطق بالحكم وتوقيعه كذلك لا توجد فائدة المحكمين في دولة معينة

المحكمين البتة ، وذلك إذا ما تم تبادل وجهات النظر عن  المعيار في حالة عدم تقابل

، كما أن معيار مكان صدور حكم التحكيم )567(عملاً  طريق المراسلة وهو أمر ممكن

له أهمية هامشية بالنسبة لإجراءات التحكيم في  كما يقول القضاء الفرنسي قد يكون
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لأنه بالإضافة إلى  قع أنه يصعب علينا التسليم بهذا المعيار بالجملةوالوا )568(جملتها 

القانونية في الدول  أوجه النقد السابقة ، نجد أن هذا المعيار يفترض تطابق القواعد

حكم التحكيم  وهذا من الصعب أن يحدث ، لأنه على سبيل المثال في فرنسا يكون

القانون الفرنسي  محكمين قانوناً أجنبياً غيرالذي يصدر فيها أجنبياً ، في حالة تطبيق ال

التحكيم  أن حكم( م حكماً قالت فيه 5/7/1955حيث أصدرت محكمة باريس في 

القانون  لأنه صادر وفقاً لأحكام في تحكيم أجرى في فرنسا هو حكم أجنبي الصادر

ما  ، وفي ألمانيا يعتبر حكم التحكيم وطنياً ولو صدر في الخارج إذا) الإنجليزي 

أجنبية قياساً على معيار  كما أن هذا المعيار يعد )569(خضع لقانونها الإجرائي 

أوضحنا في المطلب  ، وهو قياس مع الفارق لأنه كما سبق وأنالأحكام القضائية

التقليدية لأن تصوغ  السابق أن التحكيم ذو طبيعة خاصة ، وبالتالي لا تصلح المعايير

بإمكانية صدور  ر مكان صدور الحكم القضائي منتقدالأحكام الخاصة به كما أن معيا

أحكام  وطنية كما هو الحال في اأحكام قضائية في الخارج ومع ذلك تعد أحكام

وبالإضافة إلى  المحاكم القنصلية وأحكام محاكم البلاد الواقعة تحت الاحتلال الحربي ،

بالأخذ بهذا  م تكتفالتحكيم الأجنبية ل ذلك كله فإن اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام

وفقاً لقانون  كون أحكام التحكيم أجنبية وأخذت بمعيار أخر بجانبه وهو هالمعيار بمفرد

مادتها الأولى  الدولة المطلوب فيها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ، حيث نصت في

دولة التنفيذ  وكذلك على أحكام التحكيم المعتبرة غير وطنية في… (على ذلك بالقول 

رفض الأخذ بهذا ت هاهذا أن القول ب يرما أث ىليس معنترى الدراسة بانه ، ولكن ) 

ؤيد العمل به ، كل ما في الأمر أن هذا توافق عليه ، وت، بل على العكس  المعيار

هو المعيار الوحيد لتحديد الصفة الأجنبية لحكم التحكيم  الدراسة في رأي المعيار ليس

 . الأخذ بأي معيار أخر لتحديد الصفة الأجنبية للحكممانعاً من  بحيث يكون جامعاً
 هذا المعيار اكتساب حكم التحكيم جنسية ىومؤد )يالقانون المعيار( الإجرائي  المعيار
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ووفقاً لهذا المعيار يكون  )570(الدولة التي تم تطبيق قانونها الإجرائي على التحكيم 

خضوعه إجرائياً لقانون دولة راً لداخل إقليم الدولة نظ حكم التحكيم أجنبياً إذا تم

وطنياً رغم صدوره في الخارج إذا تم وفقاً للقانون  ، ويكون حكم التحكيمأخرى

الأجنبية أو  ويمكن للأفراد من خلال هذا المعيار التحكم في الصفة )571(الوطني 

، لأنه التحكيم الوطنية لحكم التحكيم بطريقه غير مباشرة من خلال اختيار مكان إجراء

إجراءات  سيتم في هذه الحالة تطبيق القانون الإجرائي الخاص بهذا المكان على

، لأنه تماسكاً من المعيار الجغرافي ويتميز المعيار الإجرائي بكونه أكثر. التحكيم

الشراح الغربيين مثالاً لذلك  معيار قانوني لا يخضع لتغيرات المكان ويضرب بعض

التحكيم في إجازة إلى اسبانيا ،  لي مثلاً بعد انتهاءبالقول أنه إذا ذهب المحكم الإيطا

ً   وكتب الحكم ووقعه هناك ، وأخذ معه ملف القضية فلن يكون هذا الحكم اسبانيا

التكييف  يتمشى مع كما أن المعيار الإجرائي )572(بفضل هذا المعيار الإجرائي 

،  )573(اء على أنه ذو طابع قضائي أو ذو طابع خاص أقرب للقض الغالب للتحكيم

اتفاقية نيويورك للمعيار الإجرائي وذلك عندما تتحدث  ستخلص بعض الشراح تأييداو

الأجنبية فهي بالدرجة الأولي تلك الأحكام الصادرة في  الاتفاقية عن تعريف الأحكام

بالحكم وتنفيذه فيها بالإضافة إلى ذلك تسري الاتفاقية  دولة غير التي يراد الاعتراف

تبرتها هذه نفس الدولة المطلوب فيها التنفيذ إذا اع كام الصادرة فيأيضاً على الأح

ذلك نتيجة أن التحكيم خضع لقانون إجرائي مختلف عن  ، ويكونالدولة مع ذلك أجنبية

، وذلك لإحداث توفيق لا بد منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه قانون الدولة المطلوب فيها
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،كان للمحكمة العليا أن تجبر المحكم  1979قبل عام وترجع أصول هذا المعيار إلى العمل القضائي الإنجليزي ، ففي إنجلترا و  572

بإجراء الحالة الخاصة ، ففي قضية تتلخص وقائعها أن شركة إنجليزية تعاقدت مع  على تحديد موضوع قانوني معين تحت ما كان يسمى

للقانون الإنجليزي ، وكانت اسكتلندا  خاضعاً إنشاء اسكتلندية للقيام بإنشاء مبني في اسكتلندا ، واتفقا على أن يكون تفسير العقد شركة

على  سماع الشهود وتقديم البيانات ن طلبت الشركة الإنجليزية من المحكم أن يعرض القضية مقراً للتحكيم وبعد تمام الإجراءات من

 انونالفيصل النهائي لحسم مسائل الق المحكمة العليا ، ولكن المحكم رفض هذا الطلب ، حيث كان القانون الاسكتلندي

 م1981لسنة  37الدولي ، ع إبراهيم أحمد إبراهيم ، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، المجلة المصرية للقانون/ د 573



 

ار الإجرائي وبين اعتراضات الدول للاعتراف بالمعي بين متطلبات بعض الدول

التحكيم ،  يؤخذ على هذا المعيار عدم مراعاته للجانب الإرادي في.  )574(الأخرى 

يتضح  .)575(لأن إرادة الأطراف تسري في أوصال العملية التحكمية ولا تنفصل عنها 

م لحكم التحكيم ومن ثم جنسية حك لنا أن الأخذ بهذا المعيار لتحديد الصفة الأجنبية

المنازعات لأنه لا شك أن  التحكيم يتفق مع الطبيعة الخاصة بالتحكيم كنظام لحسم

حينما يجعل جنسية حكم  ،د يبدو غير منطقي في بعض الأحوالالمعيار الجغرافي ق

كثيراً في أهميته  التحكيم متوقفة على مكان صدوره حتى وإن كان هذا المكان يقل

 . عملية التحكيم مقارنة بالعناصر الأخرى الداخلة في
مستوى دول العالم  يمكن لنا القول أنه لا يوجد قاعدة موحدة على نه ترى الدراسة بأو

الاعتراف بحكم تحكيم  يراد منه يم ما أجنبياً من عدمه ، فكل قاضلاعتبار حكم تحك

يجري هذا التقدير  ما  هو الذي يتولى تقدير كون ذلك الحكم أجنبياً من عدمه وهو

وإنما عنينا بالإشارة إلى  ،للاتفاقيات المنضمة إليها دولته نونه الداخلي ووفقاًوفقاً لقا

فقد تأخذ دولة ما بأحدهما أو  المعيارين السابقين بوصفهما الأكثر شيوعاً بين الدول ،

اه الداخلي ، وهذا ما راع بهما معاً أو بضوابط معينة منصوص عليها في قانونها

 ىيكون أجنبياً مت حينما نصوا على أن حكم التحكيم نصوص معاهدة نيويورك واضعو

بر من أن تعت كان صادراً في دولة ما ويراد تنفيذه في دولة أخري وأن ذلك لا يمنع

لضوابط معينة مثل  كان قانونها الداخلي يقرر ذلك وفقاً ىدولة ما حكم تحكيم أجنبياً مت

التحكيم ،  كمين ومكان، وجنسية ومحل إقامة أطرافه وجنسية المحموضوع النزاع

  . والقانون المطبق لحسم النزاع ، ومكان توقيع العقد أو تنفيذه

 لاحظ أن التطور القانوني السريع في مجال التحكيميكثر من دولة التحكيم المنتمي لأ 
 قد أفرز عن وجود ما يسمي بالتحكيم الدولي بجانب التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي

نصر من عناصره ويصعب نتمي لأكثر من دولة بأكثر من عوهو التحكيم الذي ي
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، وقد نص على هذا النوع من  )576(لدولة معينة دون الدولة الأخرى  هئتحديد انتما

م في المادة الثالثة منه ، 1994لسنة  27التحكيم المصري الجديد رقم  التحكيم قانون

وقانون ) 20(فقرة ) 809(م في المادة 1983الدولي اللبناني سنة  وقانون التحكيم

م وقانون التحكيم 1993م ، وقانون التحكيم التونسي سنة 1992 التحكيم اليمني سنة

تحكيم م وقانون ال1994وقانون التحكيم البحريني سنة  م ،1993الجزائري سنة 

 . م 1997العماني سنة 
طن نطاق اتفاقية واشن أما على مستوى الاتفاقيات الدولية فهو غير موجود إلا في

فالمراكز  1956لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى عام

مباشر حتى  الإقليمية للتحكيم لم يتمخض عنها وجود تحكيم دولي يتمتع بنفاذ دولي

الصادرة في  على النطاق الإقليمي الذي تمارس فيه هذه المراكز نشاطها ، فالأحكام

 تها وأجنبيتها حسب محل صدورها أو حسب أحدنطاق هذه المراكز يجري بحث وطني
والسؤال الذي يطرح نفسه  )577(المعايير الأخرى التي تأخذ بها دولة التنفيذ المعنية 

  الدولي وحكم التحكيم الأجنبي ؟ هنا هل هناك فرق بين حكم التحكيم
البعض عدم وجود فرق بين حكم  ىير تقول الدراسة للإجابة على هذا التساؤل

ويجمع بينهما تحت اسم واحد هو حكم التحكيم  ،الأجنبي وحكم التحكيم الدولي كيمالتح

لأن أي حكم تحكيم أجنبي بالنسبة لدولة  الدولي وأن كل تحكيم غير وطني هو دولي

فإن اتصال التحكيم بأكثر من نظام قانوني  ، ومن ثماً بالنسبة لدولة أخريما يعد وطني

التحكيم الأجنبي والتحكيم الدولي تؤدي إلى  ة بين، ولأن التفرقادولي ايجعله تحكيم

حكيم الذي يمكن أن يقع هيئات خاصة والت الخلط بين التحكيم الذي يتم بين أفراد أو

 )578(بين الدول
الأجنبي وحكم التحكيم  ويري البعض الأخر أنه لا بد من التمييز بين حكم التحكيم

                                                            
 63ص عزت محمد علي البحيري ، المرجع السابق/ د 576

  منشأة المعارف ،: الإسكندرية  ) سامية راشد ، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري/ د 577

  91ص م1986

 الدولي ، مرجع السابق نإبراهيم أحمد إبراهيم ، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، المجلة المصرية للقانو/ د 578



 

لتحديده ، إذ  يه ووضع معاييرالدولي خصوصاً بعد قيام بعض القوانين بالنص عل

ثلاثة هي  يكون على القاضي الذي ينظر طلب تنفيذ حكم تحكيم أن يكيفه بين فروض

 أو أن يكون حكم ا، أو أن يكون حكم التحكيم أجنبياأن يكون حكم التحكيم وطني
التحكيم المنصوص عليها في  والواقع أنه بمراجعة حالات دولية .)579( االتحكيم دولي

 24(القانون المصري في المادة و 381القانون القطري الماده ن المختلفة ومنها القواني

 ، والقانون 1994لسنة  27من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم )
 النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة

 أن كل تحكيم أجنبي هو تحكيم دولي ولكن ليس كل يتضح لنا) نسيترال والا( الدولية 
تحكيم دولي هو تحكيم أجنبي لأن التحكيم يمكن أن يقع على إقليم دولة محددة ومع 

، كما أن هناك يجعل للرأي الثاني وجاهة وثقلاً يكتسب الصفة الدولية الأمر الذي ذلك

ية تثار بمناسبة تحديد تترتب على اكتساب حكم التحكيم لوصف الأجنبية أو الدول افروق

سلطة القاضي الوطني عند التعرض لحكم تحكيم أجنبي أو دولي من حيث  مدى

، فمثلاً القواعد المتعلقة ا وإصدار الأمر بتنفيذها أو رفضهبطلانه التعرض لصحتها أو

ذاته من حيث شروط صحته وضوابط إصدار الأمر بتنفيذه تخضع  بحكم التحكيم في

، أما اء كان التحكيم وطنياً أم دولياًإجراء التحكيم على إقليمها سو تم لقانون الدولة التي

التحكيم يجري في الخارج فإنه لا يخضع لهذا القانون إلا إذا أتفق أطرافه  إذا كان

 .. (580) على ذلك
بداية الخمسينيات من هذا القرن أوجد الفكر القانوني  أنه في إلى شارةمن الإ هنا لابدو

 ىمن أنواع أحكام التحكيم تسم اوسويسرا نوع فرنسا وألمانيا وعلى الأخص في

الحكم الذي لا يقع في نطاق أي قانون تحكيم  الأحكام الطليقة أو اللامنتمية ، وهو

والاختلاف الأساسي بينه وبين حكم التحكيم  ،)581(وطني بواسطة اتفاق الأطراف 

ي حين أن الأول لا يتصل قانوني وطني ف الدولي ، أن الأخير يتصل بأكثر من نظام
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إذا كان هذا النوع من الأحكام قد نشأ  بأي نظام قانوني وطني ، وفى واقع الأمر أنه

محاولة عزل العقد عن أي نظام  كطفرة وجدت في مجال عقود التجارة الدولية عند

  .582قانوني وتطبيق ما يسمي بأعراف وعادات التجارة 

معارضة شديدة  ىبوجوده في الواقع ، فهو يلق تراففي الاع اكبير اهناك تردد إلا أن 

القضاء والشراح ، لأنه لابد لأي علاقة أن تستند إلى قانون ما ، وبالتالي فإن  من قبل

سواء وطني أو أجنبي أو  )583(تحكيم لا بد وأن يرتبط بنظام قانوني معين  أي

  .)584(دولي
  التحكيم حكم آثار:رابع مطلب 

فصل في حل النزاع او في نقطة ومطلب من نقاط الحكم التحكيمي هو الذي ي   

عرفته اتفاقية  وقد .)585(طراف النزاع زاع فصلا نهائيا ويكون الزاميا لأومطالب الن

حكام الصادرة عن محكمين معينين حكام المحكمين ليس فقط الأأيقصد ب( نيويورك 

يحتكم  حكام الصادرة عن هيئات تحكيم دائمةيضا الأأفصل في حالات محددة بل لل

يصدر قرار التحكيم (كما عرفته قواعد الاونيسترال بما يلي  )586(طراف ليها الأإ

لى تنفيذه دون إبالمبادرة  كتابه ويكون نهائيا وملزما للطرفين ويتعهد الطرفان

ن هذه التعاريف غير كافية وليست واضحة أحدب بويرى الدكتور الأ. )587(تاخير
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 منشور فياحمد شرف الدين ، المرجع السابق. الحكم ولكن لم يكتب لها النجاح 

تمخض عن اتفاقية نيويورك لعام  لموسعة التي جرت بخصوص هذه الفكرة في مؤتمر الأمم المتحدة الذيويبدو من المناقشات ا 584

لأن ذلك قد يؤدي إلى المساس بالعدالة وإساءة استعمال ) الحكم الطليق ( الفكرة  م ، أن معظم الدول لم تشأ أن تخاطر بالأخذ بهذه1958

 . الأطراف في مجال التحكيم حرية

 119ص2008عبد الحميد  موسوعة التحكيم الدولي    الكتاب الثاني   طبعة ثالثه  منشورات الحلبي الحقوقية   الاحدب   585

 من اتفاقية نيويورك ) 2( 1الماده  586

 من قواعد الاونيسترال ) 2( 32الماده  587



 

م قضائية أهي تعاقدية  انونية للحكم التحكيمي هلالطبيعة الق اال مؤلى طرح سإويعود 

 جمعأالتحكيم يبدأ تعاقديا وينتهي قضائيا أي يبدأ بعقد وينتهي بحكم وقد ن أويرى ب

على  ستحصالهعلى شرط ا ةقضائية معلق ةن الحكم التحكيمي له طبيعأعلى  الاجتهاد

له قوة القضية صيغة التنفيذ ليصبح حائزا على طبيعة قضائية كاملة ، فهو حكم 

لا بعد استحصاله على حكم قضائي يعطيه إكراهي المحكمة ولكنه لايقبل التنفيذ الإ

 المدة خلال المطلوبة بالكيفية صدوره بعد التحكيم حكم ويرتب. )588(صيغة التنفيذ 
 وأخرى التحكيم لهيئة بالنسبة مهمة آثارا القانون الذي حدده للشكل ووفقا المحددة
 ثار الذي الخلاف إلى الإشارة ينبغي الآثار هذه دراسة وقبل.النزاع لأطراف بالنسبة

 أنا منه آراء عدة قيلت حيث .آثاره وترتيب الحكم لصدور هذا المعتبر الوقت حول
 لو حتى الحكم، صدور وقت هو وأسبابه مضمون الحكم على التحكيم هيئة اتفاق وقت
 صدور وقت أن أو )589( لاحق وقتفي  الهيئة هذه قبل من عليه والتوقيع كتابته تمت

 )590( به النطق لاحق لتاريخ تاريخ في كتابته تمت لو حتى به، النطق وقت هو الحكم
 فيه الذي يرتب الصدور تاريخ هو المختصة المحكمة لدى الحكم إيداع تاريخ أن أو

 والتوقيع الحكم كتابة تاريخ أن هو الراجح والرأي ،)591( القانونية آثاره التحكيم حكم
  .)592( بذلك تنتهي التحكيم هيئة مهمة لأن الصدور؛ تاريخ عليه هو

 الفلسطيني و594المغربي و 593العماني  المشرعين من كل به أخذ الأخير والاتجاه
 متعددة بيانات على ومشتملا مكتوبا الحكم صدور اشترطوا لأنهم والمصري والأردني
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 يعد‘ لا عليه والتوقيع كتابته قبل أنه وهذايعني ،)595( التحكيم هيئة توقيع بينها من
 إلا يكون لا التسليم وهذا .هذاالحكم الخصوم بتسليم الهيئة هذه وألزموا )596( موجودا

   .عليه والتوقيع كتابته بعد

يعد حكم التحكيم سنداً تنفيذياً يتضمن عملاً قضائياً لزاميته إحجية حكم التحكيم و

كما يعد حكم  ،ا أو أجنبيا أو دولياتحكيم وطنيسواء أكان ال، فاصلاً في نزاع ما 

حيث ساوت معظم ، التحكيم عملا قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون 

ذلك أن الغاية من التحكيم هي التوصل )597(التشريعات بين حكم التحكيم وحكم القضاء 

إلى فض النزاع حيث يقضي بموضوع النزاع بحكم يختم ذلك النزاع ويمنع عرضه 

ومن هنا فقد أعطى .محكمة أخرى من جديد طالما أنه صدر وفق أحكام القانون  على

المشرع الحكم الصادر عن المحكمين حجية الأمر المقضي به وعامله بالنتيجة معاملة 

الحكم الصادر عن السلطة القضائية وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ 

رية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد تلقائياً من فبل الأطراف أو بصفة إجبا

من قانون التحكيم السوري  49وعلى ذلك نصت المادة    إكسائها صيغة التنفيذ

  :على أنه )598(

تصدر أحكام التحكيم طبقا لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من " 

ة الأمر وقد أراد المشرع من خلال إعطاء أحكام المحكمين حجي"طرق الطعن 

  :المقتضى به ، وتحقيق اعتبارين عمليين 

  .وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر إلى مالا نهاية: أولهما 

                                                            
 .المصري التحكيم قانون من 43 وم.الأردني التحكيم قانون من 41 وماده.الفلسطيني التحكيم قانون من 39 ماده 595

  148ص .سابق مرجع :محمد عيد القصاص، 596

الا انه  ان من مظاهر التمييز بين الحكم التحكيمي والحكم القضائي ان الاخير يتمتع بحجية الامر المقضي به بمجرد صدورة 597

 لايتمتع بقوة الامر المقضي به الابعد صيرورته حكما غير قابل للطعن فيه بالمعا رضة او الاستئناف اما بالنسبة لحكم التحكيم فهو يحوز

  حجية وقوة الامر المقضي به فور صدورة  لانه غير قابل للطعن به استئنافا وهو ما يعد تميزا للتحكيم على الحكم القضائي راجع

 114ايري  دور القضاء في تحقيق فعالية التحكيم   صالفز

 2008لعام  4قانون التحكيم السوري رقم  598



 

  .تفادي صدور أحكام متعارضة : وثانيهما 

وعليه فالحكم القضائي وحكم التحكيم المبرم يحمل في ذاته قرينة الصحة ،والأصل 

ي أو إبطاله أو المناقشة في صحة الحكم نه لا يجوز السعي إلى إلغاء العمل القضائأ

برز الآثار المترتبة على أوهذا يعد من  ،)599(الذي صدر بدعوى بطلان أصلية 

نها وملزم لكافة حجية الأمر المقضي به ،كما أن الحكم ملزم للمحكمة التي صدر ع

قانون التحكيم قد نص فلك ردني ذوكذلك تناول المشرع الأ)600(المحاكم الأخرى 

مر صادرة طبقا لهذا القانون حجية الأحكام المحكمين الأنه تحوز أعلى )601(يردنالأ

والمشرع  .حكام المنصوص عليها فيهه وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأالمقضي ب

يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشئ المقضي ) 602(المغربي حيث نص

م التحكيمي لا يكتسب حجية غير أن الحك. النزاع الذي تم الفصل فيه به بخصوص

ين ير بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنبه ، عندما يتعلق الأم الشئ المقضي

وفي هذه . أمر بتخويل صيغة التنفيذ  ى، إلاّ بناء علطرفاً فيه الخاضعين للقانون العام

صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي  الحالة ، يطلب تخويل

عليها في الفصل  أعلاه حسب المسطرة المنصوص 310تطبيقاً للفصل  المختص

فعل  وكذلك وما يليه 32 -  327الفصل  ليها فيإبالآثار المشار بعده و 31 – 327

  .)603(ماراتيالمشرع الإ

 التحكيم هيئة على التحكيم حكم آثار

                                                            
مكتبة .1994لسنة  27عبدالحميد ،التحكيم الدولي والداخلي في المواد المنية والتجارية والادارية طبقا لقانون رقم المنشاوي  /د - 599

 78،ص 1995.منشأة المعارف .الاسكندرية 

وافـق مجــلس جامعة الدول العربية  :اون الـقــضـائي العــربـيتنفيذ الحكـم الصادر مـن محكـمة عربيةالتـعـــ 600

م من دور الانعقاد العادي السادس عشر عـلى اتـفـاقـية ـ تـنـفـيذ الأحكام ـ وذلك ولــيد رغبة الدول 14/9/1952بتاريخ 

 . العربية في تنفيذ الأحكام فيما بينها

 من قانون التحكيم الاردني  32المادة  601

 من قانون التحكيم المغربي)26 - 327(الفصل  602
  

   59حيث كان مشروع قانون الامارات اكثروضوحا في اعطاء جكم التحكيم قوة الامر المقضي به وذالك في المادة  603



 

 النزاع أطراف بتسليم التحكيم هيئة التزام للخصومة المنهي الحكم صدور على يترتب

 التي الحقوق وممارسة ومراجعته، الحكم، هذا على الاطلاع من لتمكينهم التحكيم حكم
 من تبدأ محدودة، مدة خلال ممارستها، شروط توافرت حال في لهم خولها القانون

 على يترتب كما .الأول المطلب في تفصيله سيتم ما وفق لهذاالحكم، استلامهم تاريخ
 القيام في ولايتها، واستنفاذ الهيئة، هذه مهمة وانتهاء تحكيم،إجراءات ال انتهاء صدوره

 التزام :النحو التالي على (604) الخصوم، من طلبات جديدة أية تلقي أو إجراءات بأية
 على من القوانين العربية  صراحة نصت كثير التحكيم حكم بتسليم التحكيم هيئة

 .الأطراف الحكم بحضور صدور لاشتراطه انظر الغائب الطرف اتجاه بذلك التزامها
 هيئة قيام جواز من )605(من التشريعات العربية عدد  عليه تنص ما لىإ وبالرجوع

 طلب على بناء أو نفسها، تلقاء من الحكم في الواردة المادية الأخطاء التحكيم بتصحيح
 حكم تبليغه تاريخ من يوما ثلاثين خلال الطلب يقدم‘ أن الأطراف شريطة أحد

 الأطراف، أحد به يتقدم طلب على بناء التحكيم بتفسير حكم قيامها جواز و ،التحكيم
 أطراف بتسليم ملزمة التحكيم هيئة أن يتبين الحكم تبليغه تاريخ من يوما ثلاثين خلال
 حالة في أم حضورهم في حالة صدر سواء النزاع هذا في الفاصل الحكم النزاع
 أن الحكم، التحكيم بتسليم هيئة قيام ميعاد دتحد‘  لم النصوص هذه أن وبرغم .غيابهم

 في به النطق جلسة الخصوم من من حضر إلى الحكم بتسليم ملزمة التحكيم هيئة
 الأوراق تبليغ يجريحيث  بنصه تبليغها المراد الأوراق ،)606(نفسه الحضور تاريخ

 وانهعن أو المعتاد، إقامته محل أو مقر عمله، في أو شخصيا، تبليغه المطلوب إلى
 ما التحكيم يتناولها التي المنظم للعلاقة العقد في أو التحكيم، اتفاق في المحدد، البريدي

 المحدد الموطن المختار في تبليغها يجوز و"خلاف ذلك  على الأطراف يتفق لم

                                                            
 200 ص .سابق مرجع :السيد أحمد صاوى، . 200 ص .سابق مرجع :أحمد مختار محمود بريري 604

من  46/1والمادة .من قانون التحكيم التونسي  وقانون التحكيم الفلسطيني  1فقرة 77قانون التحكيم اليمني والمادة  52مثلا في مادة  605

  قانون التحكيم السوري

مد وكذلك عليان حسام امح 1999القاهرة  ء الدولة دار النهضة العربية قوة احكام التحكيم وقيمتها امام قضا  يونس محمود /د 606

 2003الرقابه القضائية على التحكيم وفقا للقانون الاردني    رسالة ماجستير جامعة ال البيت  



 

 وجودالشخص عدم حال وفي التبليغ، استلامه على ويوقع التحكيم أطراف بمعرفة
في  يعمل من أو أعماله، إدارة عن المسؤول أو وكيله، إلى قالأورا تسلم تبلغيه المراد

 تسلم من يوقع أن على والتابعين، والأقارب الأزواج من معه يقيم من أو خدمته،
طرفي المغربي على وجوب تسليم  لقد نص القانون607)  استلامها على الأوراق

وجوب السوري على  ونص القانون608سبوع أالتحكيم صورة عن الحكم خلال مدة 

من  ايوم 15قيام هيئة التحكيم بتسليم الطرفين صورة عن الحكم التحكيمي خلال مدة 

 :بذلك القيام التحكيم هيئة التزام على صراحة الأردني المشرع نص بينما)609(صدوره
 من يوما ثلاثين خلال التحكيم، حكم عن صورة الطرفين من لكل التحكيم ةهيئ تسلم"

 التحكيم هيئة تسلم" :الالتزام هذا على المصري عالمشر ونص)610( "صدوره تاريخ
 عليه وافقوا الذين المحكمين، من موقعة التحكيم، حكم من الطرفين،صورة من كل إلى

الكويتي من تحديد مدة  بينما خلا القانون،  )611(صدوره تاريخ من يوما ثلاثين خلال

لحكم لدى المحكمة يداع ايام لإأطراف نسخة من الحكم بل حدد مدة عشرة لتسليم الأ

  . المختصة

قانون التحكيم المغربي نص على تسليم صورة عن  أن النصوص هذه من يتضح

 التحكيم هيئة ألزم والمصري الأردني التحكيم قانوني الحكم خلال مدة سبعة ايام اما
 تاريخ من يوما ثلاثين مدة خلال التحكيم حكم عن صورة الخصوم القيام بتسليم

 الميعاد هذا ويعد) ايوم 15( عطى مدة اقلأما القانون السوري فأ .الحكم هذا صدور
قانون بينما لم ينص ال الإجراء هذا بطلان مخالفته على يترتب لا تنظيميا ميعادا

 على انص والسوري ,القانون الأردني أن إلا .طراف ذلكالكويتي على مدة تسليم الأ
 ممن الصورة موقعة هذه كانت إذا مافي يحدد ولم‘ الحكم صورة هو تسليمه يتم ما أن

                                                            
 .الفلسطيني التحكيم لقانون التنفيذية اللائحة من 42 م 607

 من قانون التحكيم المغربي  327- 27الفصل  608

  من قانون التحكيم السوري 42مادة  609

 الأردني التحكيم قانون من أ/ 42 م 610

  44 م 4 / .المصري التحكيم قانون من 611



 

أصل  كان إذا فيما تسليمه يتم لما القانون تحديد عدم أن والواقع .لا أم الحكم أصدر

 حكم بتنفيذ أمر إصدار عن القاضي امتناع إلى يؤدي‘قد عنه، موقعة صورة أو الحكم
 على نص المصري القانون بينما عنه موقعة غير صورة تقديم تم حال في .التحكيم،

 أصدرته التي التحكيم هيئة موقعة من التحكيم حكم عن صورة هو تسليمه يتم ما أن
 وعليه الحكم، صورة الخصوم تسليم وسيلة تحدد لم النصوص وهذه.عليه ووقعت

   .على ت نص التي الأردني التحكيم قانون من السادسة المادة إلى الرجوع يتعين

 يراد من إلى تبليغ أي تسليم يتم ،التحكيم بين طرفي خاص اتفاق يوجد لم ما - أ
 عنوانه إلى أو المعتاد، محل إقامته في أو عمله مقر في أو شخصيا، تبليغه

 المنظمة في الوثيقة أو التحكيم اتفاق في المحدد أو للطرفين المعروف البريدي
   .التحكيم يتناولها التي للعلاقة

 منتجا التبليغ يعتبر يةجد إجراء تحريات بعد العناوين من أي معرفة تعذر إذا -  ب
 أو معتاد، محل إقامة أو عمل مقر آخر إلى مسجل بكتاب تسليمه تم إذا لآثاره،
المادة  إلى الرجوع يتعين كما .تبليغه المراد للشخص معروف، بريدي عنوان

 :)612(على نصت التي المصري التحكيم قانون من السابعة
 إليه المرسل إلى إعلان أو رسالة أي تسليم التحكيم يتم طرفي بين اتفاق يوجد مالم -1

 المعروف البريدي عنوانه في أو إقامته المعتاد محل في أو عمله مقر في أو شخصيا
 يتناولها التي للعلاقة الوثيقة المنظمة في أو التحكيم مشارطة في المحدد أو للطرفين
  (613).التحكيم
 يعتبر اللازمة، إجراء التحريات بعد العناوين هذه أحد معرفة تعذر وإذا  -2

 أو معتاد إقامة أو محل عمل مقر آخر إلى مسجل بكتاب الإعلان كان إذا تم قد التسليم
 الحكم نسخة الخصوم بتسليم التحكيم هيئة قيام إن"إليه للمرسل معروف بريدي عنوان

 عدم حال في ممكن، وقت بأسرع أو محددة، خلال مدة عنه موقعة صورة أو الأصلية
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 الحكم، مراجعة فرصة منحهم في بأهمية تتمثل يتمتع بذلك للقيام محددة مدة وجود
 شامل الحكم هذا أن من غموض، والتأكد أو مادية أخطاء أية من خلوه من والتأكد
 القانون منح حيث نظر النزاع، أثناء الهيئة، هذه على عرضها تم التي الطلبات لجميع
 المادية تصحيحالأخطاء بهدف حكمال أصدرت التي التحكيم هيئة إلى اللجوء إمكانية
 أغفل الفصل بما إضافي، حكم إصدار أو غموض من شابه ما تفسير أو فيه الواردة

فرصة  ومنحهم ، الحكم تبليغهم تاريخ من تبدأ محددة مدة خلال وذلك طلبات من فيه

 أن بمعنى .الاستلام لتاريخ التالي اليوم من تبدأ محددة مدة خلال الحكم في الطعن
 خولها التي للحقوق ممارستهم في الإسراع يعني الحكم هذا في تسليمهم سراعالإ

 أهمية وللتسليم.التحكيم نظام بها يتسم التي مع السرعة يتناسب بشكل لهم القانون
 صدر من قيام وجوب)614(على  نص الذي المصري التحكيم قانون ظل في أخرى

 بنظر المختصة أصلا المحكمة لمق في الموقعة الصورة بإيداع لصالحه، التحكيم حكم
بتنفيذ  الأمر على الحصول من له المحكوم تمكين هو الإيداع، من والهدف .النزاع

 ميعادا لم يحددي المصر القانون لكن.المختصة المحكمة قلم في الحكم إيداع على الدال
 إلى ستدفعه مصلحته أن معتبرا له نما ترك الأمرإالإيداع  بهذا له المحكوم لقيام معينًا

 .الاختياري التنفيذ يتم لم في حال بتنفيذه الأمر على للحصول تمهيدا الإيداع سرعة
 بتسليمه التحكيم قيام هيئة بعد إلا التحكيم، حكم بإيداع القيام له المحكوم يستطيع ولن

 .الحكم هذا عن موقعة صورة
 على الاتفاق عموضو النزاع في التحكيم حكم صدور على يترتب .الولاية استنفاذ 

 ما بخصوص وولايتها، النزاع في بالفصل المكلفة التحكيم سلطة هيئة استنفاذ التحكيم
 )615( فيه النظر إعادة بقصد ثانية مرة الحكم إلى الرجوع لها يجوز فلا فيه فصلت

بانقضاء  تنقضي الصفة هذه لأن تحكيم كهيئة صفتها تفقد الحكم إصدارها بعد فالهيئة

                                                            
  من قانون التحكيم المصري  47المادة  614
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 صفة بقاء ارتباط وبرغم) .(616النزاع في الفاصل الحكم إصدار في لةالمتمث مهمتها
 لها تأبق بعض التشريعات العربية  فإن للنزاع، المنهي الحكم التحكيم بصدور هيئة
 على الواردة الاستثناءات وهذه .سبيل الاستثناء على محددة حالات في محدودة صفة
 بإجراءات القيام سلطة صدارها للحكمإ بعد التحكيم هيئة تمنح الولاية استنفاذ مبدأ

 الولاية انتهاء آثار ومن.تجاوزها يمنع وضوابط بشروط مقيدة السلطة وهذه .معينة
  . المحكمة قبل من قبلهاأو من المحددة أو عليها المتفق للأجور التحكيم هيئة استحقاق

 تم  إنما الولاية، مبدأ استنفاذ على التحكيم العربية قوانين في معظم ينص لم لكن
 على من النص القانون وخلو" .(617) المبدأ هذا على الواردة الاستثناءات على النص

ذاته؛  التحكيم نظام يقتضيها التي المقومات من فهو به، الأخذ من يمنع لا المبدأ هذا

 المبرم الاتفاق لوازم من يعتبر‘حكمها إصدار بمجرد التحكيم هيئة ولاية انتهاء لإن
 نص يوجد لم لو حتى المبدأ هذا احترام وجوب يعني مما بينهاو .مالخصو بين

 إلى يؤدي التحكيم، حكم يرتبه‘ الذي الولاية استنفاذ مبدأ أن إلى إضافة)618(عليه
 .(619)التحكيم نظام من الهدف مع يتفق وهذا القانونية الحقوق والمراكز استقرار
 حد إلى التحكيم على الاتفاق موضوع الوصول بالنزاع هو المبدأ هذا من فالهدف

 ضمانًا يشكل مما عنها، الصادر التحكيم حكم عن التراجع من التحكيم هيئة يمنع معين
  مفهومه، بيان يتطلب الولاية واستنفاذ والمراكز الحقوق هذه لاستقرار

  :الولاية استنفاذ مفهوم 
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 بالحكم زولت معينة مسألة في المحكم سلطة" :منها متعددة تعريفات الولاية لاستنفاذ  
 امتناع" أو (620)استنفذها سلطة مباشرة إلى ثانية الرجوع له يجوز لا فيها بحيث

 الذي القطعي بحكمه والمساس فيه فصل الذي النزاع النظرفي معاودة من المحكم

 ":بأنها للمحكم أم للقاضي بالنسبة سواء الولاية استنفاذ عرف من وهناك(621) هأصدر
 أصدر الذي المحكم أو القاضي يصبح أي ولايته؛ ديفق القطعي صدور الحكم منذ

 من سبب لأي القضاء هذا عن العدول يمكن فلا ولاية القضاء، من مجردا الحكم
 المناسب، الطعن بطريق بالحكم، بالطعن العدول يكون لهذا الوحيد والسبيل الأسباب،

  )622( تعديله أو إلغائه بهدف

التحكيم  هيئة عن الصادرة الأحكام جميع ىعل يترتب لا أنه التعريفات هذه من يتضح

 القطعية والأحكام).(623القطعية بالأحكام الاستنفاذ هذا ينحصر إنما ولايتها، استنفاذ
 متفرعة مسألة في أو منه جزء في أو كله للنزاع حدا تضع الأحكام التي هي
 بالنزاع، المتعلقة والمسائل الطلبات كل في فصل القطعي قد الحكم كان فإذا (624).عنه
 الطلبات، هذه من جزء في فصل قد كان ،وإذا عاما استنفاذًا يكون الولاية استنفاذ فإن
 القطعية غير الأحكام أما .(625)الجزء فقط هذا حدود في ينحصر الولاية استنفاذ فإن
 إعداد تهدف إلى التي كالأحكام 626 )(عنها، الرجوع ويمكن الولاية تستنفذ فلا

 .شاهد سماع أو مكان معاينة أو خبير بندب الصادر الحكم مثل فيها للفصل الخصومة
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 طلبات في صدر سواء التحكيم هيئة ولاية استنفاذ إلى يؤدي القطعي والحكم )627(
 تم وسواء (628) برفضها أم الطلبات هذه بقبول صدر وسواء إجرائية موضوعية أم

 الولاية استنفاذ نطاق ويتحدد.  العدالة لقواعد وفقًا أم لقواعد القانون وفقًا النزاع حسم
 الأثر هذا يمتد ولا هيئةالتحكيم، ولاية استنفذ الذي الحكم فيها صدر التي بالخصومة

 الخصوم، ذات من ذاتها الهيئة على تعرض قد التي الخصومات من غيرها إلى
يستطيع  حيث الحكم، فيها الصادر الخصومة على قاصر نسبي أثر له فالاستنفاذ

 أصدرت التي الهيئة على النزاع وعرض التحكيم إلى اللجوء على اقالاتف الخصوم
 التي المسألة ذات في الفصل سلطة لها فتكون سابقة، خصومة في قطعيا بينهم حكما
 بالهيئة النطاق هذا ويتحدد كما ،629 جديدة خصومة أمام فيها؛لأننا الفصل لها سبق
 الحكم هذا عن الخصوم تنازل فإذا ،ولايتها إلى استنفاذ أدى الذي الحكم أصدرت التي

 سلطة لا السابقة الهيئة فإن أخرى، هيئة تحكيم على النزاع ذات عرض على واتفقوا
 نظر في الولاية كامل لها التي .الجديدة للهيئة خلافًا الجديد، النزاع في الفصل في لها

 لإجرائية،ا المراكز سقوط نظرية في أساسه يجد الولاية استنفاذ ومبدأ)630( النزاع
 القانون، رسمها التي الحدود بلوغ بسبب معين بإجراء القيام عدم إمكانية تعني والتي

 أن بمعنى الإمكانية، هذه لممارسة الإجرائية يسمى الاشتراطات ما بمقتضى الاتفاق أو
 تم ما هدم عدم يتطلب وهذا غايتها، بلوغ هو حد معين عند تنتهي أن يجب الإجراءات

  .)631(الإجراءات من قدر بأقل النزاع موضوع حسم إلى نصل حتى منها اتخاذه

 التحكيم هيئة مهمة انتهاء الأصل إن الولاية استنفاذ مبدأ على الواردة الاستثناءات 
 هذه فيها تمتد محددة حالات لكن هناك للنزاع، المنهي الحكم بإصدار ولايتها واستنفاذ
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 كحالة بالحكم لأسباب تتعلق ذلكو الأصل، هذا من الاستثناء سبيل على المهمة
 معروضة كانت التي الطلبات لبعض أومغفلا مادي، بخطأ أو بغموض امشوب صدوره

.                   )632 (  فيها تفصل ولم التحكيم هيئة على

 بذلك الاتجاه مسايرين 633)  قوانين التحكيم العربيةعدد من   عليه نص ما وهذا
 ما تصحيح أو التحكيم حكم بتفسير المختصة هي التحكيم هيئة بأن يرى الذي الحديث،
 بينما .(634)فيه الفصل أغفلت بما إضافي حكم إصدار أو مادية أخطاء من فيه قد يرد
 فلا النزاع في الحكم صدور بمجرد ولايتها تستنفذ الهيئة هذه أن التقليدي يرى الاتجاه
 مادية،أو أخطاء من فيه يرد ما تصحيح أو حكمها، بطلب تفسير إليها الرجوع يجوز

 وهذه المختص المحكمة من ذلك طلب يتم إنما طلبات من أغفلته فيما الفصل
 :هي الاستثناءات

 قابلا يجعله وإبهام بغموض مشوبا التحكيم حكم يصدر قد التحكيم حكم تفسير :أولا

 طلب تقديم النزاع أطراف حق من لذا في مضمونها، لمختلفةا التفسيرات من للعديد

 ويقصد )635( منه جزء أو كله عنها .الصادر الحكم تفسير بهدف التحكيم هيئة إلى

تحديد  بهدف فيه المبهم حقيقة وإظهار غموض، من الحكم يشوب ما توضيح بالتفسير

 هذا نم يتضح .(636)له المكونة العناصر في البحث طريق عن الحكم مضمون

 وتوضيح الغامض، الحكم مضمون تحديد على يقتصر التحكيم دورهيئة أن التعريف

 النزاع في النظر لإعادة وسيلة التفسير من تتخذ أن لها فلا يجوز منه المقصود حقيقة
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 للطعن قابلا حكمها كان وإلا ،)637 (تعديله إلغائه أو بهدف الحكم فيه صدر الذي

 الحكم يعد‘   .(638) التفسير مهمة حدود تجاوزت قد يئةاله هذه أن إلى استنادا فيه،

 على يعاتشربعض الت تونص أحكامه عليه وتسري فسره الذي للحكم متمما التفسيري

 أحد به يتقدم طلب على بناء لهيئة التحكيم،اذ يجوز   حكمها بتفسير التحكيم هيئة حق

 إعلان تحكيم،وبشرطال قرار تبليغه تاريخ من القانون يعينها ةمد خلال الأطراف

 فإذا اقتنعت منه، جزء أو التحكيم، قرار في وردت معينة نقطة تفسير الآخر الطرف

 تاريخ من يضا أفترة يعينها القانون  خلال قرارها تصدر التفسير بطلب التحكيم هيئة

 عليه وتسري فسره الذي التحكيم لقرار متمما التفسير قرار ويعتبر الطلب تسلم

   .(639)"أحكامه

 خلال التفسير طلب تقديم يقضي بضرورة ، الاتجاه هذا مع يتعارض اتجاه وهناك

 لذلك المحددة المدة بعدانقضاء الطلب هذا تقديم أما الحكم، لإصدار المحددة المدة

 أن الاتجاه هذا ويعيب التفسير على موضوعه ينصب الخصوم بين اجديد اتفاق يتطلب

 برغم غامضا بقاءالحكم إلى يؤدي مما دجدي اتفاق إبرام يرفض قد الخصوم أحد

 عليه القانون نص الذي والميعاد .(640) الحكم هذا بتفسير التحكيم هيئة قيام إمكانية

طلب  في الحق سقوط فواته على يترتب لا تنظيمي ميعاد هو التفسير طلب لتقديم

 نص لما زمني، قيد دون التفسير طلب تقديم جعل أراد لو المشرع لكن .(641التفسير

 الآخر للطرف طلبه إعلان التفسير طالب على ويجب.لذلك محدد على ميعاد صراحة

 لحقوق احتراما  التفسير هذا في رأيه وإبداء جلسة التفسير حضور له يتسنى حتى
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 تقديم قبل الإعلان هذا يتم شترط أنت لم )643(بعض التشريعات لكن .(642)الدفاع

 يتم أن اشترطت644 (ك بعض التشريعاتهنابينما ، التحكيم هيئة إلى التفسير طلب

 الأحكام الإعلان، كيفية على ويسري.الهيئة هذه إلى التفسير طلب تقديم قبل الإعلان

للخصوم  التحكيم حكم بتسليم التحكيم هيئة التزام عند عنها الحديث تم التي السابقة

 لتاريخ اليةالت يحددها القانون مدة خلال كتابة، التفسيري الحكم التحكيم هيئة وتصدر
   .المدة هذه مد في الحق ولها تقديم الطلب،

 وتسري هيئة التحكيم فسرته الذي التحكيم لحكم متمما التفسيري جزءا الحكم عد وقد
 معظم التشريعات الحديثة  لأن صدوره مكتوبا ضمنيا يعني وهذا أحكامه، جميع عليه

 .التحكيم حكم صدور ت اشترط
 مالتحكي حكم تصحيح :ثانيا
 القانون لأن محتمل أمر القلم كأخطاء اسهو مادية أخطاء في التحكيم هيئة وقوع إن

 لإعطاء الأخطاء هذه تصحيح سلطة منحها يتطلب وهذا التحكيم، حكم اشترط كتابة
 بفهم يتعلق لا الذي الخطأ (المادي بالخطأ ويقصد )645( .مدلوله الصحيح حكمها
 يمكن بحيث ،)قضاء من أراده ما حقيقة ثباتفي إ خطأ هو إنما بتقديره، أو المحكم
 الحكم، بتحرير المتعلق الكتابي الشكلي الخطأ" :هو أو (646 )"القلم زلة قبيل من اعتباره

 القضية، في وقائع المحكم اتبعها التي الموضوعية التحليلية الطريقة يشمل ولا
 خطأ كل ":بأنه ثالث اتجاه وعرفه ، (647)النزاع في النهائي قراره إلى للوصول

 هذه من يتضح) 648( "النزاع موضوع في به قضي ما تعديل في تصحيحه لايؤثر
 بالتحرير المادي المتعلق الخطأ تصحيح على يقتصر التحكيم هيئة دور أن التعريفات
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 في أساس المادي للخطأ يكون أن التصحيح هذا لصحة ويشترط "بالتقدير لا والتعبير
هذ   يبرز بحيث فيه، الصحيح الواقع على يدل وىالدع أوراق في أو الجلسة، محضر

 يكون أن يجوز فلا )649(الأوراق هذه في الثابت بالأمر قورن إذا واضحا الخطأ
 به قضت ما تغيير وتعديل بهدف النزاع، موضوع في النظر لإعادة وسيلة التصحيح

 يزيج‘ تجاوزا التصحيح في سلطتها لحدود متجاوزة عدت‘ وإلا (650) التحكيم هيئة
 رفض الهيئة لهذه يجوز ولا .(651) بالتصحيح الصادر الحكم ببطلان التمسك للخصوم

 صحيح، غير الطلب هذا أن لها تبين إذا إلا الحكم، في الوارد الخطأ طلب تصحيح
 لا التصحيح برفض الصادر والحكم .(652)الخطأ هذا وجود يعتقد مقدم الطلب كأن

 فيه ورد الذي الأصلي الحكم في نالطع طلب مستقل عن بطلب فيه الطعن يجوز
 في الفصل تأخير إلى يؤدي قد مستقلة بطريقة فيه الطعن إجازة لأن  المادي الخطأ
 الصادر الحكم على ويسري )653( جدية غير تصحيح بطلبات الخصوم تقدم إذا النزاع

  )654( أحكام من الأصلي الحكم على يسري ما بالتصحيح

 بشروط، مقيدة مادية أخطاء من حكمها يشوب قد ما بتصحيح التحكيم هيئة سلطة نإ
 يشمل الكتابي والخطأ الحسابية، أو الكتابية كالأخطاء مادية أخطاء وجود في تتمثل

 أو أو أسماء أرقام الحكم في بمقتضاها تظهر التي القلم وأخطاء السهو أخطاء كل
منها؛  رهذك يتعين ما إغفال أو نقص إلى تؤدي أو ظهورها، الواجب غير بيانات،

 في الخطأ أو الحكم، بشأنه الصادر النزاع موضوع العقار رقم ذكر في كالخطأ
 والطرح كالجمع الحسابية؛ العمليات إجراء في الخطأ يشمل والخطأ الحسابي .الأسماء

 بسدادها، المدين قام التي المبالغ أو للدائن، المستحقة المبالغ .حساب عند والضرب،
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 واردة تصحيحها المطلوب المادية الأخطاء تكون أن ويجب )655(المستحقة الفوائد أو
 في الواردة المادية الأخطاء تصحيح إلى التحكيم هيئة مهمة تمتد ولا نفسه الحكم في

 لا حتى وذلك .الدعوى أوراق من أخرى ورقة أو أية المذكرات أو الجلسات محاضر
 .في النزاع النظر لإعادة وسيلة التصحيح يكون

يشترط  لا الحكم، تصحيح طلب فإن التحكيم، حكم تفسير طلب بشأن ورد لما وخلافا

 حكمها في ورد ما تصحيح نفسها تلقاء من للهيئة يجوز إنما الخصوم، أحد من تقديمه
 ماديا خطأً نفسها تلقاء من الهيئة لهذه يتبين أن المتصور من حيث .أخطاء مادية من

في بعض  لكن .الخصوم من ذلك طلب انتظار دون تصحيحه فتلجأإلى الحكم في ورد

 نفسها، تلقاء من التحكيم حكم تصحيح في هيئة التحكيم حق على نصت التشريعات
 برغبتها الخصوم بإعلان يلزمها الحكم ولم صدور تاريخ من يوما ثلاثين مدة خلال

 يوما ثلاثين مدة خلال طلب التصحيح الخصوم من أي حق على ونص التصحيح، في
 أي يربط ولم(656) بهذا الطلب الآخر الطرف إعلان بشرط الحكم، بليغهت تاريخ من
 المادية الأخطاء في تصحيح التحكيم هيئة سلطة بين 657الكثير من المشرعين  من

 هذه بأن اتجاه يرى وجود برغم سارية التحكيم مدة بقاء وبين الحكم، في الواردة
 وجود من بد لا المدة هذه تهاءوبان  الحكم، لإصدار المحددة المدة ضمن تكون السلطة

  .)658( التصحيح على موضوعه ينصب جديد اتفاق

 تاريخ من حسب القانون مدة معينة خلال بالتصحيح قرار إصدار التحكيم هيئة وعلى
 التصحيح طلب تاريخ من مدة خلال و نفسها تلقاء من التصحيح كان الحكم إذا صدور

عدد  عليه نص لما وفقا الأصلية، الحكم نسخة على التصحيح ويجري .الخصوم من

 .)659( . من التشريعات
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 التحكيم حكم أغفله فيما الفصل :ثالثا

 عليها معروضة كانت مسائل في الفصل أغفلت التحكيم هيئة أن الحالة هذه تفترض  
 تكميلي أو إضافي حكم إصدار سلطة لها يكون أن يتطلب مما النزاع، أثناء نظر

 حكما الحالة هذه فيهذا الحكم يعد  لأن الأصلي، الحكم لهاأغف المسائل التي كل يشمل
 المتعلقة الطلبات جميع في بالنظر النزاع في الفصل وهو منه بالغرض يفي لا ناقصا

 على آثاره ينتج صحيحا حكما يظل إنما باطلا حكما عده يمكن‘ لا لكن )660( به
 في الفاصل الجزئي الحكم على الحالة هذه في قياسه ويمكن فيها فصل التي الطلبات

 في تفصل لم التحكيم هيئة أن بمعنى  اكلي الإغفال يكون أن ويجب النزاع من جزء
 أو بالقبول صراحة الهيئة هذه تقضي أن يعني لا الطلبات، في والفصل نهائي الطلب

 على دالة الحكم منطوق صيغة تكون أن يكفي إنما إليها، طلب قدم كل في بالرفض
 الهيئة قضت فإذا بمقابل، والتنفيذ العيني التنفيذ .طلب بين الجمع يجوز ولا .(661)ذلك
 سهو عن يكون أن يجب الإغفال وهذا الآخر للطلب لا إغفا ذلك يعد‘ لا الطلبين بأحد

 هيئة به قضت ما حقيقة عن التعبير في ماديا خطأً ليس لكنه تعمد عن وليس خطأ أو
 التحكيم هيئة وسلطة )662( الحكم تصحيح نبشأ إليه الإشارة تمت كالذي التحكيم
 في تفصل أن يجوز لها فلا  هفي الفصل أغفلت ما على تقتصر إضافي حكم بإصدار

 يجيز‘ تجاوزا سلطتها لحدود متجاوزة عدت‘ وإلا .عليها معروضا يكن لم جديد طلب
 .)663( الإضافي التحكيم حكم ببطلان الطعن

 حتى مقبول؛ غير المحددة لتقديمه المدة نتهاءا بعد إضافي حكم إصدار طلب تقديم نإ
 الميعاد هذا يعد لمن خلافا وذلك زمني، قيد دون للخصوم حقًا الطلب هذا يظل لا
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 ويجب )664( ذلك في الخصوم حق سقوط مخالفته على يترتب لا تنظيميا ميعادا
 إن يم،التحك هيئة إلى الطلب تقديم تاريخ من معينة مدة خلال الإضافي الحكم إصدار
 طلب إن)665( الأصلي الحكم على السارية الأحكام جميع عليه تسري الإضافي الحكم
 من طلبات أغفله فيما إضافي حكم بإصدار تكملته أو تصحيحه أو التحكيم حكم تفسير
 هذا يتعذر قد لكن .الحكم أصدرت التي ذاتها التحكيم هيئة الى الرجوع يتطلب

 الهيئة هذه قيام دون يحول آخر سبب لأي أو هلية،الأ فقدان أو الوفاة بسبب الرجوع
 إذا إلا التحكيم هيئة محل تحل أن لنزاع بنظر أصلا المختصة المحكمة أن على فيكون

  )666( خلاف على صراحة الخصوم اتفق

 لأطراف بالنسبة مهمة آثارا التحكيم حكم يرتب آثار التحكيم على أطراف النزاع 
 جديد من التحكيم هيئة فيه فصلت التي عرض النزاع مبعد التزامهم في تتمثل النزاع

 النحو على صدوره، منذ الأمر المقضي بحجية الحكم هذا لتمتع نظرا القضاء على
 كثير في لكن اختياريا، تنفيذًا هذا الحكم بتنفيذ التزامهم وفي ،لاحقا  بيانه سيتم الذي
 إلى له المحكوم يضطر معه الذي الأمر الاختياري التنفيذ هذا يتم لا الحالات من

 التحكيم وإصدار حكم تصديق بعد إلا يتم لا التنفيذ وهذا الجبري، التنفيذ إلى اللجوء
العديد من  عليه تنص ما وفق المختصة، القضائية الجهة من بتنفيذه أمر

  .تي له لاحقا  أماسن في بيانه سيتم الذي النحو على 667التشريعات
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  المبحث الثالث

 التحكيم حكم حجية

 الأمر صدور وقبل صدوره بمجرد به المقضي الأمر بحجية التحكيم حكم يتمتع   
 الحكم ببقاء الحجية هذه وتبقى 669 ) (فيه للطعن قابلا كان لو حتى)668( بتنفيذه
 الذي النزاع ذات عرض من الخصوم منع الحجية هذه على ويترتب بزواله وتزول
 ما مناقشة من ومنعهم ،)670 (التحكيم وأ  القضاء على هيئة التحكيم فيه فصلت
 التي الاعتبارات أهم ومن )671(القانون التي حددها بالطرق إلا  الهيئة هذه به قضت
 حد وضع الحكم القطعي، خصائص أهم من والتي تعد  الحجية، عليها تقوم

 الخاصة والعامة؛ المصلحة تتطلبها الاعتبارات وهذه ،)672( تجددها بمنع للمنازعات
 القانونية والمراكز الحقوق، استقرار عدم إلى يؤدي المنازعات، تمراراس لأن

 الواحدة الخصومة في الأحكام تناقض إلى ويؤدي الناس، بين المعاملات .وتعطيل
 .العام بالنظام التحكيم حكم حجية تعلقت إذا إلا تتحقق لا الاعتبارات وهذه

 على الخصوم اتفاق منع هشأن من العام، النظام من اعتبارها أنب ويرى الدراس
 فيه الفصل سبق نزاع عليهما المعروض هيئة التحكيم أو المحكمة وتخويل مخالفتها

 عدم أما .فيها الفصل سبق دعوى النظر في جواز بعدم نفسيهما تلقاء من يقضيا أن
 إلى اللجوء على اوالاتفاق إلى القضاء اللجوء للخصوم يجيز‘العام النظام من اعتبارها
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 أو للقاضي يجوز ولا الفصل فيه، سبق الذي النزاع في النظر إعادة بهدف تحكيم هيئة
 التحكيم حكم حجية إلى استنادا الدعوى برد نفسيهما تلقاء من يقضيا أن الهيئة لهذه

 حال في للخصوم يجوز حيث ، العام بالنظام تتعلق لا التحكيم حكم وحجية(673)
 على النزاع طرح وإعادة ،)674(تجاهله على الاتفاق النزاع في الفاصل رفضهم الحكم

 نفسها تلقاء من تقضي بأن الحق لها يكون أن دون  جديدة، أو هيئة التحكيم هيئة ذات
 تم وإذا .صدوره السابق التحكيم حكم حجية إلى استنادا التحكيم طلب قبول بعدم

 يجوز فلا التحكيم، هيئة فيه فصلت النزاع الذي طرح لإعادة القضاء إلى اللجوء
 فيها الفصل لسبق نظر الدعوى قبول بعدم نفسها تلقاء من تقضي أن للمحكمة
 ذلك في والسبب.التحكيم حكم بحجية لصالحه المحكوم يتمسك أن يجب إنما بالتحكيم،

الخاصة  للمصالح حماية الحجية التحكيم حكم يمنح التحكيم قانون أن إلى يرجع

 الصادرة القضائية الأحكام بحجية مرتبطةال العامة للمصلحة حماية وليس للخصوم،
 لعدم انظر بالدولة؛ لها علاقة لا التحكيم أحكام حجية بينما الدولة، إحدى سلطات عن

 تتعلق التحكيم أحكام حجية أن على النص)675( السلطات إحدى هذه عن صدورها
 حيث من القضاء أحكام عن تختلف لا هذه الأحكام لأن الأهمية؛ بالغ أمر العام بالنظام

 إلى يؤدي التحكيم أحكام احترام حجية فعدم .الحجية عليها تقوم التي الاعتبارات
 إلى ويؤدي القانونية لأصحابها، والمراكز الحقوق استقرار وعدم المنازعات استمرار
 بوصفه نظام التحكيم إلى اللجوء من الهدف مع يتنافى وهذا الأحكام، تناقض احتمال
 إقرار القانون من الهدف مع ويتنافى مزايا، من يحققه بما عالنزا في للفصل وسيلة

 التحكيم قانون من يستفاد حيث.منه المرجو الهدف يحقق‘ لا أنه طالما النظام لهذا
 بالنظام تتعلق لا التحكيم أحكام حجية أن وعدد من قوانين التحكيم العربية  المصري
 أمر التحكيم إلى إحالته على متفق نزاع بشأن الدعوى نظر قبول بعدم الحكم العام لأن
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 كذلك يكون الأمر فإن نفسها، تلقاء من المحكمة به تقضي لا لمصلحة الخصوم مقرر
  )676(تحكيم  هيئة قبل من النزاع الفصل في بسبق يتعلق عندما

 

 الحجية مفهوم: ولمطلب الأ 

 تقبل لا نيةقانو قرينة" ابأنه عرفها من منهم الفقهاء، لدى متعددة معان للحجية    
 إهدار يجوز ولا وموضوعا، شكلا صحيحا صدر الحكم أن على تشهد إثبات العكس،

 بأنه ثان اتجاه وعرفها  "الحكم، هذا مثل في المقرر الطعن طريق إلا عن الحجية هذه
 المضمون بهذا والقضاء الخصوم، تقييد على ويدل بمضمون الحكم يلحق وصف"

 ثالث اتجاه وعرفها ،)677(الحكم در فيهاص التي الخصومة إجراءات خارج
 من الحكم فيه الذي صدر النزاع في الفصل إعادة يجوز فلا للحقيقة، عنوان":بأنها
 يحمل قرينة ذاته، حد في القطعي، الحكم هذا لأن أخرى؛ قضائية جهة أمام جديد

 الصادر الحكم"هي أو )678(الصحة، قرينة يحمل ذاته الوقت وفي القانونية، الحقيقة
 حدود وفي الدعوى، لأطراف بالنسبة فيه فصل ما بخصوص الحقيقة يحمل عنوان

 التحكيم حكم لحجية أن التعريفات هذه من الدعوى يتضح عليه قدمت الذي الأساس
 قضى الذي بالحق له المحكوم تمسك إمكانية يتمثل في يجابي،إ الأول متكاملين أثرين

 منع في يتمثل سلبي، والثاني جديد حق منال هذا وجود لإثبات الحاجة دون الحكم به
 ويتضح )679 (النزاع في الفصل إعادة بهدف جديدة دعوى إقامة من عليه المحكوم
 أن يكون ،ووجوب الحجية بهذه التمسك أجل من والخصوم الموضوع وحدة وجوب
    .(680)النزاع موضوع في صادرا قطعيا الحكم
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 يستنفذ إنما الحجية يحوز فلا موضوعال في الفصل قبل الصادر القطعي الحكم أما
 أهميتها أن في الولاية استنفاذ مبدأ عن المقضي الأمر حجية وتختلف المحكم ولاية

 هذه انتهاء بعد أي الحكم، فيها صدر التي الخصومة نطاق تتحقق خارج وفاعليتها
 نأ بمعنى .(681)الخصومة نطاق داخل فاعليتها تتحقق استنفاذ الولاية بينما الخصوم
 في الصادر بالحكم الخصوم بإلزام خارج الخصومة، فاعليته، للحكم تكفل الحجية
 ضمان يكفل الولاية واستنفاذ من جديد، فيه النظر طلب إعادة دون يحول مما النزاع،
 من إثارتها سبق التي بإثارة المسائل السماح عدم طريق عن للإجراءات المنتظم السير

 لا أن الحجية إلى اضافة)682(  فيها رأيه القاضي أو المحكم وأبدى الخصوم، قبل
الولاية  استنفاذ بينما النزاع، موضوع في الفاصلة القطعية الأحكام على إلا تترتب

 .إجرائية أم موضوعية مسألة في فصلت سواء القطعية، الأحكام سائر على يسري
 تتعلق لا لتيا التحكيم حكم حجية بعكس (683) العام بالنظام يتعلق الولاية واستنفاذ

 صفة تمثل‘ الحجية أن في المقضي الأمر قوة عن المقضي الآمر حجية وتختلف.به
 بمجرد له وتثبت الخصومة، نطاق خارج فاعليتها وتبدو الحكم، في به للأمر المقضي

 داخل فاعليتها تبدو المقضي الأمر قوة بينما .للطعن قابلا كان حتى لو صدوره،
 إمكانية من الحكم هذا به يتمتع ما مدى على للدلالة حكم،فيها ال صدر التي الخصومة

 "تعني المقضي الآمر فقوة(684) لذلك بالطرق المحددة فيه للطعن إمكانية عدم أو
 قانونا المقررة الطعن طرق من طريق بأي فيه، للطعن قابل غير الحكم صيرورة

 يعني لا ره،صدو منذ المقضي الأمر لحجية التحكيم حكم واكتساب)685(كالاستئناف 
 جبرا تنفيذه يمكن‘ لا بمعنى تنفيذي سندا عده يعني ولا (686) القوة التنفيذية اكتسابه

  .المختصة القضائية السلطة من بتنفيذه أمر إصدار بعد إلا
                                                            

 78ص سابق مرجع :ثابت عبداالله أحمد نجيب الجبلي/ د 681

 56ص  سابق مرجع .التحكيم لنظام القانونية الطبيعة :عمر السيد محمود التحيوي/ د 682

 سابق عمرج :اسماعيل عمر،نبيل/ د 683

  59ص سابق مرجع .التحكيم لنظام القانونية الطبيعة :عمر السيد محمود التحيوي/ د 684

 60ص سابق مرجع .دوليا و محليا وإشكالاتها المحكمين أحكام ونفاذ حجية :محمد عادل خير/ د 685

  96ص سابق مرجع :أحمد آمال الفزايري/ د 686



 

 الحجية نطاق :مطلب ثاني

فإن  وعليه .الحجية هذه آثار نسبية والأصل  مطلقة بحجية يتمتع لا التحكيم حكم إن  

 وعلى الحكم، فيه فصل الذي النزاع موضوع قاصرعلى التحكيم حكم حجية نطاق
 التي 1842 المادة في العدلية الأحكام مجلة أكدته ما وهذا ، (687)أطراف النزاع

 وبالشأن حكماه، اللذين الخصمين حق في إلا ينفذ يجوز ولا لا المحكم حكم" :نصت
 أن بمعنى ."الشأن ذلك غير ناوليت ولا على غيرهما حكمه يسري فلا به، حكماه الذي

 :الآتي على التفصيل وشخصي موضوعي بنطاق مقيدة الحجية
 لحجية الموضوعي النطاق تحديد يرتبط التحكيم حكم لحجية الموضوعي النطاق 

 على المتفق النزاع موضوع الذي يتضمن التحكيم اتفاق نطاق بتحديد التحكيم حكم
 وجوب على  689لكثير من التشريعات العربية ا نصت حيث (688) التحكيم، إلى إحالته
 وذلك  بعده أو النزاع حدوث التحكيم قبل على الاتفاق تم سواء الموضوع، هذا تحديد
 قبل من تحديده، تم النزاع الذي موضوع نطاق في التحكيم هيئة اختصاص يكون حتى

 لحكما فإن هذا النزاع، موضوع في فاصلا حكما أصدرت فإذا النزاع، هذا أطراف
 الهيئة هذه على عرضت التي الطلبات أما .فيه فصل ما حدود في بالحجية يتمتع

 تحديد في العبرة لأن ،)690( لها الحجية يحوز لا الحكم فإن فيها الفصل وأغفلت
 وبالطلبات بالتحكيم، فيه الفصل على المتفق بالنزاع يكون الموضوعي للحجية النطاق

 لإصدار طلبات تقديم لهم يسمح‘ ثحي  الخصوم نفعلا بي وبحثها مناقشتها تم التي
 لم مسائل في الصادر للحكم حجية ولا التحكيم هيئة أغفلته ما تتناول إضافية أحكام
 اتفاق يشملها لا مسألة في إذا فصل باطلا يكون الحكم لأن)691 (الخصوم يطلبها

 تطبيقًاو مالخصو .عليه يعرضه لم فيما وفصل الاتفاق، حدود تجاوز أو التحكيم،

                                                            
 سابق مرجع :د أحم مختار محمود بريري . /د43 ص .سابق مرجع :ثابت عبداالله أحمد نجيب الجبلي/ د 687

 59ص سابق مرجع :أحمد مختار محمود بريري،. /د سابق مرجع :محمد فوزي سامي  /د. 688

 ارجع لقوانين التحكيم السوري والاردني والمصري كمثال على ذلك  689

 94ص سابق مرجع :أحمد مختار محمود بريري / د 690

 69ص سابق مرجع :ثابت عبداالله أحمد نجيب الجبلي، 691



 

 هيئة التحكيم فيه فصلت الذي النزاع كان إذا التحكيم، حكم لحجية الموضوعي للنطاق
 هيئة على أو القاضي، على الخصوم أحد من طرحه إعادة تم الذي النزاع ذات هو

 لسبق الدعوى رد طلب الآخر للخصم يمكن‘ جديد من فيه الفصل بهدف تحكيم،
 سبق الذي النزاع عن مختلفًا المعروض النزاع هذا كان إذا أما  فيها بالتحكيم الفصل

 الجديد النزاع نظر من مانعة حجية الحكم لهذا يكون فلا التحكيم، .حكم فيه فصل وأن
  .)692( فيه والفصل

 التحكيم حكم لحجية الشخصي النطاق 

والذين  الحكم فيها صدر التي الخصومة أطراف على تقتصر التحكيم حكم حجية إن   

 إلا منه يستفيد لا الحكم فهذا".التحكيم إجراءات في المشاركة من وتمكنوا ابه أعلنوا
 حجية لا عليه، وبناء(693) "عليه صدر من على إلا به يحتج‘ولا لصالحه .صدر من

 وهم الحكم، بين أطراف يكون بها التمسك إنما الغير، مواجهة في التحكيم لأحكام
 وهؤلاء الأطراف)694( .التحكيم اتفاق فأطرا هم والذين عليه، والمحكوم له المحكوم
ممثلين  بوساطة أم بأنفسهم التحكيم إجراءات في شاركوا سواء الحجية إليهم تنصرف

 محكمة التمييز فقضت .أحكامه من العديد في النطاق هذا القضاء وأكد .(695)عنهم

أي  دخول يقبل‘ التحكيم ولا فرقاء على إلا يسري لا المحكم قرار"696بأن الأردنية

 لأن ثالث شخص بصفة المحكمين، حكم تصديق بطلب المقامة الدعوى في شخص
 التساؤل إلى أدت النتيجة وهذه.بالتحكيم  اشتركوا الذين على إلا يسري المحكم لا حكم
 في المشاركة من ولم يتمكنوا التحكيم، اتفاق في أطرافًا ليسوا الذين الغير، عن

                                                            
 65ص سابق مرجع :أحمد مختار محمود بريري/ د 692

 أن " قاعدة من تنطلق التي المصرية النقض محكمة بأحكام استرشادا . 185 ص .سابق مرجع :محمد عيد القصاص/ د 693

 فيها طرفًا كان من إلا بها يضار ولا منها يفيد لا الأحكام

 120ص سابق مرجع :ثابت عبداالله أحمد نجيب الجبلي/ د 694

 83ص سابق مرجع .:محمد عيد القصاص/د 695

من عدد مجلة نقابة  419المنشور على الصفحة )هيئة خماسية( 69/1953قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  696

  1/1/1953المحامين بتاريخ 



 

 القانونية لصلتهم نظرا القانوني، مركزهم يف التحكيم حكم ويؤثر التحكيم، إجراءات
 كان إذا الغير إلى تمتد التحكيم حكم حجيةن أي بأهناك رالاتفاق  هذا أطراف بأحد

 لأن منتقد، الرأي هذا لكن .(697) الحكم الذي قرره القانوني المركز على يعتمد مركزه
 لأن متصور يرغ وهذا حكم التحكيم في الطعن في الحق للغير أن يعني بذلك القول

 هذا أسباب إلى وبالنظر ببطلانه، دعوى رفع هو  فيه للطعن المقرر الوحيد الطريق
 التحكيم بحكم متعلق الآخر والبعض التحكيم متعلق باتفاق بعضها أن يتبين الطعن،

 اتفاق في طرفًا الطعن مقدم‘أن يكون تتطلب الأسباب وهذه .صدوره وإجراءات
 الاستئناف محكمة قضتفقد  القضاء أكده ما وهذا )698 مالتحكي خصومة وفي التحكيم

 التحكيم، في طرفا كان ممن إلا يرفع‘ التحكيم لا حكم بطلان طلب بأن":المصرية
 يكونوا لم من مواجهة في التحكيم بحكم الاعتداد وعدم الطلب، قبول بعدم وقضت
  )699(أطرافا

 حجية أساسه ليس خاصا أو ماعا خلفًا كان سواء للغير الحكم أثر امتداد فإن ،وعليه 
 غيرهم دون مواجهتهم في الحكم صدر الذين الأطراف على القاصرة حكم التحكيم

 يلتزم لا الكفيل فمثلا ).(700حدة على حالة كل تحكم التي القواعد القانونية وإنما
 يستطيع ولا مواجهته في تنفيذيا سندا الحكم هذا عد يمكن ولا التحكيم، حكم بمضمون

 إلى اللجوء عليه يتوجب إنما هذا الكفيل، مواجهة في بتنفيذه أمرا يطلب أن ئنالدا
 التحكيم حكم أثر أن بمعنى ،)701( الكفالة عقد بموجب دينه على للحصول القضاء

 أطراف التحكيم بأحد تربطه التي القانونية العلاقة طبيعة حسب الغير إلى ينصرف
  .التحكيم حكم لحجية نتيجة وليس

  
                                                            

 .ر للغي بالنسبة التحكيم أثر نسبية لمبدأ مقارنة وتطبيقية تحليلية دراسة التحكيم في الغير مفهوم :نور محمد شحاتة/ د 697

 سابق مرجع

 72ص مرجع سابق،، شحاته محمد نور / د 698

 114ص سابق مرجع :أحمد مختار محمود بريري/ د 699

 76ص سابق مرجع :السيد أحمد صاوى/ د 700

 هذا ليحول التحكيم، فرقاء غير آخر اأرضايدعيه المحكم قرار يشمل عندما ":قضت حين ذلك الأردنية التمييز محكمة أكدت حيث 701

 التحكيم حكم على يعترض أن لا الأرض، بتلك ملكية دعوى إقامة إلى يلجأ أن عليه التحكيم فرقاء أحد على الأرض تسجيل دون الغير



 

  

  ث الرابعالمبح

  التحكيم حكم تنفيذ

   

 الاختياري للطابع نظرا (702) وديا اختياريا تنفيذًا التحكيم حكم تنفيذ يتم أن الأصل    
 المحكوم قبول التنفيذ هذا ويتطلب ، النزاع لحل وسيلة بوصفه التحكيم إلى فياللجوء

 إلى يهعل المحكوم من خطاب كإرسال صريحا يكون قد القبول وهذا.للحكم عليه
 المحكوم يقوم كأن ضمنيا يكون وقد للتنفيذ، والاستعداد بالقبول يعلمه‘ له المحكوم

 أو مماطلته أو عليه المحكوم بامتناع التنفيذ هذا تعذر إذا أما)703( الحكم بتنفيذ عليه
 قد والامتناع الجبري التنفيذ طلب إلى له المحكوم يقتضي لجوء بذلك، القيام رفضه

 هذا في الطعن شكل يأخذ قد أو الحكم في الطعن .دون التنفيذ عن اعامتن شكل يأخذ
 الجبري التنفيذ بشأن واحدا أسلوبا القوانين تتبع لم )704( القانونية للطرق وفقًا الحكم

 من إجراء أي إلى حاجة دون فورا التنفيذ الحكم واجب هذا يعد ما منها التحكيم لحكم

 اتخاذ يستوجب ما ومنها النمساوي والنرويجي نالقانو مثل عامة، سلطة أو جهة أي

 السويدي القانون إداري مثل موظف قبل من الحكم على بالتأشير إداري إجراء

 التنفيذ فهو أن العربية القوانين أغلب به أخذت والذي الشائع الأسلوب أما لندي،والف

 به أخذ ام وهذا .(705)قضائية جهة من بذلك أمر صدور يتطلب التحكيم لحكم الجبري

 الفلسطيني المشرع نص حيث والمصري، والأردني الفلسطيني التحكيم قوانين كل من

 لقرارات التي والمفعول القوة المختصة المحكمة من تصديقه بعد لقرار التحكيم يكون

                                                            
 112ص 2006 .القانونية الكتب دار .مصر .طبعة دون .مقارنة دراسة الدولي التجاري التحكيم :حسني المصري/ د 702

 77ص سابق مرجع :عيسى عمر الفقي/د 703
 123ص سابق مرجع :مدحت درويش الوحيدي/د 704
 209ص سابق مرجع :سالم حنا منير خضر /د705



 

 وفقا محكمة عن صادر قرار أو حكم أي فيها ينفذ التي تنفيذه بالصورة ويتم المحاكم،

   المرعية للأصول

 وتأمر تدقيقًا التنفيذ طلب في المختصة المحكمة تنظر" :الأردني ونص المشرع706)  

 إليها المشار المحكمة رئيس يختص" :المصري المشرع ونص .تبين لها إذا إلا بتنفيذه

 حكم بتنفيذ الأمر بإصدار قضاتها من ينتدبه من أو القانون .هذا من 9 المادة في

 المختص القاضي من يصدر الذي الإجراء" :بأنه ذبالتنفي الأمر تعريف المحكمةويمكن

 المحكمة أن ملاحظة مع (707)التنفيذية بالقوة المحكم حكم بتمتع بمقتضاه قانونًا ويأمر

 أصبح الحكم أن عبارة بذكر ملزمة غير بالتنفيذ، والأمر قرار التصديق تصدر‘ التي

 تنفيذًا الحكم تنفيذ ويتم بتصديقه تكتفي إنما مشابهة، أي عبارة أو التنفيذية بالقوة متمتعا

 أمر على الحصول دون الاختياري التنفيذ يجوز بينما التصديق هذا على بناء جبريا

 علي المحكوم شأن من التنفيذ هذا لأن ،)708 (المحكمةالمختصة من بتنفيذه أو بتصديقه

 تضمنت التي الإلزام أحكام من يكون أن يجب الجبري للتنفيذ القابل التحكيم وحكم

 لا الأحكام هذه لأن (709) بعمل، القيام عن امتناع أو بعمل، قيام أو حق، إلزامابتنفيذ

 على بناء يتم الذي الجبري بالتنفيذ إلا الاختياري التنفيذ حال تعذر في أهميتها تتحقق

 المركز أو للحق المنشئة أو المقررة أماالأحكام (710) ، المختصة الجهة من أمر

 على عليه المحكوم يجبر‘ اتضمن إلزامت لا لأنها الجبري؛ التنفيذ لتقب فلا القانوني

 في والمتمثل منها الهدف تحقق الأحكام فهذه  ا،اختيار بذلك قيامه عدم عند تنفيذه

 لتنفيذها لتدخل السلطة تحتاج ولا صدورها منذ أوالمركز الحق، لهذا القانوني التأكيد

 .شركة عقد ببطلان أو إيجار عقد بفسخ لحكمكا (711) الإلزام عنصر لافتقارها جبرا؛

                                                            
  الأردني كالتشريع المقارنة العربية التشريعات في بالتنفيذ الأمر التصديق يقابل.الفلسطيني التحكيم قانون من 45مادة 706

 .والمصري

707 http://www.eastlaws.com:   ،الالكتروني الموقع على منشور بحث .المحكمين أحكام تنفيذ :نور محمد شحاته 

 سابق مرجع :اسماعيل نبيل عمر، .331ص .سابق مرجع :سعيد أحمد المومني/ د 708

 50ص سابق مرجع .التحكيم لحكم التنفيذية القوة :محمد أحمد حشيش/ د 709

 106ص سابق مرجع :اسماعيل نبيل عمر/ د 710
 113ص سابق مرجع .التحكيم لحكم التنفيذية القوة :محمد أحمد حشيش/ د 711



 

 قوانين من أي ينص لم لكن معجلا، أو عاديا تنفيذا يكون قد الجبري والتنفيذ )712( 

 موضوع في الفاصل التحكيم حكم شمول على والمصري والأردني التحكيم الفلسطيني

 لأي أمر إصدار التحكيم لهيئة إنما المعجل، النفاذ على والمنهي للخصومة النزاع

 " :الفلسطيني المشرع نص حيث .مستعجل إجراء النزاع باتخاذ أطراف من طرف

 أو تحفظية إجراءات أي باتخاذ أمرا تصدر النزاع أن نظر أثناء التحكيم لهيئة يجوز

 ويكون ذلك، على التحكيم اتفاق إذا نص التحكيم، أطراف بحق مناسبة تراها مستعجلة

 الطريق بذات تنفيذه المختصة، ويجري المحكمة عن رالصاد الأمر قوة الأمر لهذا

 الأردني المشرع ونص .(713)"والقرارات الأحكام به تنفذ التي

 الاتفاق التحكيم لطرفي يجوز القانون، هذا من ( 13 ) المادة أحكام مراعاة مع - أ 

 طرفي من أي طلب على بناء أم نفسها تلقاء من سواء لهيئة التحكيم يكون أن على

 طبيعة تقتضيها تحفظية أو مؤقتة تدابير من تراه باتخاذ ما منهما أيا تأمر أن كيم،التح

   .التدابير هذه لتغطية نفقات ف كا ضمان تقديم تطلب وأن النزاع،

 طلب بناء على التحكيم، لهيئة يجوز تنفيذه، عن الأمر إليه صدر من تخلف وإذا - ب 

 في ذلك بما لتنفيذه، اللازمة الإجراءات اتخاذ في الطرف لهذا تأذن أن الآخر، الطرف
 المشرع ونص .(714)"بالتنفيذ الأمر إصدار المختصة المحكمة من الطلب في حقه

  المصري

 أحدهما طلب على بناء التحكيم لهيئة يكون أن على الاتفاق التحكيم لطرفي يجوز  - 1

 النزاع، طبيعة ضيهاتقت تحفظية أو مؤقتة تدابير من تراه ما باتخاذ منهما أيا" تأمر أن

   .به تأمر الذي التدبير نفقات لتغطية كاف تقديم ضمان تطلب وأن

 طلب على بناء التحكيم لهيئة تنفيذه جاز عن الأمر إليه صدر من تخلف وإذا  - 2

 دون وذلك لتنفيذه، الإجراءات اللازمة اتخاذ في الطرف لهذا تأذن أن الآخر الطرف

                                                            
 117ص سابق مرجع : اسماعيل نبيل عمر 712
 .الفلسطيني التحكيم قانون من 33 م 713
 من الطلب طرف أي التحكيم اتفاق يمنع لا " :نصت الأردني التحكيم قانون من 13 م .الأردني التحكيم قانون من 23 م 714

 وفقًا تحفظي أو وقتي إجراء أي اتخاذ سيرها أثناء أو التحكيم إجراءات في البدء قبل سواء ةالمستعجل الأمور قاضي

  ."ذاتها بالطريقة الإجراءات تلك عن الرجوع ويجوز المدنية، المحاآمات أصول قانون في عليها المنصوص للأحكام



 

 )9 ( المادة في إليها المشار المحكمة رئيس من لبيط أن في الطرف هذا بحق إخلال

 التحكيم لهيئة يجوز أنه النصوص هذه من يتضح)715(بالتنفيذ  الأمر القانون هذا من

 على التحكيم أطراف بين اتفاق وجود مستعجل بشرط إجراء باتخاذ أمر إصدار

 سلطة ئةالهي هذه يمنح لم المشرع الفلسطيني لكن الأمر، هذا إصدار سلطة تخويله

 الأمر أن على المتخذة، ونص الإجراءات نفقات لتغطية ضمان بتقديم أمر إصدار

 تنفيذه المختصة، ويجري المحكمة من الصادر الأمر قوة له مستعجل، إجراء باتخاذ

  .القضائية والقرارات الأحكام بها تنفذ التي الطريقة بذات

 حاجة دون التنفيذية، القوة حكمالم عن الصادرة المستعجلة أكسب القرارات أنه بمعنى

 التحكيم قانون من 47 المادة عليه تنص لما خلافًا المحكمة،وذلك من لتصديقها

 القضائي الحكم قوة المختصة المحكمة من بعد تصديقه له يكون الحكم بأن الفلسطيني

 باتخاذ الصادر الأمر تنفيذ بخصوص الفلسطيني المشرع عليه نص ما إن. ومفعوله

 يمتنع التي الحالة مع يتعارض المحاكم، أحكام بها تنفذ التي تحفظية بالطريقة تدابير

 التنفيذ إلى اللجوء تقتضي الحالة هذه لأن تنفيذه؛ عن هذا الأمر إليه صدر من فيها
 لا لكن التنفيذ، هذا وسائل تمتلك والتي بذلك السلطة المختصة من يتم الذي الجبري

 الأردني المشرعان بينما  .تحكيم هيئة صادر عن أمر على بناء بذلك القيام لها يمكن‘

 التدابير نفقات ضمان لتغطية تقديم تطلب أن التحكيم لهيئة أن على نصا والمصري

 لهذه فإن اختيارا، تنفيذه عن الأمر إليه صدر من تخلف حال وفي بها، أمرت التي

 بما لتنفيذه اللازمة اتالإجراء باتخاذ تأذن أن الآخر، الطرف طلب على بناء الهيئة

 . )716(بالتنفيذ أمر على للحصول المختصة المحكمة إلى اللجوء في ذلك

 الأمر هذا يكون أن المستعجل الأمر بتنفيذ القضاء من أمر يصدر حتى ويشترط

 سواء تحكيم اتفاق بموجب النزاع في النظر صلاحية تملك تحكيم هيئة صادرا عن

                                                            
   .المصري التحكيم قانون من 24 م 715

 أحكام وفق التحكيم على المعروضة النزاعات في والوقتية المستعجلة القرارات أحكام في دراسة :نابع معتز كنعان، 716

 الإلكتروني الموقع على منشور بحث . 2001 لسنة 31 رقم الأردني التحكيم انون ق



 

 طبيعة وتقتضيه حمايته المراد بالحق مرتبطًا نيكو وأن أم مشارطة، شرطًا كان

 بأصل مساسا يتضمن لا أن بمعنى النزاع، هذا فاصلا بموضوع يكون لا وأن النزاع

 سرعة على نجاحها يتوقف المستعجلة، الحماية القضائية لأن الموضوعي، الحق

 الوقت المستعجل القاضي أمام فلن يكون آثاره تفاقم أو الضرر، وقوع قبل تحقيقها

 المنوي الطرف أن حمايته وخاصة المراد الحق أصل صحة مدى عن للبحث الكافي

 على أصل النزاع مس فإن .وبيناته بدفاعه تقدم قد يكون لا ضده الإجراء اتخاذ

بين  اتفاق وجوب إلى إضافة هذا) .(717بالتنفيذ الأمر إصدار عن الامتناع المحكمة

 منها إذن وصدور مستعجل، أمر إصدار طةسل التحكيم هيئة يخول‘ النزاع، أطراف

 نص ما وفق وذلك بتنفيذه، أمر على للحصول المختصة؛ المحكمة إلى يسمح باللجوء

 تغيرت حال في عنه الرجوع يمكن الأمر وهذا والمصري، المشرعان الأردني عليه

 حيث به خاصة لأحكام يخضع الجبري التنفيذ أن وبما إصداره أوجبت التي الظروف

 على طلب بناء المختصة، المحكمة من بتنفيذه أمر صدور بعد إلا يتم لا التنفيذ ذاه أن

 . الطلب هذا تحكم التي الأساسية القواعد بحث تتطلب دراسته فإن إليها يقدم
 

  

 

 بالتنفيذ الأمر بإصدار الاختصاص  :ول أ مطلب
  

 تصديقه بعد مالتحكي قرار أن على 47 المادة في الفلسطيني التحكيم قانون نص    

 للمادة ووفقًا قضائي، حكم أي بها ينفذ‘ التي بالصورة ينفذ‘ المختصة من المحكمة

 المختصة المحكمة " هي بالتصديق المختصة المحكمة فإن القانون ذاته من الأولى

                                                            
 أحكام وفق التحكيم على المعروضة النزاعات في والوقتية المستعجلة القرارات أحكام في دراسة :نابغ معتز كنعان / د717

 الإلكتروني تاريخ الموقع على منشور بحث . 2001 لسنة 31 رقم الأردني التحكيم ونقان

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action 

 



 

 كان وإذا محلياً، التحكيم كان إذا التحكيم، هيئة المعروض على النزاع بنظر أصلا

 التحكيم يجري التي البداية محكمة المختصة هي فالمحكمة طينفلس في يجري دوليا

 تسجيل في المختصة أجنبيا فالمحكمة التحكيم كان إذا أما المكاني، اختصاصها ضمن

 المقر في أو دولة فلسطين عاصمة القدس في البداية محكمة هي وتنفيذه التحكيم قرار

 أن تنظر على أ/ 54 المادة في الأردني التحكيم قانون ونص .(718)غزة في المؤقت

المحكمة  أ/2 المادة في وحدد بتنفيذه، وتأمر تدقيقًا، التنفيذ طلب في المختصة المحكمة

 لم ما التحكيم، اختصاصها دائرة ضمن يجري التي الاستئناف محكمة" بأنها المختصة

 ."المملكة في أخرى استئناف محكمة اختصاص على يتفق الطرفان

في  إليها المشار المحكمة رئيس أن على 56 المادة في المصري التحكيم قانون ونص

 حكم بتنفيذ الأمر بإصدار يختص قضاتها من ينتدبه من أو القانون ذات من 9 المادة

  المصري التحكيم قانون من 9 المادة ونصت .التحكيم

 القضاء إلى القانون هذا التي يحيلها التحكيم مسائل بنظر الاختصاص يكون 1-

 دوليا تجاريا كان التحكيم إذا أما النزاع، بنظر أصلا المختصة للمحكمة المصري

 ما استئناف القاهرة لمحكمة الاختصاص فيكون الخارج في أو مصر في جرى سواء

   .مصر في أخرى استئناف محكمة اختصاص على الطرفان يتفق لم

 صاحبة غيرها دون السابقة للفقرة وفقًا الاختصاص لها ينعقد التي وتظل المحكمة 2-

  (719)"التحكيم إجراءات انتهاء .حتى الاختصاص
  

  

  الحكم تنفيذ طلب تقديم ميعاد  :ثاني مطلب

 المحددة المدة انقضاء بعد إلا لاينفذ التنفيذية الصيغة وإكسابه التحكيم حكم تصديق- 1

 التحكيم قانون من 44 المادة لنص وفقًا الطعن طلب يقدم‘ حيث)720( فيه للطعن

                                                            
 3 م مراجعة يرجى والأجنبي والدولي المحلي التحكيم حول للمزيد 1 / .الفلسطيني التحكيم قانون من 3 و 2 و 1 718
 45 المادة نص من يتضح / طلب تقديم يجوز لا أنه طينيالفلس التحكيم قانون من 719



 

 وجاهيا، كان إن الحكم صدور لتاريخ التالي اليوم من ثلاثين يوما خلال طينيالفلس

 يبدأ الخداع، أو الغش أساس على الطعن بني تبليغه وإذا لتاريخ التالي اليوم فمن وإلا

 الأردني التحكيم قانون يتضمن ولم .أو الخداع الغش اكتشاف تاريخ من الطعن ميعاد

 .الحكم في للطعن المحددة انقضاء المدة بعد التنفيذ طلب تقديم بوجوب يقضي نصا

 يتم أن على بالنص يتطلب معالجته الأردني المشرع جانب من قصورا ذلك يعد‘ حيث

  الحكم في للطعن المحددة المدة انقضاء بعد تقديمه

والأردني  الفلسطيني المشرعين من أي يحدد‘ لم أنه النصوص هذه من يلاحظ

 الحق للخصوم يكون حيث بالتنفيذ، الأمر طلب تقديم بانقضائه منعي‘ ميعادا والمصري

 ثار)721( يسقط لم قائما الحكم به صدر الذي الحق ظل طالما الطلب هذا تقديم في

يزول  هل لذلك، المحدد الميعاد انتهاء قبل الطعن فيها يقدم‘التي الحالة عن تساؤل

 طالما مقبول غير الطلب هذا يظل مأ الطعن بمجرد التنفيذ طلب قبول من المانع القيد

 التحكيم قانون من 45 المادة نص من يفهم الطعن لهذا المحدد الميعاد ينقض لم

 قانون أما .مقبولا التنفيذ طلب يكون الطعن حتى ميعاد انقضاء يجب أنه الفلسطيني

 ديمهتق يمكن وبالتالي التنفيذ، لتقديم طلب معين ميعاد على ينص فلم الأردني، التحكيم

 لمشروع الإيضاحية المذكرة في ورد لما وفقًا .بعده أو الطعن ميعاد انقضاء قبل

 البطلان دعوى برفع هي التنفيذ طلب في قبول العبرة فإن المصري التحكيم قانون

 خلال البطلان دعوى إذا رفعت وعليه الدعوى، هذه لرفع المحدد بالميعاد وليس

 أقام أن بعد سلبيا لايظل حتى التنفيذ طلب في حقه له المحكوم إلى عاد المحدد الميعاد

 الرأي هذا لكن  والتي المصري التحكيم قانون من (722) الدعوى هذه برفع خصمه

 طلب تقديم قبل انقضائه من بد لا كاملا ميعادا حددت58 المادة نص صريح يخالف

   )724 (التنفيذ طلب لقبول للطعن الميعادالمحدد انقضاء وجوب يتطلب مما)(723 التنفيذ،

                                                                                                                                                                                 
 118ص سابق مرجع :محمد عيد القصاص / د720

 130ص سابق مرجع .ة الاداري العقود منازعات في وجوازه والتجارية المدنية المواد في التحكيم :السيد محمود التحيوي/ د 721

 59 ص .سابق مرجع :عاشور مبروك، . 263 ص .سابق مرجع :المنعم عبد دسوقي/ د 722
 قبل الإجراء هذا اتخاذ يجوز لا بحيث الإجراء اتخاذ قبل لا ً كام ينقضي أن يجب الذي الميعاد "هو :الكامل الميعاد 723



 

 حتى للطعن المحددة المدة انقضاء بعد التنفيذ طلب تقديم يجوز هل :آخر تساؤل وثار

 كان الطعن وإذا هذا في الفصل حتى الانتظار يجب أم فعلا الحكم في الطعن لو تم

 فمن طلب التنفيذ، قبول من مانع أثر البطلان دعوى لرفع المحدد الميعاد انقضاء لعدم

إلى  اللجوء يتم لا حتى فيها الفصل يتم أن إلى الأثر ذات لرفعها كوني أن أولى باب

 التنفيذ وتم التحكيم حكم ببطلان حكم صدر حال في عليه كانت ما إلى الحال إعادة

  )725 (بتنفيذه الصادر الأمر بمقتضى الحكم لهذا الجبري

  
 التنفيذ طلب تقديم إجراءات :ثالث مطلب
 من عةموق عن الحكم نسخة به مرفقًا استدعاء لبشك يكون التصديق طلب إن     

 إجراءات التحكيم قانون حدد فقد أجنبيا التحكيم كان إذا أما .أصدرته التي التحكيم هيئة

 قرار بتنفيذ الأمر طالب على يجب ":بنصه الأجنبي التحكيم قرار تنفيذ تقديم طلب

  :يلي ما المختصة للمحكمة يبرز الأجنبي أن التحكيم

 نإ البلد ذلكل  القنصلي السياسي أو المعتمد من عليه مصدقًا الأجنبي التحكيم قرار 

 جهات لدى معتمد قانوني من مترجم العربية اللغة إلى مترجما القرار يكون أنو وجد

 القنصلي أو المعتمد السياسي من المترجم توقيع صحة على ومصدق الاختصاص،

 اليمين حلف بعد مترجما القرار يكون أن أو التسجيل، طالب إليها ينتمي التي للدولة

  .)726(قانوني مترجم من

                                                                                                                                                                                 
 سابق مرجع :محمد عيد القصاص، ."انقضائه .

 73ص سابق مرجع :اسماعيل نبيل عمر/ د 724
 79ص سابق مرجع :اسماعيل نبيل عمر/ د 725

 . 1983 .ة العربي النهضة دار .بيروت .4 ط .التجارة كلية لطلبة العامة القانونية المبادئ :كتابه في سلطان،أنور الدكتور يرى ." 726

 منسوخة وملغاة القديمة القاعدة اعتبرت بينهما الجمع واستحال قديمة قانونية قاعدة مع تتعارض جديدة قانونية قاعدة إذاصدرت "173 ص

 نسخًا بأكمله القديممنسوخًا القانون اعتبر كليا التعارض كان إذا بمعنى التعارض، حدود في يكون الإلغاء وأ والنسخ الجديدة، بالقاعدة

 بينه التعارض وقع التي الأحكام حدود في إلا القديم القانون ينسخ فلا جزئيا التعارض كان إذا أما ضمنيا،



 

ن حكم التحكيم يكون أعلى )728(من القوانين العربية   عددتتفق : )727( الطعن بالبطلان

ولايقبل الطعن به بطرق الطعن  همر المقضي بمجرد صدورويحوز حجية الأ نهائيا

جازت الطعن القوانين أبعض  ولكن.كل خاص غير قابل للاستئناف العادية وبش

. صلية موضوعها بطلان الحكم أبطالة بدعوى إبالحكم بطريقة خاصة به عن طريق 

 بعضواتفقت . )729(حدى الحالات المنصوص عليها قانونيا إتوفرت به  ذا ماإ

جازت الطعن ببطلان حكم التحكيم بدعوى مستقلة لافرق بين أنها أالقوانين في 

ن حالات البطلان الواردة بالقانون محددة حصريا إكذلك . و بالصلحأالتحكيم بالقانون 

كذلك لايجوز التنازل . خرى لا عن طريق القياس ولا غيره أضافة حالات إولايجوز 

لم قوانين هناك ن إكذلك ف.لا كان التنازل باطلاإعن دعوى البطلان قبل حكم التحكيم و

وتستثني من ذلك  ى خرالأ م بخلاف بعض القوانين العربيةتجز استئناف حكم التحكي

في قوانين التحكيم حول هذه المسألة بعض لتوضيح مواقف  )730(التحكيم بالصلح 

 .عليه ، يطعن بالحكم بطريق الاعتراض)731(القانون السعودي

 الطعن بالاستئناف: أولا 

يجوز استئناف حكم " بما يلي 732من القانون البحريني) 242(المادة  تقضي - 1

قواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، وذلك خلال لل المحكمين طبقاً

تاريخ تبليغ محضر إيداع أصل الحكم إلى المحتكمين، ويرفع  ثلاثين يوماً من

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف . الاستئناف المختصة الاستئناف أمام محكمة

ن في استئناف، أو كان الخصوم مفوضين بالصلح، أو كانوا محكمي إذا كان المحكمون

                                                            
علق الامر بتحكيم بالقانون او بالصلح وهذا شأن القانون المصري اخذت بعض التشريعات بتحريم الطعن في حكم المحكم سواء ت 727

والاماراتي ونص القانون الكويتي على عدم جواز استئناف حكم المحكم بالصلح وعدم جواز استئناف حكم المحكم بالقانون الا اذا اتفق 

 113مصطفى الجمال ، مرجع سابق ص. .الخصوم على ذلك قبل صدور الحكم 

  ن الجزائر ومصر والاردن وعمان واليمن والامارات وفلسطين مثل قوايني 728

 فلسطيني  43اماراتي  216يمني و 53اردني و 49مصري وعماني  53المواد  729
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  ."الاستئناف زلوا صراحة عن حقانتقد 

  :بما يلي 733من القانون السوري) 532(وتقضي المادة  - 2

استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة  يجوز- أ"

مون الأحكام الصادرة عن المحاكم ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحك لاستئناف

كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا  مفوضين بالصلح أو

إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم  صراحةً عن حق الاستئناف أو

  .للاستئناف مما يفصل فيه بحكم غير قابل

 قد صدر فيه يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع - ب

  .حكم ابتدائي من المحكمة المختصة

  ."الاستئناف الطعن بطريق النقض لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة - ج

أحكام المحكمين : " يلي على ما 734من القانون القطري) 205(وتنص المادة  - 3

الصادرة من المحكمة  يجوز استئنافها طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام

أصل الحكم قلم  ة أصلاً بنظر النزاع، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إيداعالمختص

ذلك لا  ومع. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة. كتاب المحكمة 

محكمين  يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كانوا

  ."صراحة عن حق الاستئنافزلوا انتفي الاستئناف، أو كان الخصوم قد 

لا يجوز استئناف حكم " بأنه  735من القانون الكويتي) 186(المادة  وتقضي - 4

الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، ويرفع الاستئناف عندئذ  المحكم إلا إذا اتفق

استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام  أمام المحكمة الكلية بهيئة

ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة  لمحاكم، ويبدأالصادرة من ا

قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح، أو  ومع ذلك لا يكون الحكم). 184(

كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو كان  كان محكماً في الاستئناف، أو
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 177ها في المادة علي الحكم صادراً من الهيئة المنصوص

 :يلي بما 736من القانون اللبناني) 799(كما تقضي المادة  - 5

الاستئناف في  القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن"

الاستئناف ما لم يكن  القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل.اتفاقية التحكيم

التحكيم، وفي هذه الحالة  ع هذا الطعن في اتفاقيةالخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رف

 ."تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق

  :737من القانون الليبي بما يلي) 767(المادة  وتقضي- 6

وذلك طبقاً  763التصديق عليها حسب المادة  يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد "

ولا يقبل الاستئناف إذا كان .من المحاكم للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة

أو إذا كان الخصوم قد  ،محكمين في استئناف المحكمون مفوضين في الصلح أو كانوا

قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب  أو إذا كانت،تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف 

تص الاستئناف إلى المحكمة التي تخ ويرفع.النهائي للمحكمة المختصة أصلاً لنظرها

 ."من المحكمة المختصة بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي

المذكورة، بأن حكم التحكيم ليس  يتضح من النصوص جواز الاستئناف عموماً: ثانياً

المقررة في استئناف الأحكام  قطعياً، وإنما يجوز استئنافه مباشرة طبقاً للقواعد

استئنافه ليس حكم التحكيم ذاته،  فإن الذي يجوزأما في القانون الليبي، . القضائية

وبالنسبة للقانون . تصديقها عليه وإنما حكم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بعد

ما لم يتفق الخصوم قبل صدوره  الكويتي، فإن الأصل فيه عدم استئناف حكم التحكيم،

التحكيم، بالنص في  استئناف حكم ، فقد منع738أما القانون الإماراتي. على غير ذلك

الطعن فيها بأي طريق من طرق  أحكام المحكمين لا تقبل"على أن ) 217/1(المادة 

إلا . العادية، وخاصة الاستئناف ويقصد المشرع الإماراتي بذلك طرق الطعن". الطعن
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بحكم التحكيم، وهي الطعن  أن المشرع الإماراتي أوجد طريقاً آخر خاصة للطعن

حكم التحكيم، وإنما  أيضاً لم ينص على استئناف 739لقانون العراقيوا. بطريق البطلان

المادة  نص على إمكانية إبطاله إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في

 لاإردن، فإنه لا يطعن بحكم التحكيم وفي قوانين كل من مصر وعمان والأ). 273(

  .عن طريق دعوى إبطال الحكم
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  نيالباب الثا

  التحكيم الدولي
  الاردن والجزائرفي 

 مجالوادوار التحكيم في 

  النفط والتحكيم الالكتروني 
  

  



 

سابقا يرجع اللجوء إلى التحكيم إلى أقدم تقاليد القبائل العربية قبل الإسلام  بينا كما    

ومع ذلك وحتى .ثم كرست التحكيم بعد ذلك مختلف مدارس القانون الإسلامي ،)740(

عانت بلدان العالم العربي طويلاً من الشعور بالشك بل حتى العداء تجاه  وقت قريب،

لكن مع ما و.)741(التحكيم الدولي ورأت فيه وسيلة اختلقتها البلدان الغربية ومن أجلها

وأدى  .فقد كان لابد للعالم العربي من التأثر ،قتصادية عالميالية التطورات الاإدت أ

د العربية بحيث بدا بمثابة نظام جيد لتسوية النزاعات لى وجود تطور حالياً في البلاإ

لى إلى تيار عالمي جارف نحو التوجة إم بذلك ضوالواقع بأن الدول العربية تن،

  .)742(اتساع وتنوع التجارة الدولية  هالتحكيم التجاري الدولي فرض

ما يدل ن فقد ازداد اهتمام الدول العربية بموضوع التحكيم الدولي  التجاري ، مالآو

هتمام بهذا لى الإإه ،مما دعا الدول العربية كثر بكثير من سلبياتأيجابياته إن أعلى 

 هزالة العقبات التي تعترض طريقإكاديميا وعمليا وقانونيا وذلك من خلال أالموضوع 

وقد تجلى هذا الاهتمام بشواهد متعددة .جرائية والتنفيذية والتخفيف من القيود سواء الإ

وضع ليها وكذلك إو الانضمام أو الاقليمية أبرام الاتفاقيات الدولية إل ما من خلاأ

م مع القواعد الدولية ومتطلبات التجارة الدولية والبينية ءالقوانين الوطنيه والتي تتلا

  .الثنائية 

ومنها ما يتعلق ،وسائل حسم المنازعات  ىالتطورات والتغيرات التي طرأت علن إ

ة لحسم المنازعات والتطور الذي حدث داخل قواعد هذه الوسائل الجديد بازدهار

عدد من الإجراءات النابعة من  يجادإمن وما نتج عنه .ئل وبخاصة التحكيم الوسا

والاتجاهات الحديثة في قضاء الدول بشأن  ،ثقافات قانونية مختلفة في التحكيم التجاري

 ،اب البعض الآخرحس ىائل حديثة وتباين هذه الوسائل علالتحكيم واختراع  وس

لى اتخاذ وسيلة التحكيم التجاري إدى أوكذلك العلاقة القوية بين التحكيم والقضاء 
                                                            

فخري ابو سيف مبروك ، مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القديمة ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة / د 740
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ولي لتسوية المنازعات بما يخص التجارة أالدولي في معظم الدول العربية كأسلوب 

  .الدولية بل والوطنية 

ثير من لأخيرة في ككما يلاحظ بوضوح  النشاط التشريعي الكثيف في هذه السنوات ا

أسفر هذا النشاط أولاً عن التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين  .الدول العربية

  )743(الأساسيتين من قبل جميع البلدان العربية تقريباً 

 10واتفاقية نيويورك بتاريخ  1965آذار /مارس 18اتفاقية واشنطن بتاريخ  

ض الدول العربية لم ولاتزال بع. بشأن تنفيذ قرارات المحكمين 1958حزيران /يونيو

فيما يتعلق بالنشاط التشريعي بحصر المعنى فإن غالبية الدول  امأ. )744(تصدق عليها

  .التي صدقت على اتفاقية نيويورك تبنت الأحكام التشريعية الخاصة بالتحكيم الدولي

والتأثيرات التي يمكن ملاحظتها في هذه التشريعات عديدة منها التأثير الفرنسي وتأثير 

لت محله بصفة خاصة لوائح وقانون الممارسة الدولية للتحكيم وح ،انون النموذجيالق

ذلك المتعلق  اوأخير،وفي المقام الأول ذلك الخاص بغرفة التجارة الدولية ، التحكيم

كانون /وقد تبنت بلدان معينة قوانين جديدة للتحكيم منها المغرب في ديسمبر .بمصر

  .2008والجزائر. )745(2008نيسان /أبريل وسوريا في الأول من 2007الأول 

ويحتل القانون النموذجي بدوره مكانة هامة وقد أتاح القيام بخطوة حاسمة في التحكيم 

مصر (خذت منه كل من أخذ الكثير منه في أحيان كثيرة وأوقد تمت الاستعانه به و. 

و ومع قليل أ) 1994، البحرين في 2001، الأردن في 1993، تونس في 1994في 

ويتم أحياناً تطبيقه ليشمل التحكيم الداخلي ) البحرين(كثير من إدخال التعديلات 

ومصر حالة خاصة وهي بمثابة مركز مناوبة بمعنى أن اختياراتها تتم مراعاتها .أيضاً

  .وغالباً ما تتم استعادتها بعد ذلك

                                                            
  27ص 2010حداد حمزة ، التحكيم في الدول العربية ، الجزء الاول ، دار التقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  /د  743

  العراق وليبيا والسودان وعمان واليمن  744

موسوعة التحكيم في البلدان العربية ، الكتاب الاول ، طبعة ثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الاحدب عبد الحميد ،  /د  745
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حكيمية التي أربع مجموعات من القوانين الت ويمكن تقسيم قوانين التحكيم العربية الى

  :)746(ترعي التحكيم في البلاد العربية وهي

مجموعة القوانين الإسلامية والفرنسية والانجليزية القديمة التي هي في غاية الحذر 

  .السودان وليبيا والعراق: من التحكيم ويدخل في هذه الجموعة

لذي ومجموعة القوانين المأخوذة عن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ا

خذته حرفيا البحرين ثم اعتمدت مصر هذا القانون النموذجي أوضعته اليونسترال وقد 

القانون المصري بعد ذلك مع بعض  ىمع تعديلات وتكييفات، وتبن 1994 سنة

الأردن وعمان وهناك الآن  فلسطين و قوانيين وكذلك بعض الدول مثل التعديلات 

ن المصري كنموذج مع بعض التعديلات قانونان في اليمن وسوريا يعتمدان القانو

ومجموعة القوانين المأخوذة عن القانون الفرنسي وفي هذه المجموعة، لبنان .عليه

وهناك الآن مشروع في المغرب يعتمد القانون  ،وموريتانيا ،والجزائر وتونس

  .الفرنسي

 ومجموعة القوانين المستمدة من اتفاقية نيويورك التي تعترف بالشرط التحكيمي

لتنفيذ وفي وبنزعه لاختصاص المحاكم وتوفر حرية لسير التحكيم وتؤمن حكماً قابلا ل

ومن خلال التاثر بهذه الاتجاهات .مارات العربية والكويتهذه المجموعة قطر والإ

  . )747(القانونية كانت القوانين التحكيمية العربية 

 ية الجزائرية الديمقراطيةالجمهور وستناول قوانين كل من المملكة الاردنية الهاشمية و
  .الشعبية بقدر من الشرح والتفاصيل 
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  ولالأالفصل 
  

لعام  1قانون التحكيم التجاري الاردني رقم 

2001  

حكام العدلية ول بها في الاردن ممثلة بمجلة الأكانت التشريعات العثمانية هي المعم   

ركة التقنين في نشطت ح 1951ومنذ  1946والتي تم تعديل بعض احكامها سنة 

الاردن حيث صدر قانون التجارة وقانون المرافعات  والقانون الجزائي والقانون 

  .748ليحل مكان مجلة الاحكام العدلية 1976المدني الذي صدر عام 

وحول التحكيم التجاري فان مما هو جدير بالذكر ان الاردن تمكن مؤخرا وبفضل 

ة المحكمين فيه من انتزاع مقر الامانة سمعته المشهود لها في مجال التحكيم ونزاه

العامة للاتحاد الدولي لمراكز التحكيم الدولي وذلك خلال اجتماع عقد اخيرا بمقر 

وحيث ان وجود مقر الامانة في .749الامانة العامة بحضور عدد من المحكمين العرب 

اصة ذات المملكة يعد انجازا لها لما للتحكيم من اهمية بالغة في انهاء النزاعات وخ

الطابع الاقتصادي منها ولما يمثله هذا الانجاز من تعزيز لدور المملكة في جذب 

ذلك يعكس مدى الثقة الدولية للبيئة التشريعية الحاضنة لها و الاستثمارات نظرا

وهذا اتى بسبب جهود .بالاردن ملكا وحكومة وخاصة لما يتمتع به من استقرار وامن 
                                                            

ص .1975 ، للملايين العلم دار ، الثاني الجزء ، وحاضرها ماضيها، العربية البلاد في ريعيةالتش الاوضاع المحمصاني صبحي.د 748
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د بان احكام قانون التحكيم وردت في قانون خاص عظيمة ومزايا فالاردن ينفر

صدر  1953ففي عام  ،ول قانون اصول المحاكمات المدنيةللتحكيم ولم ترد كأحد فص

والمعدل سنة  1933والغي قانون التحكيم الصادر عام    750قانون التحكيم الاردني

ون ثم ادخل على قان 1935كما الغي قانون اصول التحكيم الصادر سنة .  1946

وبذلك  1962تعديلا بعد تسعة اشهر من صدورة كما عدل مرة ثانية سنة  1953

 يعتبر الأردن في طليعة الأقطار العربية من حيث الاهتمام بالتحكيم من الناحية.)751(

  . التشريعية 

قديم رقم ليحل محل القانون ال 2001لسنة )  31( وقد جاء قانون التحكيم الجديد رقم 

متأّثرا بالتوجهات الحديثة في مجال التحكيم ومستمدا نصوصه  ، 1953لسنة ) 18(

الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة )  1985( بشكل أساسي من القانون النموذجي لسنة 

  .1994لسنة )  27( التجارة الدولية وقانون التحكيم المصري رقم . لقانون

ليوفر غطاء عصري  2001لعام  1وهكذا صدر قانون التحكيم التجاري الاردني رقم 

للتحكيم حيث اصبح تقنين التحكيم اصبح موصوعا تسارع اليه الدول على ضوء 

وحيث ان العلاقات التجاريه الدولية  ،ر التجاره الدولية واتساع نطاقهاازدياد وتطو

وبوجود طرف اجنبي او العنصر الاجنبي يشوبها او تخلق اشكالات قانونية في تفسير 

يها او حتى تحديد الجهه المختصة في فض مثل هذه النزاعات وتطبيق القانون عل

  والتي كانت جانبا مهما مدار بحث لدى الجهات القضائية أينما كانت ،.

في قانون التحكيم الاردني رقم  وسنتناول محاولة شرح الأحكام والنصوص الواردة

  .مبينا بعض المسائل المتعلقه به  2001لعام 1

نموذجا يمكن للدول الاهتداء به في )الاونيسترال(النموذجي  لقد كان لوجود القانون

لذلك . وضع قوانينها التحكيميه وصولا الى وجود ارضيه مشتركه بين هذه القوانين 

مع ان كان لنصوص هذا القانون نصيبا وافرا في قانون التحكيم التجاري الاردني 
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لمصري ولكن الحقيقه ان البعض يشير الى تاثر القانون الاردني بقانون التحكيم ا

الصادرعن لجنة الامم المتحدة ) اونيسترال( كلاهما قد اخذا من القانون النموذجي 

موذج من هذا القانون وشرحها كن بعض عدد من جوانب وسنتاول . للتجاره الدولية 

  قوانين التحكيم العربيه 

  

  

  ولالمبحث الأ

  تعريف بعض المفاهيم
ريعية او القانونية الآردنية فقد حدد المشرع الاردني كما وفي كل الصياغات التش   

بعض المفاهيم التي توجب التوضيح ،فقد عرف هيئة التحكيم على انها الجهه التي 

تتولى الفصل في النزاع الذي يتفق الاطراف فيه على اللجوء الى هيئة تحكيم لتفصل 

  .752د او عدة محكمين ولفظ التحكيم يذهب الى المحكم المنفر.به بحكم نهائي وملزم 

كذلك عرف المشرع المحكمة المختصه حيث وردت في في مواد القانون على انها 

محكمة الاستئناف التي سيتم التحكيم في دائرة اختصاصها المكاني مالم تذهب ارادة 

كذلك عرف عبارة طرفي التحكيم او اطراف . 753الاطراف الى اختيار محكمة اخرى

ولقد اغفل هذا القانون تعريف بعض .نى حسب مقتضى الحال التحكيم بانها تحمل المع

المصطلحات وهي على سبيل المثال شرط التحكيم والاحاله الى وثيقه تتضمن شرط 

التحكيم وكذلك مشارطة التحكيم والتحكيم الحر والتحكيم المؤسسي كذلك لم يشر الى 

 Terms(مرجعية التحكيم  of  Referance (بوضعها  وهي مجموعة قواعد يقوم
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اطراف النزاع المحال الى التحكيم بحيث تكون هذه القواعد هي التي تحكم اجراءات 

  .التحكيم من تحديد مدد قانونية واللغة المستخدمة واليات تقديم البيانات ومدة التحكيم 

مما يشير .و التجاري بان التحكيم يمكن ان يكون بالمواضيع المدنيه ا 3الماده  حددت

القانون وسريانه على كل تحكيم اتفاقي يجري في الاردن مهما كان  الى شمول هذا

اعمال التحكيم التي تجري في نوعه او طبيعة العلاقه بين طرفيه بمعنى بان كافة 

المملكه تقع تخت ضل هذا القانون ،حتة ولو كان اطراف النزاع من غير المواطنيين 

ون التحكيم الاردني غطاء لاي الاردنيين ، بمعنى بان هذا الشمول قد حعل من قان

نقص وينطبق على اي جزئيه لم يشملها اتفاق الاطراف او ان تكون من المسائل 

كذلك .المتعلقه بالنظام العام فيكون قانون التحكيم الاردني هو المطبق على هذا النزاع 

د على يبين نص الماده المشار اليها سابقا الى الطبيعة الاتفاقيه للتحكيم والقيد الوحي

كذلك فقد حدد بمادته .المتفقين على التحكيم بان لايكون هناك مخالفة للنظام العام فيه 

الرابعه النطاق الزمني لتطبيق احكام القانون بحيث ان احكامه تطبق على اجراءات 

التحكيم بالنسبة لاي تحكيم قائم سواء بدأ قبل نفاذ هذا القانون او بعده،وسواء كان 

لجوء للتحكيم سابقا لنفاذ القانون او لاحقا ،وفي مادته الخامسة اعطى الاتفاق على ال

  .القانون الحق للمحتكمين انيوكلو غيرهم باجراءات التحكيم التي يجيزها القانون 

  
  اتفاق التحكيم في قانون التحكيم التجاري الاردني : ولب أمطل

نظمه لاتفاق التحكيم ليس من الغريب ان يهتم المشرع الاردني بتنظيم القواعد الم

اتفاق ف. ،حيث لاتكاد مادة واحدة تخلو من الاشاره الى اتفاق التحكيم واجراءاته 

اذا  ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباًمكتوباً والا كان باطلاً قاان يكون اتفايجب  يمالتحك

و برقيات ا او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او تضمنه مستند وقعه الطرفان

تعد بمثابة  والتي عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة

أحكام عقد  ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى سجل للاتفاق



 

الاحالة  شرط تحكيم اذا كانت نموذجي او اتفاقية دولية او أي وثيقة أخرى تتضمن

التحكيم  اذا تم الاتفاق علىكما انه  .من العقد واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً

التحكيم  أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى

  .754،ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب

يجدر القول بان موضوع الاتفاق يجب ان يكون على التحكيم، أي إحالة النزاع إلى  

فإذا تم الاتفاق على إحالته لأي أمر آخر غير التحكيم، فلا يطبق . لغيره التحكيم وليس

عليها  ومثال ذلك اتفاق الطرفين على إحالة المسألة المتنازع. القانون على النزاع

للخبرة، أو الاتفاق على أخذ رأي أحد المستشارين القانونيين حول مسألة من مسائل 

لة أخرى من وسائل تسوية المنازعات البديلة، النزاع، أو إحالة النزاع إلى أي وسي

اما مسألة ما إذا كانت الإحالة هي إحالة إلى التحكيم أو غير ذلك، فانها . مثل التوفيق

. مسألة تفسير لإرادة الطرفين من واقع عبارات العقد والظروف الأخرى المحيطة به

من قبل جهة ما، هي  لذلك، قضت محكمة التمييز الأردنية بأن إحالة النزاع لتسويته

بحد ذاتها لم ترد صراحة في " التحكيم"التحكيم بالرغم من أن عبارة  إحالة إلى

  ).755(الاتفاق

القانون او شرط التحكيم وة التحكيم تفاق التحكيم بمشارطغالبا ما تتم الإشارة الى او

الشأن بين المصطلحين، وذلك انسجاما مع التوجه العالمي في هذا  الاردني لم يفرق 

حيث  1958ابتداء من اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 

لا نجد أي تفرقة بين مشارطة التحكيم وشرط التحكيم ، لأن شرط التحكيم ومشارطة 

التحكيم ليسا في الواقع سوى اتفاق تحكيم وان طبيعتهما وآثارهما القانونية واحدة مع 

ألا وهو انه بالنسبة لمشارطة التحكيم أي الاتفاق الذي يبرم بعد  فرق أساسي بينهما

صلب الاتفاق على موضوع النزاع المراد  قيام النزاعات يجب لصحته ان ينص في
                                                            

  45ص 2010 ، اولى  طبعة  والتوزيع للنشر الثقافة دار العربية، القوانين في التحكيم حداد، أحمد حمزة 754

بية ، الكتاب الاول ، طبعة ثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، د الاحدب عبد الحميد ، موسوعة التحكيم في البلدان العر 755
  555ص 2008

 



 

تسويته عن طريق التحكيم، أما إذا تعلق الأمر بشرط التحكيم فإنه لا يلزم ولا يتصور 

دة عاما بالنسبة لأنواع معينة من الى نزاع بذاته وانما يرد الشرط عاان يشار فيه 

المنازعات يحددها الشرط نفسه وقد يرد الشرط على أي نزاع أو خلاف قد يظهر 

مستقبلاً يتعلق بتنفيذ أو تفسير العقد الأصلي الذي يشكل شرط التحكيم شرطًا من 

وفي كلتا الحالتين لا بد أن تتوافر في اتفاق التحكيم شروط الصحة وهذه . شروطه 

  :شروط قد تكون شروطًا موضوعية أو شروطًا شكلية ال

  

  

   الشروط الموضوعية :ثاني مطلب 
  أهلية أطراف التحكيم  –أ 
  الرضا بين أطراف التحكيم  -ب
  ر مخالف للنظام العام أو الآداب أن يكون محل الاتفاق مشروعًا وغي -ج

  حدة  وسنعالج على التوالي كل شرط على

   راف اتفاق التحكيمأهلية أط:    الشرط الأول

طبقًا لقانون التحكيم الجديد يجب أن يكون لأطراف اتفاق التحكيم حق التصرف في    

من القانون التي تفيد بأنه لا يجوز الاتفاق )  9( حقوقهم وذلك ما نصت عليه المادة 

وإذا . على لتحكيم الا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه 

تراط القدرة على التصرف في الحقوق هو معيار الأهلية التي يجب توافرها كان اش

في أطراف اتفاق التحكيم فان الأمر يجب ان يناقش على ضوء التفرقة بين الأشخاص 

فالأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين واضحة ولا . الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين 

نسبة للأشخاص الاعتباريين خصوصا العامة لبس فيها ولكن التساؤلات تثور عادة بال

فبالنسبة للشخص الاعتباري العام فان مشكلة مقدرته على إبرام اتفاق التحكيم . منها 

هي مشكلة مثارة في العديد من الأنظمة القانونية ، حيث قضت بعض الدول في 

تحكيم  السابق بعدم الإجازة للأشخاص الاعتبارية العامة بأن تكون طرفًا في اتفاق



 

756.  

وقد أعطى قانون التحكيم الأردني  وبصراحة تامة الأحقية للأشخاص الاعتبارية 

من القانون التي ) 3( العامة بأن يكونوا أطرافًا في اتفاق تحكيم وذلك في المادة 

تقضي بأن أحكام القانون تسري على كل تحكيم اتفاقي سواء كان بين أطراف من 

هذا لا يمنع ان هناك جانب يرى من . نون الخاص أشخاص القانون العام أو القا

الناحية السياسية ان السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بالدخول في اتفاقيات التحكيم 

قد يعرض الأموال العامة والثروات القومية ومقدرات الدول وخصوصا النامية منها 

ونوا مستثمرين أجانب للضياع وحجة هذا لجانب ان الأطراف الأجنبية وغالبا ما يك

يمكن لهم من خلال التحكيم الحصول على مكتسبات ومزايا لن يستطيعوا الحصول 

وللتقليل من هذه . 757عليها إذا ما أحيل النزاع الى القضاء الوطني لهذه لدول

التخوفات ومن أي آثار سلبية قد تنتج عن دخول الأشخاص الاعتبارية العامة أطرافا 

ع أطراف أجنبية فانه ينصح ان تتم كتابة هذه العقود التي تشمل في اتفاقيات تحكيم م

اتفاقيات التحكيم بدقة وحرص شديدين وبطريقة تحمي الدولة وثرواتها القومية و 

مقدراتها الوطنية ، حينئذ إذا تضمنت هذه العقود شروطًا للتحكيم فان ذلك لا يعتبر من 

  .758انتقاص سيادة الدولة أو مكانتها 

بة للشخص الاعتباري الخاص فانه لا بد من توافر الأهلية للأشخاص أما بالنس

الخاصة اعتبارية كانت ام طبيعية وذلك وفقًا للقانون الأردني إذا كان أطراف اتفاق 

التحكيم أردنيين ، أما بالنسبة للأجانب فتخضع أهليتهم لقانونهم الشخصي ، وهنا يجب 

د من الإشارة الى اتفاقية نيويورك السالفة الذكر أن نلفت النظر انه بالنسبة للأهلية لا ب

والتي يكفي فيها توافر الأهلية أما طبقًا لقانون العقد أو قانون دولة مكان التحكيم وقد 
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  .من الاتفاقية ) أ /5( المادة  نصت على ذلك

  الرضا بين أطراف التحكيم :    انيالشرط الث

وأن تتوافر الإرادة الحرة غير  لا بد من توافر شرط الرضا بين أطراف التحكيم

المعيبة وعيوب الرضا معروفة وهي الغلط والإكراه والتغرير والغبن وهي قواعد 

ويمكن الرجوع اليها في القواعد العامة لمصادر الحقوق الشخصية والتي 759معروفة 

  .منه )  156 - 135( المدني في المواد    عالجها القانون

  :تحكيم محل اتفاق ال:    الشرط الثالث

من القانون على انه تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم  المادة الثالثةنصت 

اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون 

العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع 

لقد جاء النص واضحا بشمول كل تحكيم يجري في .دية،عقدية كانت او غير عق

الاردن بنصوص هذا القانون حتى ولو كان اطراف النزاع غير اردنيين ، وفي حالة 

ف على تطبيق اجراءات او قواعد تحكيمية اخرى فان القانون لاطراوجود اتفاق بين ا

ن نقطه متعلقه الاردني يغطي اي نقص او جزئيه لم يشملها اتفاق الاطراف او ان تكو

كذلك الاشاره الى الطبيعه الاتفاقية للتحكيم وهذه من المسائل الجوهريه .بالنظام العام 

للاتفاق فللاطراف الحريه في كافة المسائل المتعلقه بالتحكيم مثل موضوع التحكيم 

والقانون واجب التطبيق والاجراءات واختيار المحكمين واي شروط اخرى يتفق 

لاتفاق هو موضوعه ومحل اتفاق التحكيم هو العلاقة الموضوعية التي محل او..عليها 

يراد حسم النزاع بشأنها والنزاع قـد يكون قائما وقت إبرام الاتفاق في حالة مشارطة 

وقد جاء .760رط التحكيم الة شحقعا نشؤه في المستقبل في التحكيم وقد يكون متو

لا للتحكيم فأي تي يمكن ان تكون محلمنازعات الا في نطاق االقانون الجديد متوسع
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قدية فسواء كانت المنازعة ع. كيم لاتفاق التح لاونية يمكن أن تكون محمنازعات قان

دنية أو تجارية حتى ولو تعلقت بالمسؤولية غير عقدية، عامة أو خاصة ، م أو

ة بأمر فإنها يمكن ان تكون محلاُ لاتفاق التحكيم باستثناء المنازعات المتعلق التقصيرية

ب فيكفي أن تكون المنازعة مشروعة أي محلها مشروع مخالف للنظام العام أوالآدا

يم ب حتى يتوافر شرط المحل في اتفاق التحكظام العام أو الآداوالا تكون مخالفة للن

ومن نافلة القول ان المسؤولية الجزائية . من القانون )  3( فاد من نص المادة كما يست

)  9( ارد في المادة حلاً لاتفاق تحكيم وهذا تأكيدا للمبدأ العام الولا يمكن ان تكون م

حكيم وعليه فان ون الذي يفيد ان ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التمن القان

جوز فيها الصلح لا يجوز فيها الاتفاق المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا ي

  .761على تسويتها عن طريق التحكيم 

  الشروط الشكلية  :لثثا مطلب

  شرط الكتابة  –أ 

ذا لم يكن الاتفاق إالكتابة كما كانت في القانون القديم تعتبر شرطًا للانعقاد وعليه فانه 

در من قد جاء القانون الجديد على قلا، وعلى التحكيم مكتوبا اعتبر هذا الاتفاق باط

انت بالفاكس أو التلكس أو ادل للرسائل سواء كة حيث اعتبر ان مجرد وجود تبالمرون

 ادةرط الكتابة وقد نصت على ذلك المكتوبة يفي بشيرهما من وسائل الاتصال المغ

س رط ان يوقع جميع الأطراف على نفمن القانون ومقتضى ذلك انه لا يشت  )أ /10(

وحسب القانون الاردني ايضا  .الوثيقة أو أن يقوموا بالتوقيع عليها في نفس الوقت 

في العقود، دون  762ز إبرام مثل هذا العقد شفويا، تطبيقا لمبدأ الرضائيةفانه يجو

كما يجوز إثباته بشهادة الشهود ولكن لو فرضنا . حاجة لكتابته أو لأي شكل آخر فيه

ان احد طرفيه ادعى بوجود اتفاق تحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذا العقد، فان 
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وتجدر التفرقة هنا بين التحكيم  ،يكن الاتفاق مكتوباهذا الادعاء لا يكون مقبولا ما لم 

الذي يستند على شرط تحكيم مدرج في العقد الأصلي، وبين التحكيم الذي يتم بناء 

وفي الحالة الأولى، يفترض بداهة ان العقد الأصلي . على اتفاق مستقل عن ذلك العقد

وهذا بخلاف ما إذا . كتابيورد كتابة، وبالتالي فان شرط التحكيم الوارد فيه هو أيضا 

وفي هذه الحالة، فان شرط الكتابة في . كان اتفاق التحكيم مستقلا عن العقد الأصلي

مختلف القوانين موضوع هذا البحث، خاص باتفاق التحكيم ، وليس بالعقد الأصلي، 

وبمعنى آخر، . حيث يبقى هذا العقد من حيث صحته وإثباته خاضعا للقواعد العامة

د الأصلي قد يجوز إبرامه شفويا، بل وإثباته بالشهادة، في حين ان اتفاق فان العق

وفي  763.ومثال ذلك ان يكون العقد عقد بيع تجاري. التحكيم يجب ان يكون مكتوبا

الأردني فانه يجوز إبرام مثل هذا العقد شفويا، تطبيقا لمبدأ الرضائية في العقود، دون 

ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ولكن لو فرضنا ك. حاجة لكتابته أو لأي شكل آخر فيه

ان احد طرفيه ادعى بوجود اتفاق تحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذا العقد، فان 

  هذا الادعاء لا يكون مقبولا ما لم يكن الاتفاق مكتوبا

  :شرط الإحالة  –ب 

فبدلا . لعقدفترض مبدئيا، عدم وجود شرط تحكيم في العقد ويقع النزاع بين طرفي ان

من اللجوء للقضاء، يتفقان على إحالته للتحكيم، ونكون هنا في إطار ما يسمى 

فالفرق ما بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم اذن، هو ان الأول . بمشارطة التحكيم

. يتعلق بنزاع مستقبلي محتمل، في حين تتعلق المشارطة بنزاع أكيد وقع فعلا

يتضمن الاتفاق ماهية النزاع الذي سيعرض على هيئة  ويفترض في الحالة الأخيرة ان

ومن الناحية العملية، تبدأ مشارطة التحكيم بحيثيات تتعلق بالنزاع وطبيعته، . التحكيم

. ومن ثم الإشارة إلى اتفاق الطرفين على إحالته للتحكيم مع بيان أسماء المحكمين  
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قوانين بعض الدول العربية وتبرز أهمية التفرقة بين شرط ومشارطة التحكيم في ان 

تطلبت في المشارطة بيان ماهية المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق 

والنص على ذلك لا يعني، ومن وجهة نظرنا، ضرورة بيان تفصيلات . 764.باطلا

وكمثال على هذه الاحال مايتعلق بسند 765.النزاع، وانما يكفي ذكره بشكل إجمالي

 الشحن 

لحالة أساسا عند إحالة سند الشحن الى مشارطة ايجار السفينة التي وتثور هذه ا

والتساؤل الذي يثور هنا هو هل يعتبر سـند الشحن . تتضمن بدورها شرط تحكيم 

متضمنًا لشرط التحكيم لمجرد إحالته الى مشارطة ايجار السفينة التي تتضمن مثل هذا 

انه إذا كانت الإحالة واضحة الجديد تؤكد على  الاردني نصوص القانون. الشرط 

وصريحة الى الوثيقة التي تتضمن شرط التحكيم فان شرط التحكيم الموجود في 

السفينة يسرى على سند الشحن ، لأنه بهذه الاحالة يعتبر سند الشحن  مشارطة ايجار

وبالتأكيد إذا كان الأمر يتعلق بإشارة عامة وغير صريحة . متضمنا لاتفاق التحكيم 

فالقاعــــدة إذن هي ضرورة توافر نص يشير إشارة .  يكفي للإحالة فهذا لا

من القانون التي ) ب / 10( وذلك يستفاد من نص المادة  .واضحة وصريحة للإحالة

اعتبرت كل إحالة في العقد الى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة 

أن تكون هذه الإحالة واضحة  أخرى تتضمن شرط تحكيم جزءا من هذا العقد شريطة

.766وصريحة   
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  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم 
  

 ولكن . أطرافه بين إلا أثاره ينتج ولا المتعاقدين شريعة العقد ان هي العامة القاعدة

 على التحكيم شرط أثر سريان مدى حول النقاش بشأنها ثار كثيرة حالات هناك

 له المحال يلتزم فهل ، الحوالة حالة في كما الأصليين المتعاقدين غير أخرى أطراف

 له المحال مواجهة في تنفذ لم الحوالة ان طالما بأنه والغالب ، لا أم التحكيم بشرط

  767. الأصلي العقد في الوارد التحكيم بشرط يلتزم لا فانه

ة، يترتب كون شرط التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات كما تمت الاشارو

 حيث ان و . حسب ما رتبه شراح القانون وفقهاءه ارعلى اتفاق شرط التحكيم اث

المرحلة الأولي من المراحل التي تمر بها عملية التحكيم ،  يعد التحكيم الاتفاق علي

واتفاق . فهي مرحلة تسبق مرحلة الإجراءات التي ينبغي إتباعها في هذه العملية 

ة الانطلاق في عملية التحكيم ، ولذلك يركز المختصون التحكيم يمثل بلا شك نقط

  .علي دراسته باعتباره حجر الأساس في تكوين ونشأة التحكيم 

تفاق التحكيم هو عقد يتم بين طرفين ، ويتبع ذلك ضرورة كما ذكرنا سابقا بان او  

توافر شروط صحة هذا العقد من أهلية أطرافه وتوافر شرط الرضا بالإضافة إلي 

كما يرتب شرط التحكيم آثار إذا ما تم سليماً وفقاً . سبب ومحل مشروعين  وجود

  .لشروط صحته 
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 المتعاقدين ، فهو يرتب بالتقابل طرافه، تطبيقاً لمبدأ العقد شريعةلألكونه اتفاقاً ملزماً و

القضاء العادي إلى  ختصاص منلاطراف، موضوعها تحويل الأالتزامات على ا

عن حق اللجوء إلى القضاء  وبمعنىآخر، تنازلهم. اتهمتفاقي لفض نزاعلاالقضاء ا

ترتب على إبرام اتفاق التحكيم و التحكيم وسيلة لتسوية نزاعاتهم واختيارهم الرسمي

 ثر القانوني الذي أبرملأأركانه وشروطه، الاً التجاري بشكل صحيحوقانوني، مكتم

وع النزاع بين في موض من أجله، وجوهره إبعاد سلطة المحاكم الرسمية عن الفصل

 تفاق، وتفويض محكمةلاأطراف ا

) 12(وقد أكدت المادة  .تفاق التحكيملاثر المباشر لأالتحكيم تلك السلطة، وهذا هو ا

  .ثارلآا ردني على تلكلأمن قانون التحكيم ا

ينتج بتوافر الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم فان اتفاق التحكيم و

   :  آثار عديدة أهمها ما يلي

  .الآثار بالنسبة للأشخاص   -1

  .الآثار بالنسبة للموضوع  -2

الآثار بالنسبة للهيئة المكلفة بنظر النزاع سواء أكانت هيئة التحكيم أو القضاء   -3

  .الوطني 
  

   اتفاق التحكيم بالنسبة للأشخاص الآثار المترتبة على :ول أمطلب 

  

جب التطبيق، واحترامه لإرادة أطرافه السليمة يتم إبرام اتفاق التحكيم وفقا للقانون الوا

. ورغبتهم إخضاع نزاعاتهم القائمة أو المحتملة بصدد علاقة قانونية محددة للتحكيم

وإذا نشب النزاع بين أطرافه بخصوص تفسير العقد الأصلي أو تنفيذه، ما هي الآثار 

  .بالنسبة للاشخاص  التي ستترتب على وجود هذا الاتفاق



 

ولا يجوز . ثر اتفاق التحكيم إلا بالنسبة لأطرافه سواء أكانوا اثنين أو أكثرلا يظهر أ

  .768الاحتجاج به على من لم يكن طرفا في الاتفاق

إن العقد يلزم الخلف العام لكل من المتعاقدين حيث يأخذ الخلف حكم الطرف بالنسبة 

الناشئة له عن  للتصرف الذي أبرمه سلفه، فإذا توفي أحد المتعاقدين انتقلت الحقوق

العقود التي يكون قد أبرمها قبل وفاته إلى ورثته وإلى من أوصى لهم بحصة في 

إذا كانت . تركته وانتقلت إليهم، كذلك الالتزامات التي تكون قد نشأت على عاتقه

القاعدة أن الالتزامات لا تنتقل إلى الخلف العام إلا في حدود ما آل إليه من التركة إلا 

لأن . يد ليس له من أثر على انتقال آثار اتفاق التحكيم إلى الخلف العامأن هذا الق

موضوع هذا الاتفاق هو حقوق والتزامات إجرائية، وليس مالية تدخل في مفهوم 

وأما عن انتقال آثار اتفاق التحكيم إلى الخلف الخاص فإن . التركة وتتحدد بحدودها

العقد الأصلي إليه سواء بمقتضى الاتفاق انتقالها إليه يفترض بالضرورة انتقال آثار 

القاعدة العامة هي ان العقد شريعة المتعاقدين ولا ينتج  اذا 769 .أو بمقتضى القانون

اش حول مدى سريان ار بشأنها النقولكن هناك حالات كثيرة ث. ه أثاره إلا بين أطراف

   والةالة الحالمتعاقدين الأصليين كما في حيم على أطراف أخرى غير أثر شرط التحك
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ما ان الحوالة لم تنفذ في حكيم أم لا ، والغالب بأنه طالفهل يلتزم المحال له بشرط الت

  .فانه لا يلتزم بشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي  هة المحال لهمواج

اتفاق التحكيم كأى تصرف إرادى سواء أورد فى وكخلاصه للعنوان يمكننا القول بان 

لا تنصرف آثاره إلا الى طرفيه دون الغير طبقا لمبد نسبية ،ة صورة شرط أم مشارط

 بأن ":الأردنية التمييز محكمة قضت حيث الأردني القضاء أكده ما وهذا .أثر الاتفاق

 لم إذا قانونًا تقبل‘ لا تنفيذه وعدم المحكم قرار إبطال إلى حقيقتها في تهدف التي الدعوى

أن إعمال هذا المبدأ الأخير يتوقف على تحديد بيد  770 "التحكيم في طرفا المدعي يكن

من يعد ومن لا يعد طرفا ، وهذ التحديد يقتضى التفرقة بين الأطراف لحظة تنفيذه ، 

وقوام هذه التفرقة لاتمييز بين الأشخاص الذين أبرموا الاتفاق أو ساهموا فى إبرامه 

ور التساؤل حول أثر كما يث .771فاق أو ساهموا فى تنفيذه وأولئك الذين نفذواا الات

تغيير المراكز العقدية على انتقال شرط التحكيم الوارد بالعقد الذى طرأ عليه مثل هذا 

وهذا التساؤل يدور حول مدى التعبارض أو التوافق بين استقلال شرط  .التغيير

التحكيم والقوة الملزمة للقعد الأصلى الذى طرأ عليه التغيير ، فشرط التحكيم يرد 

ويقصد  .د فى العقد الأصلى ، وإن كان يتمتع باستقلال عن العقد الأصلى عادة كبن
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إنه إذا كان الشرط باطلا فان هذا يجب ألا : الأول : باستقلال شرط التحكيم أمران 

إنه إذا كان العقد نفسه باطلا أو فسخ فهذا لا : يؤثر فى العقد الذى يتضمنه ، والثانى 

ن اتفاق التحكيم بوصفه تصرف إجرائى يرمى الى يؤثر فى اتفاق التحكيم نفسه ولك

حل المنازعات التى قد تنشأ عن العقد الأصلى يتسم بالتبعية فالحق فى التحكيم بوصفه 

حقا إجرائيا هل يتمتع باستقلال عن الحق الموضوعى والإجابة عن هذا التساؤل محل 

ف حول مدى تبعية لخلاف يمتد بجذوره الى النظرية العامة للدعوى حيث احتدم الخلا

  .الحق فى الدعوى للحق الموضوعى

  

   الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم بالنسبة للموضوع :مطلب ثاني 

ولا . لا يظهر أثر اتفاق التحكيم إلا بالنسبة لأطرافه سواء أكانوا اثنين أو أكثر

  772.يجوز الاحتجاج به على من لم يكن طرفا في الاتفاق

العام لكل من المتعاقدين حيث يأخذ الخلف حكم الطرف إن العقد يلزم الخلف 

بالنسبة للتصرف الذي أبرمه سلفه، فإذا توفي أحد المتعاقدين انتقلت الحقوق الناشئة له 

عن العقود التي يكون قد أبرمها قبل وفاته إلى ورثته وإلى من أوصى لهم بحصة في 

إذا كانت . نشأت على عاتقهتركته وانتقلت إليهم، كذلك الالتزامات التي تكون قد 
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القاعدة أن الالتزامات لا تنتقل إلى الخلف العام إلا في حدود ما آل إليه من التركة إلا 

لأن . أن هذا القيد ليس له من أثر على انتقال آثار اتفاق التحكيم إلى الخلف العام

 موضوع هذا الاتفاق هو حقوق والتزامات إجرائية، وليس مالية تدخل في مفهوم

وأما عن انتقال آثار اتفاق التحكيم إلى الخلف الخاص فإن . التركة وتتحدد بحدودها

انتقالها إليه يفترض بالضرورة انتقال آثار العقد الأصلي إليه سواء بمقتضى الاتفاق 

  .أو بمقتضى القانون

  أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع 

لنزاع من ولاية القضاء العادي يترتب على اتفاق التحكيم أثر هام يتمثل في سلب ا

ويحدث اتفاق التحكيم هذا الأثر سواء أكان سابقا على  .773ونقله إلى هيئة التحكيم

وقوع النزاع أو لاحقا له، ولا يعني سلب النزاع من ولاية القضاء العادي أن المحكمة 

أو ترفع يدها كلية عن التحكيم، إذ تظل تقدم له بعض خدمات لازمة لسير الإجراءات 

لفاعلية قرار التحكيم كالحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور ويمتنع عن 

الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في القانون، وإيداع قرار التحكيم بقلم الكتاب والأمر 

  .774بوضع صيغة تنفيذية عليه، إذا كان القانون الوطني يستلزم ذلك
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قضاء العادي على الرغم من ولكن ما هو الوضع في حال رفع النزاع أمام ال

وجود اتفاق التحكيم؟ إن للخصم الحق في التمسك باتفاق التحكيم والدفع بوجود اتفاق 

على التحكيم، ويذهب الرأي في الفقه المصري إلى أن الدفع بالاتفاق على التحكيم 

ليس دفعا بعدم الاختصاص، وإنما هو دفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى الاتفاق على 

التحكيم ويستهدف مجرد إقامة مانع مؤقت من سماع الدعوى أمام القضاء رغم كونه 

مختصا بها في الأصل، ورغم استمرار اختصاصاته بها أثناء سير عملية التحكيم 

إن الهدف من إقامة هذا المانع يكمن في تقييد حق الطرفين في الالتجاء . وبعد انتهائها

ي الدعوى ويترتب على ذلك بقاء المانع طالما إلى القضاء، أو في حق كل منهما ف

  .775بقي السبب ويزول بزواله

إن هذا الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيم يجب أن يدفع به المدعى 

عليه ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأيضا أن يدفع المدعى عليه 

  .ه أي طلب أو دفاع في جوهر الدعوىبوجود اتفاق بإحالة النزاع للتحكيم قبل تقديم

وبالتالي فلا يجوز إبداء هذا الدفع أثناء نظر الدعوى بل يجب الدفع به في أول 

جلسة وقبل الكلام في موضوع النزاع، وإلا سقط الحق فيه استنادا إلى أن الخوض 

في موضوع الدعوى دون إثارة هذا الدفع يعني نزول المدعى عليه نزولا لا يعتد به 
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وهذا ما أخذ به المشرع المغربي في  .لقانون نظرا إلى أن مضمون مصدره الاتفاقا

  .من قانون المسطرة المدنية 327الفصل 

وهنا يثور سؤال هام وهو هل يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة 

ليقضي بصفة مؤقتة دون المساس بأصل الحق في مسألة يخشى عليها من فوات 

ويه إلى أن القضاء الوقتي هو صورة من صور الحماية القضائية الوقت؟ ينبغي التن

التي تصدر عن قضاء الدولة وتصدر الحماية الوقتية إما في صورة حكم مستعجل، 

وإما في صورة أمر وقتي وحسن فعل المشرع المغربي الذي أجاز اللجوء إلى قاضي 

ناء سريانها لطلب اتخاذ الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أث

  .776أي إجراء وقتي أو تحفظي ولا يمنع اتفاق التحكيم الأطراف من القيام بذلك

للإرادة واتفاق الأطراف أنفسهم تتحدد آثار اتفاق التحكيم من حيث الموضوع تبعا    

ولصياغة شرط التحكيم هنا قدر كبير من الأهمية ، فإذا كان نص الاتفاق على انه 

فاق التحكيم على تفسير العقد ، وبالتالي تفسير العقد اقتصرت فاعلية ات ر علىمقصو

كيم لا يدخل ذلك في إطار شرط التحإذا ثار النزاع حول تنفيذ العقد أو خلافه فان ذلك 

من هنا تبرز أهمية وضرورة تحديد أثر شروط اتفاق . الذي أشار الى التفسير فقط 
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  . 777هيةالتحكيم من ناحية الموضوع بدقة متنا

  

لجهات المكلفة الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم بالنسبة ل :ثالث مطلب 
   بالفصل في النزاع

  

  :بالنسبة للقضاء الوطني  –أ 

إذا كانت القاعدة العامة تعطي لمحاكم الدولة صلاحية تولي الوظيفة القضائية 

زاع لفصل ما ينشأ بينهم فإن اتفاق التحكيم يأتي كوسيلة استثنائية يلجأ إليها أطراف الن

من منازعات دون اللجوء إلى القضاء نظراً لما يوفره لهم من مزايا عديدة لا يوفره 

أنه يضمن السرعة في الفصل في المنازعات ويؤدي إلى نوع من الدقة : القضاء منها

من خلال اختيار محكمين يكونوا على دراية واسعة وخبرة كبيرة وكفاءة عالية، كذلك 

  لتحكيم بطابع السريةيتسم ا

محاكم ين على ان شرطًا أو مشارطة في انه يتعيتمثل أثر اتفاق التحكيم سواء ك لذلك 

( تحكيم، وطبقًا للمادة  وى إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاقالدولة أن تحكم برد الدع

دم بوجود شرط تحكيم يجب أن يبدى قانون التحكيم الجديد فان الدفع بعمن )  أ/ 12
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نع رفع الدعوى من ، ولا يم778في أساس الدعوى أو إبداء أي دفاع فيها ل الدخول قب

المعدل  2001لسنة )  14( ن رقم الاستمرار في إجراءات التحكيم ، وقد جاء القانو

صت المادة منسجما مع هذا التوجه حيث نمات المدنية في الأردن لأصول المحاك

م اليها من أي طرف في في الطلب المقد تزمة بالفصلعلى ان المحكمة مل منه) 109(

  . 779  م بالدفع بوجود شرط تحكيمالدعوى يطلب من المحكمة إصدار حك

  :780إلاّ أن المحكم ليس كالقاضي في بعض المسائل نذكر منها ما يلي

أما حكم القاضي فيصلح وإن لم . يشترط لصحة حكم المحكم رضا المتحاكمين- 1

  .يرضى به المدعى عليهم

أما هذه ( ) ز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو بالحالة الشخصيةلا يجو- 2

  .المسائلة فيجوز فيها القضاء

للمتحاكمين عزل المحكم قبل الحكم، إلاّ أن أطراف الدعوى ليس لهم عزل - 3

  ( ).القاضي إلاّ وفق أحكام القانون

م، أما حكم القاضي فقد يكون لا يتعدى حكم المحكم إلاّ إلزام أطراف اتفاق التحكي- 4

  .له حجة عامة على الكافة
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إذا كان حكم المحكم باطلاً يكون للقاضي الحكم ببطلانه، أما القاضي فلا يبطل - 5

  .حكمه إلاّ بحكم صادر من محكمة أعلى درجة

وعلى ذلك يمكن القول بأن القاضي صاحب ولاية عامة مستمدة من القانون، أما 

والقرار الذي يصدره . ة خاصة مستمدة من اتفاق المحكمينالمحكم فهو صاحب ولاي

المحكم يقتصر أثره على طرفي التحكيم لأنه مبني أصلاً على الإرادة كما أن قرار 

  .القاضي يعد نافذاً بذاته، أما حكم المحكم فلا يكون نافذاً إلاّ بموافقة المتقاضين

  

  

   بالنسبة لهيئات التحكيم : رابع طلبم
  هيئة التحكيم الحق في الفصل بالمسائل )  21( في المادة  تحكيم الاردنيلمنح قانون ا

     المتعلقة باختصاصها وهو ما يطلق عليه في الفتقه بمبدأ الاختصاص بالاختصاص

  لتحكيم أن تفصل في )  Competence – Competence( حيث أتاح القانون لهيئة 

  فوع المبنية على عدم وجود اتفاق في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الد

  .781تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع 

  

  الإشارة الى موضوع هام جـــدا ألا وهــــو مبدأ استقلالية شرط  دروهنا يج
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  ( والذي يعتبر الأساس العملـــي والقانوني لمبدأ الاختصاص ( التحكيم 

Severability   ( التحكيم  والمقصود باستقلالية شرط.السالف الذكربالاختصاص  

  أبطل أو فسخ أو أنهي فهذا لا يؤثر   لا أوالعقد نفسه باطأمرا أساسيا هو انه إذا كان 

  من القانون على ذلك صراحة )  22( في اتفاق التحكيم نفسه وقد نصت المادة  

  ت شرط التحكيم اتفاقًا تبرات الحديثة في التحكيم الدولي حيث اعمتماشية مع الاتجاه

  خه أو حيث لا يترتب على بطلان العقد أو فس لا عن شروط العقد الأخرى ،مستق

  .ي ذاته ه اذا كان هذا الشرط صحيحا فإنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمن

  

  رص لصياغة شروط التحكيم بدقة وحلا بد من لفت النظر للأهمية المتناهية ولذلك 

  ولذلك إذا كان  منح القانون الجديد أهمية بالغة لإرادة أطراف النزاع شديدين حيث

  يهم ع شرط التحكيم بطريقة أو تصور معين فيجب علالأطراف يرغبون في وض

  أرادوا تحديد مكان التحكيم  فإذا. حكيم الحرص على إبراز ذلك صراحة في شرط الت

  قوم هيئة التحكيم بتحديده وهــذا لا فعليهم ذلك لانه في حالة عدم تحديد المكان ستمث

  ما تؤخذ به معظم قواعد التحكيم المختلفة ، وكذلك الحال بالنسبة لتحديد اللغة المراد 

  حرى أن تتم صياغة فمن الأ.استخدامها في إجراءات التحكيم وغير ذلك من الأمور 

  اتفاق  كيم بالشكل الذي يتلائم مع حماية حقوق كافة الأطراف حتى يؤديشروط التح

  . 782التحكيم دوره المأمول في حل المنازعات بطريقة ودية
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  المبحث الثالث

التحكيم الاتفاقي                                              
من القانون يطبق القانون على التحكيم الاتفاقي، أي حيث يتفق ) 3(حسب المادة 

واستنادا . التحكيم لتسوية نزاعهم بدلا من القضاءأطرف النزاع على اللجوء إلى 

من القانون، فان مثل هذا الاتفاق، يجب ان يكون مكتوبا وإلا كان ) أ/10(للمادة 

من القانون الأردني يدل على عدم سريانه على ) 3(وظاهر المادة 783.التحكيم باطلا

مباشرة، ) أو النظام(التحكيم الذي لا يكون مصدره اتفاق الطرفين، وانما نص القانون 

مثل التحكيم بين مستثمر مصري وإحدى المؤسسات الحكومية الأردنية، الناجم عن 

من قانون تشجيع الاستثمار ) 33(استثمار في الأردن، وذلك بالاستناد إلى المادة 

، أو التحكيم الذي يكون 68/2003قبل إلغائه بالقانون رقم  16/995السابق رقم 

ة، مثل اتفاقيات الاستثمار المعقودة بين الأردن وكل من لبنان سنة مصدره اتفاقية دولي

. 1997، والولايات المتحدة سنة 2001، والكويت سنة 2001، وسوريا سنة 2002

فجميع هذه الاتفاقيات تعطي الحق للشخص من دولة متعاقدة، كمستثمر في الدولة 

إحدى سلطات الدولة المتعاقدة الأخرى، حق اللجوء للتحكيم في حال نزاعه مع 

ومع ذلك، وباعتباره .حكام المبينة في تلك الاتفاقياتالأخيرة، حسب الشروط والأ

  :قانونا عاما للتحكيم، فإننا نرى تطبيق القانون على التحكيمات من هذا النوع بشرطين

أن تتوفر الشروط الأخرى في تطبيق القانون، مثل أن يكون الأردن هو مكان : الأول

أن لا ينص القانون أو الاتفاقية الدولية على قواعد خاصة بالتحكيم : لثانيا التحكيم

تقضي بالضرورة استبعاد تطبيق القانون، وتطبيق غيره من القوانين أو الاتفاقيات 

  . الدولية

) مبدئيا(ويترتب على وجود اتفاق تحكيم نتيجة هامة وأساسية، وهي نزع الاختصاص 

                                                            
مجلة المناره م ،2001لسنة  31كيم في الأردن دراسة تقييمية في ظل قانون التحكيم رقم آلية تنفيذ أحكام التح ،لافي درادكه . د 783

 2009سنة  2العدد 15 المجلد



 

لمحكمة المرفوع أمامها النزاع ان تحكم برد الدعوى من القضاء، بحيث يتوجب على ا

كما يترتب عليه انه لا يجوز لشخص ). أ من القانون/12المادة (وفق شروط معينة 

ثالث الدخول في العملية التحكيمية، أو إدخاله فيها دون موافقة طرفي اتفاق التحكيم 

اثر التحكيم على بل وحتى موافقة هيئة التحكيم كما سنرى بعد قليل، مهما كان 

مصالح ذلك الشخص، وهذا بخلاف القواعد العامة في التقاضي أمام المحاكم، حيث 

تستطيع المحكمة أن تأمر شخصا ثالثا ليس طرفاً في الخصومة ان يمثل أمامها، وإلا 

وكذلك الأمر فإنه بمقدور 784. أصدرت حكمها بغيابه، ويسري عليه هذا الحكم

مة لإدخاله في المحاكمة الجارية بين خصوم آخرين، الشخص الثالث التقدم للمحك

ويستوي في كلا الحالين ) . 3(وللمحكمة صلاحية إدخاله إذا توفرت شروط ذلك

 .785موافقة أو اعتراض أطراف الخصومة الأصلية أو أحدهما على قرار المحكمة

ى وبناء عليه، قد يتقدم الشخص الثالث بطلب للدخول في الدعوى التحكيمية اما عل

وجه الاستقلال، أو بالانضمام لأحد أطراف الخصومة الأصلية، ويوافق الأطراف 

وفي هذا الحالة، نرى انه لا بد أيضا من موافقة هيئة التحكيم بالإجماع ولا . على ذلك

والسبب في ذلك ان التحكيم يبدأ باتفاق بين أطراف معينين . تجبر الهيئة على إدخاله

فإذا نشأ النزاع موضوع التحكيم، وابتدأت عملية اختيار . موهو ما يسمى باتفاق التحكي

أو تعيين المحكمين، وتم ترشيح أحد الأشخاص ليكون محكما، فإنه لا بد من قبوله 

، ولا يجبر على )ج من القانون/15المادة (لهذه المهمة، بل يجب ان يكون قبوله كتابه 

ول، انه يجوز له رفض ذلك أو حتى ومن نافلة الق. القيام بهذه المهمة دون ذاك القبول

وفي حالة قبوله للمهمة، فإنه يجب ان يفصح عن أي . السكوت عنه دون بيان الأسباب

ج من /15المادة (قلاله ظروف من شأنها إثارة أي شكوك حول حيدته واست
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فالشخص إذن، لا يقبل ان يكون محكماً إلا بعد معرفته لإطراف  .786)القانون

وبناء عليه، فإنه من حقه رفض دخول شخص ثالث في . زاعالخصومة وموضوع الن

الدعوى التحكيمية، حتى لو وافق أطرافها على ذلك، لأسباب يقدرها المحكم نفسه، 

مثل عدم رغبته في ان يكون محكماً في نزاع أحد أطرافه ذلك الشخص الثالث، أو ان 

يمكن القول بأنه إذا وتمشياً مع هذا الرأي، . موضوع النزاع سيتعقّد أو يطول أمده

كان التحكيم مؤسسياً، مثل التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية أو مركز القاهرة 

الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فيجب أيضا قبول مؤسسة التحكيم المحال لها النزاع 

  .لتحكيميةدخول شخص ثالث في الدعوى، لأنها جزء من العملية ا

ن موضوع الاتفاق يجب ان يكون التحكيم، أي إحالة أالقول بومن جهة أخرى، يجدر 

فإذا تم الاتفاق على إحالته لأي أمر آخر غير . النزاع إلى التحكيم وليس لغيره

ومثال ذلك اتفاق الطرفين على إحالة المسألة . التحكيم، فلا يطبق القانون على النزاع

د المستشارين القانونيين حول المتنازع عليها للخبرة، أو الاتفاق على أخذ رأي أح

مسألة من مسائل النزاع، أو إحالة النزاع إلى أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية 

اما مسألة ما إذا كانت الإحالة هي إحالة إلى التحكيم . المنازعات البديلة، مثل التوفيق

 أو غير ذلك، فانها مسألة تفسير لإرادة الطرفين من واقع عبارات العقد والظروف

لذلك، قضت محكمة التمييز الأردنية بأن إحالة النزاع لتسويته . الأخرى المحيطة به

بحد ذاتها لم " التحكيم"من قبل جهة ما، هي إحالة إلى التحكيم بالرغم من أن عبارة 

  ).4(ترد صراحة في الاتفاق

                                   لتحكيمصلاحية إبرام اتفاق ا :ولمطلب أ

لا يجوز لشخص أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم، إلا في  الطبيعي الشخص - 1

فحيث لا يجوز . التي يملك فيها التصرف بحقوقه) المدنية والتجارية(المسائل 
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لذلك الشخص مثل هذا التصرف، فإن اتفاق التحكيم باطل بحد ذاته كما نص 

ويطبق ذلك على الشخص الطبيعي والشخص . )787(على ذلك القانون

والأصل أن كل شخص بلغ سن الرشد دون عارض من عوارض . عتباريالا

فليس له فإذا تخلف شرط من هذه الشروط، . الأهلية يكون له التصرف بحقوقه

وبناء عليه، فإن عديم الأهلية سواء لصغر في السن  .القيام بمثل هذا التصرف

اق على ، فليس له الاتف )788(أو الجنون، يكون غير قادر على التصرف بحقوقه

ولكن في الجنون بشكل خاص، فرق القانون . التحكيم في أي من هذه الحقوق

فكافة تصرفات المجنون جنونا . الأردني بين الجنون المطبق وغير المطبق

مطبقا تكون باطلة، في حين تم التمييز في تصرفات الثاني بين إجراء 

ي الحالة الأولى فف. التصرف أثناء إصابة الشخص بالجنون، أو أثناء افاقته

تكون كافة تصرفاته باطلة، في حين تكون تصرفاته صحيحة في الحالة الثانية 

ونخلص من ذلك إلى القول بأن اتفاق .  )789(إذا أجرى التصرف أثناء افاقته

التحكيم يكون باطلاً بحد ذاته إذا كان أحد طرفيه صغيراً غير مميز، وهو ما 

ناً جنوناً مطبقاً، أو كان وقت الاتفاق دون سن السابعة كاملة، أو كان مجنو

وبالنسبة للصغير المميز من . مصاباً بحالة الجنون في الجنون غير المطبق

بداية سن الثامنة إلى ما قبل نهاية سن الثامنة عشرة، والسفيه والمعتوه وذي 

على بطلان حكم  )790(الغفلة، وهؤلاء هم ناقصو الأهلية، فقد نص القانون

ان أحد طرفي الاتفاق وقت إبرامه ناقص الأهلية، مما يعني التحكيم إذا ك

  . بطلان الاتفاق في هذه الحالة

وعلى غرار الشخص الطبيعي، ليس للشخص  الشخص الاعتباري  - 2

الاعتباري الذي لا يجوز له التصرف بحقوقه، إبرام اتفاق التحكيم وذلك في 
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الاعتباري شخصاً حدود الحظر المنصوص عليه قانوناً، سواء كان الشخص 

عاماً، وهو الدولة أو أحد مؤسساتها الرسمية التي منحها القانون شخصية 

اعتبارية مستقلة عن الدولة مثل البنك المركزي والجامعات الرسمية، أو كان 

فالقانون أجاز للأشخاص الاعتبارية التمتع . شخصاً خاصاً، مثل الشركات

الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي بالحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة 

فيكون للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود . قررها القانون

التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون، ويكون له من يمثله في التعبير 

  .)791(عن إرادته 

قاراتها ومنقولاتها فبالنسبة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، تعتبر جميع ع

المخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام، أموالاً عامة لا 

 .)792(يجوز التصرف بها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان أي التقادم 

وبالنسبة للشركات، يحدد القانون حدود التصرفات التي يجوز للشركة إجرائها 

فاذا تصرفت الشركة بحق لها لا يجوز لها . عامعلى أموالها وحقوقها بشكل 

التصرف فيه أصلاً، يكون كل من التصرف والاتفاق بإحالة النزاع الخاص به 

 .)793(إلى التحكيم باطلاً
 ن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباًأيجب 

 ما تبادله الطرفان من رسائل او او اذا تضمنه اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان
 و التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبةأ برقيات او عن طريق الفاكس

ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد  . تعد بمثابة سجل للاتفاق والتي

شرط تحكيم  و اتفاقية دولية او أي وثيقة أخرى تتضمنأأحكام عقد نموذجي  الى

اذا تم الاتفاق  .الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد تاذا كان
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  )ب شركات/54المادة (ولكن القانون حظر عليها الاقتراض عن طريق الاكتتاب . تقدمه له مقابل هذا الاقتراض



 

التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة  على

وهكذ فقد .ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب التحكيم ، النزاع الى

ق التحكيم مكتوباً في عدة اعتبرالمشرع الاردني كدليل اثبات على قيام  اتفا

  .الطرفان"أو وسائل تبادلها " الطرفين"حالات، من ضمنها وجود مستند موقع من

  

 ردني عوى التحكيم في قانون التحكيم الأد :مطلب ثاني

  :"المحكمة المختصة"مفهوم  

  محكمة "من القانون بأن مصطلح المحكمة المختصة، يعني ) 2(تقضي المادة         

  ف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على الاستئنا

  ويوجد في الأردن ثلاث محاكم". اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة

  فإذا جرى التحكيم، ). الجنوب(ومعان ) الشمال(واربد ) الوسط(استئناف مقرها عمان  

  حكمة الاستئناف التابعة لها أي كان مكان التحكيم، ضمن إحدى هذه المناطق، فإن م

  تلك المنطقة، تكون هي صاحبة الاختصاص في النظر في أي مسألة يشير فيها 

  فمحكمة الاستئناف المختصة بهذا المفهوم الجغرافي، ". المحكمة المختصة"القانون إلى 

  هي صاحبة الصلاحية في النظر في أي طلب تتقدم به هيئة التحكيم لمساعدتها في 

  ، وفي تعيين )من القانون 8المادة (التحكيم، مثل دعوة شاهد أو خبير  إجراءات

  من  18المادة (، وفي رد المحكم )من القانون 16المادة (المحكمين في أحوال معينة 

  ، وفي إصدار أمر لاحد طرفي النزاع )من القانون 19المادة (وبإنهاء مهمته ) القانون



 

  ، وفي )من القانون 23/7المادة (طبيعة النزاع بتنفيذ تدبير مؤقت أو تحفظي تقتضيه 

  ، وفي إبطال قرار التحكيم من تلقاء )د من القانون/41المادة (الطعن بأتعاب المحكمين 

   51المادة (، وفي النظر بدعوى بطلان حكم التحكيم )ب من القانون/49المادة (نفسها 

  وكقاعدة عامة، ).القانون من 54و  53المادتان (، وفي طلب تنفيذ الحكم )من القانون

  الصريحة أو ) من القانون 27المادة (يخضع مكان التحكيم لإرادة طرفي النزاع 

  وإذا لم يتفق الأطراف على مكان لإجراء التحكيم فيه، تتولى هيئة التحكيم . الضمنية

  وفي جميع الأحوال، ). من القانون 27المادة (تعيين هذا المكان وفقاً لظروف الدعوى 

  جلسات التحكيم في غير مكان التحكيم للقيام بإجراء أو ) بعض(جوز للهيئة أن تعقد ي

  أكثر من إجراءات التحكيم، مثل الاستماع لشاهد أو مناقشة خبير أو معاينة بضاعة أو 

  من ) 2(ولكن حسب المادة .الكشف على موقع، أو المداولة بين أعضاء الهيئة 

  تفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى غير القانون، فانه يجوز للأطراف الا

  المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل، 

  

  التحكيم والصلح: ثالثمطلب 

  .)794(التحكيم والصلح

ون حيث نص في قانون يفرق المشرع الاردني بين التحكيم بالصلح والتحكيم بالقان   

قانونية التي يتفق نه  تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد الأالتحكيم على 
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معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه  واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة عليها الطرفان

اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية  795الخاصة بتنازع القوانين دون القواعد

في  التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية واجبة

وفي جميع الاحوال، يجب أن تراعي  .ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع ذيالقانون ال

عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في  هيئة التحكيم

الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل  الاعراف الاعتبار

ن الأردني بأنه لا يجوز التحكيم في من القانو) 9(تقضي المادة و .بين الطرفين

هذا الحكم يرجع إلى ان  ويبدو ان السبب في. المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

وفي هذه الحالة، . لطرفي النزاع بتفويض هيئة التحكيم بالصلح بينهما القانون أجاز

 تفصل الهيئة في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، دون التقيد

وعلى ذلك، لو لم يمنع القانون التحكيم . د تحكيم أردني؛/ 36المادة (بأحكام القانون 

في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، لكان هناك احتمال للقول بأنه يجوز التحكيم 

حتى في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، مادام أن المشرع أجاز التحكيم بالصلح 

ل هذا الاستنتاج، القول بأنه يجوز للطرفين إجراء صلح في ويترتب على مث. عموماً

مسألة لا تخضع للصلح، ولكن بطريق غير مباشر وذلك بتفويض شخص ثالث بمثل 

لذلك، جاء المشرع . وهو أمر غير منطقي بداهة. هذا الصلح، أي عن طريق التحكيم

مل كلا وعمومية النص تش. وحظر التحكيم في كل مسألة لا يجوز الصلح فيها

ويقصد بالصلح، اتفاق  .حكيم بالقانون، والتحكيم بالصلحالت: النوعين من التحكيم

ويفترض الصلح وجود حقوق . الطرفين على إنهاء نزاعهما وخصومتهما بالتراضي

متقابلة، ينشأ بشأنها أو بشأن بعضها نزاع بين الطرفين، فيتفقان على تسويتها ) مالية(

، بحيث يكون هناك تنازل كلي أو جزئي من )تحكيميأو (صلحاً دون حكم قضائي 

احدهما عن حقوقه، مقابل ما يأخذه من الطرف الآخر أيضا من تنازل كلي أو جزئي 
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ولكن قانون التحكيم الأردني، لم يحدد المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، . عن حقوقه

ا لا يتضمن كم. أي قانون أردني آخر و لا يوجد لهذه المسائل تحديد واضح في

القانون المدني  بينما نجد مثلا .التشريع في الأردن قاعدة عامة في هذا الشأن

منه على أنه لا يجوز الصلح في ) 551(المصري، فقد نص صراحة في المادة 

وأثناء مناقشة مشروع قانون . مسائل الأحوال الشخصية أو المتعلقة بالنظام العام

، مما ) 10(ت واضحة للصلح في القانون المدنيالتحكيم المصري، كانت هناك إشارا

 .ما يجوز وما لا يجوز الصلح فيه يعني انه يتم الرجوع للقانون المدني لمعرفة

، فإن الحقوق غير المالية تخرج عن ي قانون عربي مقارنأو أ وسواء في الأردني

ر نطاق قصت هذه القوانين معظماطار التحكيم، ليس لانها غير قابلة للصلح، بل لان 

تطبيقه على الحقوق المالية أي التي تقوم بالمال من جهة، وفي إطار القانون الخاص 

لى وفي هذا الشأن، يقول القانون الأردني بأن القانون يطبق ع. من جهة أخرى

وبوجه عام، نستدل على كون الحق غير مالي من طبيعة  .النزاعات المدنية والتجارية

لقانون على مثل ذلك، كالنص في القانون المدني الأردني هذا الحق، وأحياناً يؤكد ا

بأنه ليس لأحد أن يتنازل عن حريته الشخصية، أو أهليته أو التعديل في أحكامها 

، ومثال ذلك أيضاً الحقوق الخاصة بالاسم الشخصي أو اللقب العائلي، )47المادة (

ص دون غيره، مثل والحقوق السياسية والعامة عموماً، والحقوق اللصيقة بالشخ

المواطنة والجنسية وصلة القربى، وحقوق وصلاحيات سلطات الدولة مع بعضها، 

الخاصة بالأحوال ) غير المالية(والأحكام المتعلقة بالميلاد والوفاة، والحقوق 

الشخصية، مثل الزواج والطلاق والنسب والبنوة، وأيضاً الحقوق المعطاة لشخص 

ره، حتى لو ارتبطت أحيانا بمسائل مالية مثل دون غيمعين بصفته الشخصية 

الشهادات المدرسية والجامعية، ورخص قيادة السيارات والسفن والطائرات، وإجازة 

وقد . 796ممارسة مهنه معينة، مثل المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والصيدلة
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في هذه . ئياًيكون الحق ماليا، ولكن لا تجوز المساومة عليه بالتنازل عنه كلياً أو جز

. الحالة، لا يكون الحق قابلاً للصلح، لان الصلح يتضمن بالضرورة مثل هذا التنازل

، اما من النصوص )وبالتالي الصلح عليه(ونستدل على عدم جواز التنازل عن الحق 

لك لحماية مصلحة أو مصالح معينه القانونية، أو القواعد العامة التي يستدل منها ذ

من القانون المدني الأردني من انه لا ) 60/2(ت عليه المادة ومثال ذلك، ما نص

يجوز التصرف بالأموال العامة المخصصة لمنفعة عامة أو الحجز عليها أو تملكها 

ومثاله أيضا أن حصص الورثة في التركة محددة في القانون، فلا . بمرور الزمان

، أو )11(يادة أو نقصاًيجوز الاتفاق على خلافها، أو تغيير هذه الحصص بالاتفاق ز

ومثاله كذلك . الاتفاق على إعطاء نصيب من التركة لغير الوارث على انه وارث

الرسوم المقررة قانوناً لجهة معينه مقابل خدمة تقدمها للآخرين، والتي يحظر القانون 

التنازل عنها أو المساومة بشأنها، مثل رسوم النقابات المفروضة على المنتسبين 

ومن ذلك أيضا، حق الامتياز . كالمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلةللنقابة، 

العام للدائن على جميع أموال المدين، وحقوق الامتياز للضرائب والرسوم المستحقة 

ويستدل من النصوص القانونية المنظمة لهذه الحقوق، بأنها مقررة . للحكومة

ذلك انه لا يجوز الصلح فيها،  ويعني. بنصوص آمره لا يجوز الاتفاق على خلافها

ومن الحقوق التي لا يجوز الصلح فيها . بشأنها) بالصلح(وبالتالي لا يجوز التحكيم 

فلا تجوز المصالحة على عقد باطل . الحق بطلب بطلان العقد، وهو من النظام العام

بالتنازل، مثلاً، عن البطلان من قبل أحد الطرفين مقابل عوض معين يأخذه من 

ذي على مال لا يجوز ومثال ذلك، أخيراً وليس أخراً، الحجز التحفظي أو التنفي. رالآخ

وكقاعدة عامة، يمكن ان نقرر، كما هو الحال في القانون المصري، بأنه . الحجز عليه

من النظام العام، فإنه لا يجوز الصلح عليها، ومن ثم لا ) المالية(إذا كانت المسألة 

وعلى ذلك، فإن كل مسألة لا يجوز الصلح فيها، لا . 797هافي) بالصلح(يجوز التحكيم 
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ولكن ليس بالضرورة ان يكون . يجوز كذلك التحكيم بشأنها وإلا كان الاتفاق باطلاً

بمعنى انه ليس كل مسألة قابلة للصلح، يجوز ان تكون محلاً أو . العكس صحيحاً

التحكيم في بعض فالمشرع قد يرى، لسبب أو لآخر، عدم جواز . موضوعاً للتحكيم

من ) 215(ومثال ذلك ما نصت عليه المادة . المسائل بالرغم من جواز الصلح فيها

قانون التجارة البحرية، بأنه بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، يعتبر باطلاً كل 

شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن 

وتفسيراً لهذا الحكم، استقر الاجتهاد القضائي في . قل البحريوثائق الشحن أو الن

الأردن على بطلان اتفاق التحكيم الخاص بتسوية الخلافات المذكورة عن طريق 

  ).12(التحكيم

وكما ذكرنا، فإن عمومية النص تشير إلى عدم جواز التحكيم بالصلح بما يشمل كلا 

، الباحثة نظرولكن من وجه. تحكيم بالصلحالتحكيم بالقانون وال: النوعين من التحكيم 

فانه اذا كان للمشرع مبرر وإذا كنا نرى مبرراً للمشرع لحظر التحكيم بالصلح في 

المسائل التي لا يجوز الصلح فيها وفق ما هو مبين آنفاً، فإننا لا نجد مبرراً لذلك في 

بحكم القانون وليس  فهيئة التحكيم هنا، مثلها مثل المحكمة، ستقضي. التحكيم بالقانون

وفق قواعد العدل والإنصاف، وإلا كان حكمها باطلاً لسبب واحد على الأقل وهو 

وبمعنى آخر، حبذا لو أجاز . من القانون) 49(مخالفته للنظام العام حسب المادة 

ومثل هذا . المشرع التحكيم بالقانون في المسائل المالية التي لا يجوز فيها الصلح

من القانون، التي نصت، وفق ما ذكرنا سابقا، على ) 22(مع المادة الرأي منسجم 

استقلالية شرط التحكيم، وبقائه قائماً حتى لو كان الاتفاق المتضمن له باطلاً ما دام 

ويعني ذلك انه يتوجب إحالة النزاع في هذه الحالة، حتى لو . الشرط صحيحاً في ذاته

  .حكيم صاحبة الاختصاص بنظر النزاعكان العقد باطلاً عموماً، إلى هيئة الت
  

  

  

  



 

  :حكام المحكمين والرقابه عليهاأ

للشروط التي نص القانون  أن تكون أحكام المحكمين مستوفيه ومكتملة من المهم جدا  

ذلك ، كرها خلال الفترة الزمنية المحددةوول هذه الشروط صدأعلى عليها وفي 

كثر مالم أو أذا كان عدد المحكمين ثلاث إو بالاجماع أ صدور هذا الحكم اما بالاغلبية

على  حكام مكتوبه وموقعة ومحتويةون الأن تكاتفاق مسبق بغير ذلك كما يجب أيوجد 

  .798البيانات التي حددها المشرع او القانون 

  
   التحكيم الدولي:رابع مطلب 

كام ردن هو من بين الدول العربية الست الاولى التي وضعت معاهدة تنفيذ الاحالأ   

والتي الغيت بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي  1952بين الدول العربية سنة 

كما ان الاردن نشط على صعيد التحكيم النظامي )799(والتي انضم اليها الاردن ايضا 

الدولي وفي هيئاته التحكيمية الدائمة مثل غرفة التجارة الدولية ومجالس التحكيم 

ختلطة الاوروبية العربية كما صادق على اتفاقية البنك الدولي التابعة لغرفة التجارة الم

بانشاء المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة )   IBRD(للانشاء والتعمير 

صدر قانون التحكيم الأردني ) . ICSID(باستثمارات بين دول ورعايا دول اخرى 

منه، التي ) 1(ة حسب الماد 15/8/2001وابتدأ العمل به في  2001الجديد لسنة 

تقضي بأنه يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة 

  ). 1(الرسمية

  .800مادة) 56(القانون من ويتكون

                                                            
، زسالة ماجستير ،آلية  2001لسنة  31عمر هشام الحياري ، الرقابه على حكم المحكمين وفقا لقانون  التحكيم الاردني رقم /د 798

، مجلة نقابة المحامين، 364/88راجع تمييز أردني، رقم  و2002الدراسات القانونية جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،
  .1338، ص 1990، 7، العدد38 السنة
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يطبق هذا " بأنه  ردني للتحكيميقضي القانون الأ سريان القانون من حيث الزمان 

استند إلى اتفاق تحكيم سابق  القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه، أو بعد نفاذه ولو

على نفاذه، على ان تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة 

ولا يثير هذا النص إشكالا بالنسبة لاتفاق . ولا يوجد له مقابل في القانون النموذجي

 التحكيم الذي يبرم بعد نفاذ القانون، حيث يطبق في هذه الحالة القانون الجديد على

الاتفاق وعلى عملية التحكيم من البداية وحتى النهاية، بما في ذلك حكم التحكيم 

كما لا يثير القانون إشكالا بالنسبة . والأمر بتنفيذه، وتفسيره، وتصحيحه 801وإبطاله،

للتحكيم الذي تم في ظل القانون السابق، بما في ذلك صدور حكم التحكيم النهائي، 

كما يقول النص، وإنما يعتبر منتهياُ، فيطبق على " قائماً"حيث لا يعتبر التحكيم هنا 

إجراءات وحكم التحكيم القانون السابق، وهو ما أكدته محكمة التمييز في أكثر من 

وكذلك الأمر، لا يثور إشكال يذكر في الحالة التي يكون فيها اتفاق .)802(قرار لها

في . إجراء تحكيمي إلا بعد نفاذهالتحكيم مبرماً قبل نفاذ القانون الجديد، ولا يبدأ أي 

هذا الفرض، يطبق القانون القديم على اتفاق التحكيم، في حين يطبق القانون الجديد 

على كافة إجراءات التحكيم بما في ذلك الأحكام الخاصة بحكم التحكيم 

ولكن اتفاق التحكيم قد يكون سابقاً على نفاذ القانون الجديد، وتبدأ العملية )803(النهائي

في هذا . لتحكيمية قبل هذا النفاذ أيضا، الا انها تستمر في ظل القانون الجديدا

الفرض، فإن أي إجراء تم صحيحاً وفق القانون السابق، يبقى صحيحاً حتى ولو كان 

البداية مثلاً (ومثال ذلك قيام المحكمة المختصة آنذاك . غير صحيح في القانون الجديد

بتعيين أحد المحكمين، أو رده، أو تقديم ) الجديدوليست الاستئناف حسب القانون 

ولو كانت هيئة التحكيم . المساعدة القضائية لهيئة التحكيم، مثل دعوة شاهد أو خبير
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مشكلة من محكمين اثنين، وهذا جائز حسب القانون القديم، وعقدت الهيئة جلسة أو 

ابل يطبق القانون الجديد وبالمق. اكثر قبل نفاذ القانون الجديد، تعتبر جلساتها صحيحة

على كل إجراء تحكيمي يتم بعد سريانه، وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز في حكم 

حديث لها يتعلق بتعيين محكم، حيث أعطت الاختصاص في هذه المسألة لمحكمة 

 .)804(الاستئناف بالرغم من أن اتفاق التحكيم كان سابقاً على نفاذ القانون الجديد 

، يسري القانون الجديد على ما يتم في ظله من إجراءات تحكيمية وتطبيقاً لذلك

مختلفة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الأحكام الخاصة بكيفية التبليغات، وعدم 

جواز الاعتراض على إجراءات التحكيم وفق شروط معينة، ومدى صلاحية المحكمة 

، واللجوء )ن القانونم 8- 6المواد ()805(في التدخل في المسائل الخاصة بالتحكيم 

لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال معينة، وشروط المحكَم وتعيينه ورده وعزله، 

واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الدفع باختصاصها وشروط ذلك ، وصلاحية 

، وغير )806(الهيئة في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية، وإجراءات التحكيم عموما 

  .لفة سناتي على ذكرها ذلك من مسائل مخت

القانون الاردني الجديد تجاوز مشكلة تحديد موضوع النزاع فاستنادا  : طبيعة النزاع

، يطبق القانون على التحكيم الخاص بالمنازعات المدنية والتجارية، أيا )807(للقانون

. 808كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية أو غير عقدية

بالمنازعة المدنية أوالتجارية، أي نزاع مالي مهما كانت طبيعته، يخضع في ويقصد 

أحكامه للقانون المدني بالمعنى الواسع، بحيث يشمل المنازعات التجارية بالمعنى 

الضيق، أو العكس يخضع للقانون التجاري بالمعنى الواسع بحيث يشمل المنازعات 

نون يشمل المنازعات الإدارية التي ينطبق كما ان سريان القا. المدنية بالمعنى الضيق
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عليها هذا الوصف، وهي المنازعات المالية الناجمة عن العقود الإدارية، أو المتعلقة 

مثل الخلاف على شروط . بها حتى ولو كانت سابقة على إبرام العقد الإداري ذاته

مفاوضات العطاء الذي تطرحه الدولة، وخطاب النوايا الذي يعقب طرح العطاء، وال

على ان لايكون النزاع يدور حول . )809(العقدية، السابقة على إبرام العقد الإداري ذاته

العقد الاداري وعلى ذلك، فإنه يجوز، كقاعدة عامة ومن حيث المبدأ، إحالة كافة 

، المترتبة عن مصدر من مصادر الالتزام )الالتزامات(منازعات الحقوق الشخصية 

التحكيم، سواء كان مصدر الالتزام العقد، أو التصرف في القانون المدني إلى 

، والفعل النافع )العمل غير المشروع(، أو الفعل الضار )الإرادة المنفردة(الانفرادي 

، ويستوي بعد ذلك ان تكون طبيعة العلاقة القانونية هي، بالمعنى )الأفراد بلا سبب(

  .الضيق، علاقة مدنية أو تجارية أوماليه إدارية

نص على سريان أحكام القانون 810ا يكن من أمر، ذكرنا بأن القانون الأردني ومهم

على كل تحكيم يتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين اطراف من اشخاص القانون العام 

أو الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت ام 

لقد كان  القانون الأردني  دقيقا عندما اشترط  وفق المفهوم المبين سابقا،، غير عقدية 

لتطبيق القانون أن يتعلق التحكيم بنزاع مدني أو تجاري، بحيث اخرج من نطاق 

تطبيقه صراحة المنازعات غير التجارية والمدنية عموماً، مثل منازعات الأحوال 

  .)811(الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق وغير ذلك
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  المبحث الرابع
  ءات التحكيماجرا

  

، بأن هذا القانون يسري فقط على التحكيم )812(يتضح من نص القانون مكان التحكيم

الذي يجري في المملكة، أي حيث يكون مكان التحكيم في الأردن، سواء بناء على 

وعلى ذلك، . من القانون) 27(اتفاق الأطراف او بقرار من هيئة التحكيم حسب المادة 

، وصدر حكم التحكيم أيضا في )الجزائر مثلاً( في الخارج إذا كان مكان التحكيم 

وإذا تم إحضار الحكم لتنفيذه في الأردن، فيعتبر . الجزائر، فلا يطبق القانون الأردني

، فيطبق هذا 1952لسنة  8الحكم أجنبيا بمفهوم قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 

ن، أو تطبق عليه اتفاقية نيويورك القانون على حكم التحكيم من حيث تنفيذه في الأرد

وإذا كان .بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها حسب مقتضى الحال 1958لسنة 

. )813(ان تصدر هيئة التحكيم الحكم في الأردن أيضاً مكان التحكيم الأردن، فيجب

ولكن يجوز للهيئة ان تعقد بعض جلساتها في غير مكان التحكيم بما في ذلك جلسة 

خارج الأردن، ويصدر الحكم في ذلك المكان  المكان الآخر وقد يكون هذا. مداولةال

وبالرغم من عدم وجود . مما يثير التساؤل عن مدى سريان القانون في هذه الحالة

نص يعالج هذه الحالة في القانون، إلا أن الرأي في التحكيم يميل إلى اعتبار الحكم قد 

في الخارج، وهو الرأي الذي يؤيده الكثير من  صدر في الأردن بالرغم من صدوره

ومثال ذلك، ان يتفق الأطراف على . وانا اؤويد ذلك  )814(فقهاء القانون في الاردن

أن الأردن هو مكان التحكيم، وتعقد هيئة التحكيم جميع جلساتها في الأردن فعلاً، 

ذا المثال، يعتبر في ه. باستثناء جلسة المداولة وإصدار الحكم حيث يتم ذلك في سوريا

وهذا التوجه في . قرار التحكيم قد صدر في الأردن بالرغم من صدوره في سوريا
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وهو أحد المصادر الرئيسة  )815(التحكيم أخذ به، على سبيل المثال، القانون النموذجي

  .لقانون التحكيم الأردني، وكذلك قواعد غرفة التجارة الدولية 
  

  لتحكيم هيئة التحكيم وأطراف ا: ولأمطلب 
الهيئة المشكلة "بانها ) هيئة التحكيم(مصطلح ) 816(عرف القانون الاردني للتحكيم     

تحكيم وفق أحكام هذا من محكم واحد أو اكثر للفصل في النزاع المحال إلى ال

يشمل إذن المحكم الواحد من جهة، كما يشمل المحكمين مهما بلغ عددهم و". القانون

، فان هيئة التحكيم قد تتشكل من محكم )818(القانونوحسب نص . )817(من جهة أخرى

فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين . فرد أو اكثر، حسب اتفاق أطراف النزاع

طرفا "أو " طرفي التحكيم"مصطلح )820(كما عرف القانون .)819(كان عددهم ثلاثة 

قتضى الحال طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم حسب م"في القانون بأنه يشمل " التحكيم

فان هذا المصطلح في القانون يشمل، بالإضافة إلى المثنى، الجمع الذي يشتمل على  ،

  .أكثر من طرفين مهما كان عددهم

فلطرفي  في تعيين المحكمين اعتمد القانون الجديد حرية الارادة: ن المحكمين يتعي

م من شخص واحد فأن لم يتم الاتفاق وكانت هيئة التحكي)821(التحكيم اختيار المحكمين

كذلك اذا كانت هيئة التحكيم تتكون .كان لمحكمة الاستئناف المختصة تعيين المحكم 
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 اردني 
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ز انه يستفاد من من القانون المصر ي وفي هذا الصدد فسرت محكمة التمي 15من قانون التحكيم الاردني تعادلها الماده  14المادة   819

أ من قانون التحكيم ان المشرع ترك ابتدا لاطراف النزاع الاتفاق على عدد المحكمين حي ثلهم الحق بان يختارو محكما واحدا /14الماده 

  .او اكثر بالاتفاق فاذا لم يتفقا على العدد فان المشرع تدخا واوجب ان يكون العدد ثلاث 
 تحكيم اردني / فقرة ب  2المادة  820
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من ثلاث محكمين يختار كل طرف محكم واذا لم يتم الاتفاق على المحكم الثالث 

  .)822(حد الاطراف أتتولى محكمة الاستئناف تعيين المحكم الثالث بناء على طلب 

. وافقة هيئة التحكيم بالإجماع ولا تجبر الهيئة على إدخالهنرى انه لا بد أيضا من م

والسبب في ذلك ان التحكيم يبدأ باتفاق بين أطراف معينين وهو ما يسمى باتفاق 

فإذا نشأ النزاع موضوع التحكيم، وابتدأت عملية اختيار أو تعيين المحكمين، . التحكيم

 ن قبوله لهذه المهمة، بل يجبوتم ترشيح أحد الأشخاص ليكون محكما، فإنه لا بد م

ومن . ، ولا يجبر على القيام بهذه المهمة دون ذاك القبول)823(يكون قبوله كتابه  أن

وفي . نه يجوز له رفض ذلك أو حتى السكوت عنه دون بيان الأسبابأنافلة القول، 

حالة قبوله للمهمة، فإنه يجب ان يفصح عن أي ظروف من شأنها إثارة أي شكوك 

فالشخص إذن، لا يقبل ان يكون محكماً إلا بعد معرفته .)824(ه واستقلالهحول حيدت

وبناء عليه، فإنه من حقه رفض دخول شخص . لإطراف الخصومة وموضوع النزاع

ثالث في الدعوى التحكيمية، حتى لو وافق أطرافها على ذلك، لأسباب يقدرها المحكم 

د أطرافه ذلك الشخص الثالث، ن يكون محكماً في نزاع أحأنفسه، مثل عدم رغبته في 

وتمشياً مع هذا الرأي، يمكن القول بأنه . أو ان موضوع النزاع سيتعقّد أو يطول أمده

وفق قواعد غرفة التجارة الدولية أو مركز  إذا كان التحكيم مؤسسياً، مثل التحكيم

ال القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فيجب أيضا قبول مؤسسة التحكيم المح

  .)825(لها النزاع دخول شخص ثالث في الدعوى، لأنها جزء من العملية التحكيمية

من توفر شروط معينه يجب ان يتمتع بها المحكم فليس كل لابد  : )826(اهلية المحكم

  :الاردني ذلك بانه نص على مايلي شخص يصلح للتحكيم وقد اوضح القانون

                                                            
  منشورات مرآز العدالة  2005/  2/  20تاريخ  2004/ 3728محكمة تمييز حقوق رقم  822

  تحكيم اردني /فقرة  ج  15المادة  823
  تحكيم اردني /  15المادة  824
  123صمرجع سابق .الاحدب عبد الحميد / د 825

  تحكيم اردني /  15المادة  826



 

ا عليه او محروما من حقوقه لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجور     -أ

بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهرافلاسه ولو    المدنية بسبب الحكم عليه

  .رد اليه اعتبار

لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا      -ب

  .التحكيم او نص القانون على غير ذلك

مته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اي يكون قبول المحكم القيام بمه- ج

  .ظروف من شانها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله
  

  . )828(وإنهاء مهمته .)827( رد المحكم:ثاني مطلب 
قد تتوفر في المحكم أو أحد المحكمين أحد أسباب الرد والتي هي ذات الأسباب    

حدهما طلباً خطياً إلى المحكمة عندها يقدم الطرفين أو أالتي تشترط لرد القاضي ، 

ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً . المختصة بين فيها أسباب الرد 

من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة برده وهذه المدة 

 .هي مدة سقوط وليست مدة تقادم أي أنها لا تسري عليها أحكام الوقف ولا الانقطاع

وتقوم المحكمة بهذه الحالة بتبليغ المحكم بموضوع الطلب وبالأسباب المقدمة في طلب 

فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه تفصل المحكمة بالطلب سواء ، الرد

ويكون حكمها في هذه الحالة قطعي غير قابل لأي طريق من .  بقبول الطلب أو رده 

  .الاردني حالات رد المحكم وهي  وقد بين القانون طرق الطعن

  . لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله    - أ

في تعيينه ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك      -ب

  . ن تم هذا التعيينإالا لسبب تبين له بعد 
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المختصة مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسة  يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة   - ج

عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، 

من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في   فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده

  .الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن

لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم      -د

  . وللسبب ذاته

لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم      -و

  . )829(بما في ذلك الحكم   تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن،

ء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى اذا تعذر على المحكم ادا

تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز 

للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب اي من الطرفين بقرار لا يقبل 

  . )830(اي طريق من طرق الطعن

كم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه كذلك اذا انتهت مهمة المح

او لأي سبب اخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم 

  .831(الذي انتهت مهمته
واذا لم . )833(كما بينا فان سلطان الاراده هو المطبق على اجراءات التحكيم و832

تحكيمية مع مراعاة قانون التحكيم الاردني يوجد اتفاق انتقل هذا الحق للمحكمة ال

  .)834(ولاسيما فيما يتعلق بمساواة الطرفين وحق الدفاع 
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     ومكان التحكيم"المحكمة المختصة"مفهوم  :ثالثمطلب 
محكمة "من القانون بأن مصطلح المحكمة المختصة، يعني ) 2(تقضي المادة     

تحكيم، ما لم يتفق الطرفان على الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها ال

ويوجد في الأردن ثلاث محاكم ". اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة

فإذا جرى التحكيم، ). الجنوب(ومعان ) الشمال(واربد ) الوسط(استئناف مقرها عمان 

أي كان مكان التحكيم، ضمن إحدى هذه المناطق، فإن محكمة الاستئناف التابعة لها 

قة، تكون هي صاحبة الاختصاص في النظر في أي مسألة يشير فيها تلك المنط

فمحكمة الاستئناف المختصة بهذا المفهوم الجغرافي، ". المحكمة المختصة"القانون إلى 

هي صاحبة الصلاحية في النظر في أي طلب تتقدم به هيئة التحكيم لمساعدتها في 

از القانون لأحد الأطراف أو وقد أج. إجراءات التحكيم، مثل دعوة شاهد أو خبير 

" طرفي"ومثال ذلك جواز اتفاق . )835(الطرفين اختيار مكان التحكيم بشرط اتفاقهما 

التحكيم على إعطاء الاختصاص لمحكمة استئناف أخرى غير محكمة الاستئناف التي 

  .)836(يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم 

التي تنتخب من قبل أطراف ، اللغة يقصد بلغات التحكيم :)837( لغة التحكيم   

الخصومة التحكيمية أو من قبل هيئة التحكيم لتمر من خلالها إجراءات الخصومة 

  .التحكيمية

لا فمحكمة التحكيم ، حيث يجري التحكيم باللغة إرادة والتحكيم يختارها سلطان الإلغة 

ات أخرى ، لغة او لغ العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم

المكتوبة وعلى المرافعات  الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات ويسري حكم

توجهها او حكم تصدره ما لم  الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة اورسالة

ولهيئة التحكيم أن تقرر أن  .ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك
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الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات  لوثائق المكتوبة التي تقدم فييرفق بكل او بعض ا

 .اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها في التحكيم وفي حالة تعدد هذه المستعملة
  :التدابير المؤقته والتحفظية 

لقاضي الامور المستعجلة الحق في إصدار أمر لاحد طرفي النزاع بتنفيذ تدبير    

ضيه طبيعة النزاع قبل بدء اجراءات التحكيم او خلال سيرها مؤقت أو تحفظي تقت

ن أالإتفاق على    يجوز لطرفي التحكيم )839(ما حق المحكمة التحكيمية فانه أ .)838(

و بناءا على طلب اي من طرفي التحكيم، أسواء من تلقاء نفسها    يكون لهيئة التحكيم،

او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، يا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته أمر ان تأ

كذلك واذا تخلف من صدر . وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير

ن تأذن لهذا أاليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناءا على طلب الطرف الاخر 

حكمة الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من الم

ومن الملاحظ ان هناك امور اغفلها القانون وهي . المختصة إصدار امرها في التنفيذ

و ايداع موضوع النزاع في أم مثل اثبات الحالة بواسطة خبير من حق محكمة التحكي

  .خزانه عامة ونحو ذلك 

نص القانون على ان لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير  :)840( الخبراء

الهيئة  بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ توب او شفهي يثبت في محضر الجلسةمك

وعلى كل من الطرفين  841.المسندة الى الخبير كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة

ن يمكنه من معاينة وفحص ما إالمتعلقة بالنزاع، و أن يقدم الى الخبير المعلومات
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رى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في أموال أخ وأو بضائع أ يطلبه من وثائق

وترسل هيئة التحكيم صورة .الطرفين بهذا الشأن كل نزاع يقوم بين الخبير وأي من

الطرفين بمجرد إيداعه لديها لأتاحة الفرصة له لإبداء  عن تقرير الخبير الى كل من

اليها الخبير في الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند  رأيه فيه،ولكل من الطرفين

  .تقريره وفحصها
طلب  كذلك لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها او بناء على

لسماعه  أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع

خبيراً  لسةالج ومناقشته بشان ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه

الخبير الذي عينته هيئة  او اكثر من طرفه لابداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير

 .التحكيم على غير ذلك التحكيم ما لم يتفق طرفا

  

  )842(حق الاطراف بتعديل مطالبهم  :رابع مطلب 
 لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات   

وهذا .قبول ذلك منعاً من إعاقة الفصل في النزاع ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم التحكيم

الحق يجب ان تمارسه المحكمة التحكيمية بدقة وحرص لكي لاتصادر حق الدفاع 

  .لاحد الاطراف 

لحماية التحكيم من بطء المحكمين أوتراخيهم فنص القانون :  )843(المهل والتمديدات

تحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق على على هيئة ال

يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من  الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن عليه

اجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد  تاريخ بدء

 .طرفان على مدة تزيد على ذلكعلى الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق ال المدة هذه
من  طرفي التحكيم أن يطلب يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد  جاز لأي من واذا لم
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او اكثر او بإنهاء  رئيس المحكمة المختصة، أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي

لأي من الطرفين رفع  تلك الاجراءات يكون اجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بإنهاء

 .الى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها دعواه
تنتهي اجراءات التحكيم اذا ما صدر الحكم المنهي  :انتهاء اجراءات التحكيم 

اذا لم 844او .للخصومة او اذا لم تتوفر الاغلبية المطلوبة لاصدار الحكم التتحكيمي 

هذا  من) 29(من المادة ) أ(يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة 

الطرفان على  أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق القانون يجوز لهيئة التحكيم

) 29(من المادة ) ب) واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة .غير ذلك

ان يعتبر ذلك بذاته  إجراءات التحكيم دون من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في

الطرفين عن حضور أي من  اذا تخلف أحد  .مدعى عليه بدعوى المدعياقراراً من ال

 التحكيم الاستمرار في الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة
 .المتوافرة لديها اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة

التحكيم، خلال الثلاثين يوماً  يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة:  الحكم

ويجب على طالب . وقع في منطوقه من غموض لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما التالية

 ) 845(.تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم التفسير
 كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة ويصدر التفسير

  .خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك لها تمديد المدة ويجوز. التحكيم
 .أحكامه الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه ويعتبر الحكم

و أمادية بحتة، كتابية  كذلك تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء

أحد الخصوم وتجري  او بناء على طلب تلقاء نفسهاحسابية، وذلك بقرار تصدره من 

لتاريخ صدور  هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية

 كذلك ويصدر قرار ) 846(.و إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحالأ الحكم
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يخ التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تار

التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا  واذا تجاوزت هيئة صدوره

  .بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون القرار

ن يطلب من هيئة أطرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم،  يجوز لكل من )847( 

صدار حكم تحكيم إضافي في لتسلمه حكم التحكيم إ يوماً التالية التحكيم خلال الثلاثين

 الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب طلبات قدمت خلال
وتصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً  .تقديمه الى الطرف الآخر قبل

أخرى اذا رأت  الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً من تاريخ تقديم

  .ضرورة لذلك

ذا كانت المحكمة التحكيمية مشكلة من اكثر من محكم تصدر إ:غلبية عدة الأقا

كلة من اذا كانت هيئة التحكيم مش)848(نه أا بالاغلبية وقد نص القانون على احكامه

في ذلك حكم التحكيم النهائي  ي قرار لهيئة التحكيم بماأاكثر من محكم واحد، يتخذ 

نه يجوز ان أعلى غير ذلك، على  تفق الطرفان، ما لم يو باغلبية الاعضاءأ بالأجماع

ذا أذن له بذلك إالهيئة الذي يرأس  المحكم تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من

والملاحظ ان قاعدة الاغلبية مهمة جدا بالقانون .التحكيم و جميع أعضاء هيئةأالطرفان 

  .ء التحكيم الاردني لانه في حال عدم توفر هذه الاغلبية فهذا يعني انتها

يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون،   : )849(شكل ومحتوى الحكم التحكيمي

 محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من
كذلك يجب أن يكون حكم التحكيم  .الأقلية بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع

ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على  التحكيم على غير مسبباً الا اذا اتفق طرفا

كذلك يجب ان يشتمل حكم التحكيم  .الحكم التحكيم لا يشترط ذكر أسباب اجراءات

وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم  على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين
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اتهم ومنطوق وأقوالهم ومستند التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وموجز عن اتفاق

واجباً، على أن يتضمن الحكم  الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها

كذلك اذا لم   .توزيعها بين الأطراف تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية

أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار  يتم الاتفاق بين الاطراف المحكمين على تحديد

قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة  قرارها بهذا الشأن ويكون من هيئة التحكيم

 .ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً
يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين ونفقات  :)850( أتعاب المحكمين

واذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف المحكمين   .التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف

قرارها بهذا  تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون أتعاب المحكمين فيتم على تحديد

  .المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً الشأن قابلا للطعن أمام

تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم  :)851( نشر الحكم

ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء   .تاريخ صدوره خلال ثلاثين يوما من

  .التحكيم منه الا بموافقة طرفي

ادرة طبقاً لهذا القانون حجية تحوز احكام المحكمين الص  :)852( قوة القضية المقضية

ولكن .عليها فيه النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص مر المقضي به وتكون واجبةالأ

  .تاريخ اعتبار الحكم امر مقضي القانون ايداع الحكم والسؤال متى يبدأ 

يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة  :)853( تصحيح الحكم وتفسيره

وقع في منطوقه من  لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية

تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل  ويجب على طالب التفسير. غموض

كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم  ويصدر التفسير .يئة التحكيمتقديمه له

خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت  لها تمديد المدة ويجوز. طلب التفسير لهيئة التحكيم
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الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره  ويعتبر الحكم .ضرورة لذلك

  .وتسرى عليه أحكامه

لاتسري هذه الاحكام الا على احكام التحكيم الصادرة في : )854( حكيميتنفيذ الحكم الت

الاردن حيث تنص على انه تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في 

ن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا أ لها تنفيذه الا اذا تبين

جاز الامر بتنفيذ الجزء  لفة للنظام العامالحكم في ما يتضمنه من مخا امكن تجزئة

 كذلك لا يجوز الطعن في قرار.انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا .الباقي
 اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز. المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم

على  ويترتب. لي للتبليغفيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التا الطعن

  .سقوط اتفاق التحكيم تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ

جنبيا ولو اتفق الطرفان على أكيم صادرا في الخارج فيكون حكما واذا كان حكم التح

حكام جنبيا يخضع لأألاردني فيبقى حكما ان يتم التحكيم بموجب قانون التحكيم ا

  .جنبية حكام الأالمتعلق بتنفيذ الأ 1952 لسنة 8القانون رقم 
  

  ).855( دعوى البطلان ضد حكم التحكيم : خامسمطلب 

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق   

أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز  طرق الطعن المنصوص عليها في قانون من

 )51(و ) 50(و ) 49(وفقا للاحكام المبينة في المواد بطلان حكم التحكيم  رفع دعوى
  .القانون من هذا

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات  : )856(سباب البطلانأ

  :التالية
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اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط  اذا لم يوجد - 1

  .بانتهاء مدته
 فاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقااذا كان أحد طرفي ات - 2

  .للقانون الذي يحكم أهليته
عدم تبليغه تبليغاً  اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب - 3

عن  لأي سبب آخر خارج صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او

 انون الذي اتفق الاطراف علىاذا استبعد حكم التحكيم تطبيق الق - 4 .ارداته
  .تطبيقه على موضوع النزاع

وجه مخالف لهذا  اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على - 5

  .القانون او لاتفاق الطرفين
يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود  اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا - 6

الحكم الخاصة بالمسائل  ءأجزا هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل

الخاضعة له فلا يقع  الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير

  .الأخيرة وحدها البطلان الا على الأجزاء
هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر  اذا لم تراع - 7

  .هباطلة اثرت في على اجراءات تحكيم في مضمونه او استند الحكم
البطلان من تلقاء نفسها ببطلان  كذلك تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى

المملكة او اذا وجدت ان موضوع  في حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام

  .النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها

ستئناف محكمة الا:المحكمة المختصة :  857 المحكمة المختصة بدعوى البطلان

الطرفان على اختصاص  التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق

وقد خالف المشرع القاعدة التي تقضي  .اخرى في المملكة محكمة استئناف
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باختصاص محاكم الدرجة الاولى ويعود ذلك الى رغبة المشرع الى سرعة البت في 

  .دعاوي البطلان

  .)858(ميعاد رفع دعوى البطلان 

 ع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيمترف
 دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في ولا يحول دون قبول. للمحكوم عليه

                                                      رفعها قبل صدور حكم التحكيم

لتي محكمة الاستئناف المقدم اليها هذا الطلب هي ا : )859(ثر رفع دعوى البطلانأ

  .وينص القانون على مايلي تقرر وقف تنفيذ حكم التحكيم 

لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد  - أ

 .انقضى
 :يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي - ب
 يمالتحك صورة عن اتفاق- 1
  .اصل الحكم او صورة موقعة عنه- 2
من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن  ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها- 3

  .ذلك الحكم صادرا بها

ما مدى جواز التحكيم في المسائل المدنية المخالفة للنظام العام  : 860 العام النظام

ام، وخاصة إذا كان المحل فيها أو أصلاً مثل عقود المقامرة، والعقود الباطلة بوجه ع

موضوعها غير مشروع، مثل العقود الواردة على الدعارة أو الحشيش أو ارتكاب 

. الجرائم عموماً مثل القتل والسرقة وغيرها مما تكثر الاطالة فيها والأمثلة عليها

لعام نص بعدم جواز التعاقد على المسائل المخالفة للنظام ا )861(القانون المدني الاردني

اتفاقاً "من القانون من أن شرط التحكيم يعد ) 22(حتى ولو لم تنص عليه المادة 
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مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي 

  ". أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته

عن المحكمة الدستورية  2013لسنة  2م رقم صدر الحك ومما هو جدير بالنظر فقد

حيث  2001لسنة  31من قانون التحكيم رقم  51الموقرة حول عدم دستورية المادة 

تمس روح الدستور ومبادئه بعدم مساواتها بين ، كما يقول القرار ، ان تلك المادة 

ن وبهذا تكو، الخصوم ومنح احدهم درجة تقاضي اضافية ومنعها عن الطرف الاخر 

الاردنيون امام القانون سواء ....من الدستور التي تنص  1، 6، مخالفة لاحكام المادة 

اضافة ... لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا بالعرق او اللغة او الدين 

من  1 /128مخالفة ايضا للمادة ، من قانون التحكيم  51اي المادة ، الى ذلك فانها 

لايجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور .... الدستور التي تنص

وعلى العموم  ساسياتهاأيات على جوهر هذه الحقوق او تمس لتنظيم الحقزق والحر

   :لى هذا القانون الملاحظات التاليةقلنا ع

قد ابتني على على قواعد ،  2001لسنة  31ن قانون التحكيم الاردني رقم أ -  ولاأ

وكانت ،  2006والمعدل في العام  1985وذجي للاونسترال الصادر عام القانون النم

ة لحل قضاياها الغاية من تلك القواعد هي النزول عند رغبة الاطراف المتنازع

والغاية ذاتها متواجدة في  .القضاء واجراءاته من خلال التحكيم  ومشاكلها بعيدا عن

جراء لتسهيل حل إلا إو ردني حيث ان التحكيم ماهتحكيم الأنصوص قانون ال

المنازعات في القضايا ذات الطبيعة التجارية على مستوى عالمي وبعيدا عن غرف 

  .القضاء 

من ذلك يتضح ان التحكيم غالبا مايكون بين طرفين احدهما اجنبي عن البلد  - ثانيا

 ويكون هذا في العقود مع الشركات الاجنبية وبنسبة مئة، الذي يكون فيه تنفيذ العقد 

تقوم بوضع نص في ، وبسبب عدم معرفتها الكافية بالقوانين الوطنية ، في المئة التي 

عقودها يتم من خلاله حل كل منازعاتها من خلال التحكيم وبالصورة التي تراها 



 

مناسبة لتشكيل لجنة التحكيم ولاجراءاته ومكانه واختيار القانون الواجب التطبيق على 

  .862الطرفين  ردني وباتفاقوفق قانون التحكيم الأ كل ذلك على، النزاع ولغته 

  .التحكيم  صولأحدث القواعد العالمية في أردني جارى القانون الاوبذلك 

وذجية العالمية في التحكيم ردن قد تبنى القواعد النمن الأأولما كان ذلك كذلك و - ثالثا

همية أوما لذلك من حتى عالميا للتحكيم و أكزا اقليميا صبح مؤهلا لان يكون مرأفانه 

  ردنللأ قانونية واقتصادية

 وح قانون التحكيم الاردني ووأدهن قرار المحكمة الدستورية الموقرة جاء ضد رألا إ

وهذا مايخالف روح القانون  ،في التحكيم الى القضاء الاردني اذ ارجع المتنازعين

  .تحكيم وقانونهوارادة المتنازعين الحرة في اختيار اجراءات ال

اذا قضت ..التحكيم الاردني والتي تنص على من قانون  51ن المادة أ -  بعارا

ويكون قرارها في تأمر بتنفيذه  كيم وجب عليها انالمحكمة المختصة بتأييد حكم التح

واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين .ذلك قطعيا 

رتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط ويت، يوما من اليوم التالي للتبليغ

ل حيث لامثيل لاتتماشى حتى مع قواعد القانون النموذجي للاونسترا. اتفاق التحكيم 

رجعت المتنازعين في أ، من القانون الاردني  51المادة ي أنها لأ لها في تلك القواعد

  .863 التحكيم التحكيم الى درجة من درجات التقاضي وهذا مناف لروح فلسفة

 1حيث نصت الفقرة ، الطريقة الوحيدة للطعن في قرار التحكيم هو طلب الالغاء ن إ

جوز الطعن في قرار التحكيم لاي.... نه أمن القواعد النموذجية على  34دة من الما

  من هذه المادة 3و  2حدى المحاكم الا بطلب الغاء يقدم على وفق الفقرتين إامام 

  :يلي  وصى به بعض المختصين بماما أواخيرا فإني أوصي ب
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إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون التحكيم والمادة الثانية من تنفيذ الأحكام 1-

الأجنبية بحيث يتم إزالة التعارض بينهما والمتعلق بالمعيار الفاصل بين ما يعتبر 

 .حكماً تحكيمياً أردنياً وحكماً تحكيمياً أجنبياً

 .لأردني بالمعيار الإرادي بتطبيق أحكام قانون التحكيم الأردنيأن يأخذ المشرع ا2-

أن يحدد المشرع الأردني مدد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم ودعوى تنفيذه في 3-

 .حالات صدور حكماً مكملاً لحكم التحكيم أو حكماً تفسيرياً له

 صولمن قانون أ 59لأحكام المادة  أن يضيف المشرع الأردني فقرة تاسعة4-

تطبق أحكام هذه المادة أمام جميع المحاكم وعلى { : المحاكمات المدنية بالنص التالي

 .اختلاف درجاتها إذا كانت تنظر الدعوى بصفتها محكمة درجة أولى

أن يبين المشرع الأردني وعلى وجه الدقة والتحديد في قانون التحكيم الأردني 5-

 .الأمور التي لا يجوز فيها التحكيم

يجعل المشرع الأردني جميع الأحكام الصادرة في دعوى بطلان حكم أن 6-

وأن تصدر محكمة التمييز في هذه الفترة قراراً . المحكمين ودعوى تنفيذه قابلة للطعن

  .بالامتناع عن تطبيق النص المتعلق بالطعن وذلك لعدم دستوريته

  

  

  

  



 

  ثانيالفصل ال

  التحكيم في الجزائر

مراحل خلال تاريخها الحديث يمكن ان نقسمه الى ثلاث لقد مر على الجزائر ما  

  وهي 

المرحلة التي سبقت الاستعمار الفرنسي حيث كانت الشريعة الاسلامية هي  •

  .القانون المطبق وعلى المذهب المالكي 

وانتهت بعد معارك وتضحيات  1930مرحلة الوجود الفرنسي التي بدأت سنة •

  . 1962ل استقلالة سنة كبيرة قدمها الشعب الجزائري حتى نا

مرحلة الاستقلال بدأت بنظام شبه رئاسي تم تطورت الى نظام قيادة جماعية  •

ووليت السلطة الى مجلس الثورة  12/7/1965، بحيث تعدل الدستور في 

  .الذي يمارس السيادة الوطنية وترتبط به الحكومة والامانة التنفيذية للحزب 

  

ي يتميزهذا النظام بأنه يجمع مابين التحكيم الاختياري وبالنسبة لنظام التحكيم الجزائر

المعاهدات .والتحكيم الالزامي ، كذلك يميز مابين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي 

الثنائية التي ابرمتها الجزائر لم تميز مابين الاحكام القضائية والاحكام التحكيمية ، وقد 

صلا كاملا يبدأ من شرط التحكيم وليصل افرد قانون المرافعات المدنية الجزائري ف

  .الى القرار التحكيمي وطرق الطعن به وانفاذه 

بموجبه  1993في شهر ابريل  9/93وقد صدر المرسوم التشريعي الجزائري  رقم 

تم ادخال تعديلات على قانون الاجراءات المدنية المدنية لاسيما فصل رابع يتعلق 

  .  الدولي  بالاحكام الخاصة بالتحكيم التجاري



 

تحكيم الدولي بحذر فلم كانت الجزائر تأخذ موضوع ال 1993ولكن قبل شهر ابريل 

ي نص قانوني يرعى ذلك فقد واجه هذا الموضوع بعد ي وجود لأأيكن هناك 

الاستقلال مشكلة ثم كان بعد ذلك  الحل وكدولة حديثة في نشأتهاغيورة على استقلال 

فقد عارضت الجزائر فكرة التحكيم الدولي .جيال دفعت ثمنه غاليا غاليا على مر ا

لانها كانت ترى فيه وسيلة من وسائل الدول الاستعمارية لحماية مصالحها خصوصا 

ولكن لو دققنا في . وان هذه الدول هي التي كانت تسيطرعلى مؤسسات التحكيم 

ل غربية الممارسة والتطبيق لوجدنا بان الجزائر قد ابرمت اتفاقيات اقتصادية مع دو

من قانون  3قرة ف 442تضمنت معظمها شرط التحكيم مناقضة لما جاء في المادة 

 1965و 1963وفي مجال النزاعات النفطية فقد احالتا اتفاقية . الاجراءات المدني

الموضوع الى التحكيم الدولي حيث لم يكن هناك ارتياح جزائري لمثل هذا الاجراء 

موافقتها على مضض في كثير من من العقود  اي التحكيم الدولي على الرغم من

وللعلم فان الاجتهاد الفقهي .الدولية التجارية والتي كانت تتضمن شرط التحكيم الدولي 

الجزائري اخذ باثار التحكيم الدولي حينما عرض عليه خلاف شركة جزائرية وشركه 

ظر في هذه يوغسلافية حيث اصدر القضاء الجزائري حكما يعتبر نفسه غير صالح للن

  .القضية معطيا بذلك الشرط التحكيمي الدولي اثار نزع  اختصاص المحاكم الوطنية 

ومما هو جدير بالملاحظة بان الطرف الجزائري في عقود التجارة الدولية هي دائما 

الشركات جهة حكومية وذلك لانحصار التجارة الخارجية بالجزائر بيد الدولة عبر 

  . الوطنية المملوكة للدولة

 سنتحدث عن اهم الجوانب المتعلقة بقانون التحكيم الجزائري وبخاصة التحكيم الدولي 

 1966وبالنسبة لنظام التحكيم الجزائري كان يرعاه قانون الاجراءات المدنية  )864(

يتخذ  والذي تتضمن فصلا عن التحكيم وكان متأثرا بالقانون الفرنسي الذي. )865(

كانت الجزائر تأخذ موضوع التحكيم الدولي بحذر فلم يكن ، وموقفا سلبيا اتجاه التحكيم

هناك اي وجود لاي نص قانوني يرعى ذلك فقد واجه هذا الموضوع بعد الاستقلال 
                                                            

  223ص2008 ، بيروت ، الحقوقية الحلبي منشورات ، الثالث الكتاب ، تحكيمية وثائق ، الاحدب الحميد عبد /د 864
  . 1966/ 8/6الصادر في  865



 

مشكلة ثم كان بعد ذلك  الحل وكدولة حديثة في نشأتهاغيورة على استقلال دفعت ثمنه 

م الدولي لانها كانت فقد عارضت الجزائر فكرة التحكي. غاليا غاليا على مر اجيال 

ترى فيه وسيلة من وسائل الدول الاستعمارية لحماية مصالحها خصوصا وان هذه 

لكن بعد انضمام الجزائر و)866(،الدول هي التي كانت تسيطرعلى مؤسسات التحكيم 

الى اتفاقية نيويورك وجد المشرع نفسه بانه امام تحكيم دولي يختلف عن التحكيم 

.  1993ابريل  25وذلك في  93/9وم التشريعي الجزائري الدولي لذلك صدر المرس

يتميزهذا النظام بأنه يجمع مابين التحكيم الاختياري والتحكيم الالزامي ، كذلك يميز 

  .مابين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي 

وبالنسبة للمعاهدات الثنائية التي ابرمتها الجزائر لم تميز مابين الاحكام القضائية 

ام التحكيمية ، وقد افرد قانون المرافعات المدنية الجزائري فصلا كاملا يبدأ والاحك

  .من شرط التحكيم وليصل الى القرار التحكيمي وطرق الطعن به وانفاذه 

بموجبه  1993في شهر ابريل  9/93وقد صدر المرسوم التشريعي الجزائري  رقم 

نية لاسيما فصل رابع يتعلق تم ادخال تعديلات على قانون الاجراءات المدنية المد

ومما هو جدير بالملاحظة بان الطرف .  بالاحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي 

الجزائري في عقود التجارة الدولية هي دائما جهة حكومية وذلك لانحصار التجارة 

  .الخارجية بالجزائر بيد الدولة عبر الشركات الوطنية المملوكة للدولة 

قانون الاجراءات المدنية والادارية ليحل محل القانون صدر  2008فبراير  25في 

)  صلح ووساطه وتحكيم (القديم متضنا فصلا خاصاعن الطرق البديلة لحل المنازعات 

مسايرا بذلك تطور هذه الوسائل وخصوصا التحكيم الدولي الذي صار القضاء 

                                                            
ت معظمها شرط التحكيم لكن لو دققنا في الممارسة والتطبيق لوجدنا بان الجزائر قد ابرمت اتفاقيات اقتصادية مع دول غربية تضمن 866

 1965و 1963وفي مجال النزاعات النفطية فقد احالتا اتفاقية . من قانون الاجراءات المدني  3فقرة  442مناقضة لما جاء في المادة 
لى مضض الموضوع الى التحكيم الدولي حيث لم يكن هناك ارتياح جزائري لمثل هذا الاجراء اي التحكيم الدولي على الرغم من موافقتها ع

وللعلم فان الاجتهاد الفقهي الجزائري اخذ باثار التحكيم .في آثير من من العقود الدولية التجارية والتي آانت تتضمن شرط التحكيم الدولي 
الدولي حينما عرض عليه خلاف شرآة جزائرية وشرآه يوغسلافية حيث اصدر القضاء الجزائري حكما يعتبر نفسه غير صالح للنظر في 

  .لقضية معطيا بذلك الشرط التحكيمي الدولي اثار نزع  اختصاص المحاآم الوطنية هذه ا



 

ة من نشرة بالجريدة وسرى مفعول هذا القانون بعد سن .الرئيسي للتجارة الدولية

  . )867(الرسمية 

بعد هذه المقدمة المتواضعة .وقد اختار المشرع الجزائري الاتجاه الفرنسي للتحكيم 

سنتحدث عن اهم الجوانب المتعلقة بقانون التحكيم الجزائري وبخاصة التحكيم الدولي 

.  

  ولالمبحث الأ
   دولية التحكيم

  

انه يعد التحكيم ة التحكيم حيث نص على حسم القانون الجديد تحديد معيار دولي   

الاقتصادية  التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح قانون الدولي بمفهوم

  ).868(ن على الاقللدولتي

تعريف التحكيم التجاري الدولي ورد في  قانون الاجراءات المدنية والادارية 

                  .الجزائري الجديد

تكون اتفاقية التحكيم صحيحة اذا ما استجابت للشروط التي يضعها القانون حيث نص 

القائمة والمستقبلية ،يجب من الشكل وتحت انه تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات 

ية وسيلة اتصال اخرى تجيز أو بأتبرم اتفاقية التحكيم كتابة طائلة البطلان ، ان 

، ولم يعد من اللازم كتابة الشرط التحكيميوبالتالي صحة .)869(الاثبات بالكتابة 

كذلك .الاتفاق التحكيمي امام المحكمين وليس شرطا توقيع محضر باتفاق التحكيم 

اخضاع صحة الشرط التحكيمي الى القانون المتفق عليه بين الاطراف وبحسب جنسية 

وحول القانون المطبق لحسم النزاع فقد ترك القانون الجزائري لارادة . القانون 

اختيار القانون ولكن في حالة عدم الاتفاق فانه يعود للمحكمين تحديد القانون الاطراف 

كذلك فانه يقع تحت طائلة .رط التحكيم او حسم النزاع الذي سيطبق سواء لصحة ش

                                                            
 الجديد  المدنية والإداريةمن قانون الاجراءات ا 1062المادة  867

 .من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الجديد  1039المادة  868

  ئري الجزاالمدنية والإدارية قانون الاجراءات  1040المادة  869



 

الابطال في شرط التحكيم عدم تعيين المحكمين او طريقة تعيينهم لذلك فهذا التعيين 

  . 870شرطا لصحة شرط التحكيم
  

  شروط اتفاق التحكيم واثاره في القانون الجزائري  :ول أمطلب 

سمي من النظر في الموضوع ما دام من اهم اثار اتفاق التحكيم هو كف يد القضاء الر

هناك اتفاق على التحكيم ويمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمه بذلك الاتفاق وهذا ما 

  .871 اخذ به المشرع الجزائري

  :اتفاق التحكيمشروط صحة 

وهو تطابق ارادتي الطرفين اتجاه اي اثار قانونيه فلا بد من  .التراضي  –ولا أ

اختيار التحكيم كوسيله لفض النزاعات التي تثور بين ايجاب وقبول يتلاقيان على 

الاطراف ، واذا تعلق الامر بمشارطه فيكون التحكيم هو محل الاتفاق وليس مجرد 

  . 872بند في الاتفاق

عند كل الاطراف وكما يصح للاشخاص  ويلزم توفر الاهلية . الاهلية-ثانيا 

  .873ايضا اللجوء للتحكيم  باريةكيم كذلك يجوز للاشخاص الاعتالطبيعيين اللجوء للتح

لايجوز للدولة ولا الولاية ولا البلدية ولا اي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ان 

تجري تحكيما الا في الحالات التي صادقت عليها الجزائر في اتفاقيات دولية 

                                                            
بسبب رفض إسبانيا مطالبة الجزائر برفع سعر الغاز المسوق لاسبانيا بسعر  2007الجزائر  لجأت إلى التحكيم الدولي العام  870

أن  توقد أآد. في المائة 20وتطالب الجزائر برفع السعر بنسبة تصل الى .متر مكعب 27زهيد لا يتجاوز دولارا واحدا لكل 
يذآر أن إسبانيا تستورد من الجزائر ما يفوق عن .دولار أمريكي سنويا بسبب بقاء السعر على حالهمليون  300الجزائر تخسر نحو 

 http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/index.htmlفي المائة من احتياجاتها من الغاز 35

 من قانون الاجراءات الجزائري  1044والماده  1045الماده  871

 23التجاري الدولي في الجزائر ، ص د عليوش قرباع ، التحكيم  872
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ينص التشريع الجزائري على أنه يجوز لكل شخص أن ".قات العمومية افتالا")874(

م في حقوق له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في المسائل يطلب التحكي

 ولايجوز للاشخاص المعنوية العامة العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم المتعلقة بالنظام

و في اطار الصفقات أفي علاقتها الاقتصادية الدولية  ن تطلب التحكيم ، ما عدىا

  .)875(العمومية 

حظ بان القانون قد ابقى شرط اهلية التصرف في وحول موضوع الاهلية يمكن ان نلا

كذلك اصبح هناك .)876(الحقوق لابرام عقد التحكيم وليس مجرد اهليه للتقاضي 

امكانية للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العامه ابرام عقود التحكيم اذا كان 

ولية دموضوع العقد هي الصفقات العمومية بشرط دخول هذه العقود في اتفاقيات 

كما ان كل ما يتعلق بالنظام العام غير قابل  .)877(مصادق عليها من قبل الجزائر

للتحكيم ، ولا تقبل التحكيم في الإلتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة 

وفي مجال التجارة .بالمسكن والملبس والمجلس والمنازعات المتعلقة بأهلية الاشخاص 

  .878توح امام القطاع العام الجزائري لعقد اتفاقيات تحكيم الدولية فالمجال مف

وحول استقلالية الشرط التحكيمي في التحكيم الدولي فانه لايمكن الاحتجاج بعدم 

كذلك وكما بيناه سابق فان . صحية الاتفاق التحكيمي بسبب عدم صحة العقد الاصلي 

مقبولة في التحكيم الدولي اشتراط الكتابة باي وسيلة اتصال تجيز الاثبات بالكتابه 

)879(.  

  "محل التحكيم "قابلية الموضوع للتحكيم  –ثالثا 

حيث نص .وحسب القانون الجزائري فان معيار ذلك عدم الاخلال بالنظام العام 

القانون الجزائري على ان يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي 

                                                            
 قانون الاجراءات الجزائري  975المادة  874
 قانون الاجراءات الجزائري  1006المادة  875
 الاحدب عبد الحميد ، مرجع سابق / د 876
   قانون الجراءات الجزائري 976المادة  877
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  .من قنون التحكيم الجزائري  1040 879



 

حوال المدنيه مثل النفقه وحق السكن يملك التصرف فيها ماعدا مايتعلق بحقوق الا

  .880وحق الميراث والملبس اي مجموعم المباديء التي تقع ضمن النظام العام 

  . السبب – رابعا

الاتفاق على التحكيم يجد سببه في الاتفاق على عدم طرح النزاع على القضاء 

  . 881وتفويض الامر للمحكمين وهو سبب سمح به القانون واجازه بل ونظمه

  . انون الواجب تطبيقه في التحكيمالق

هنا نص المشرع الجزائري بان القانون الذي يطبق هو القانون الذي يتم اختياره    

والاتفاق عليه بين الاطراف وفي غياب هذا الاتفاق تحكم هيئة التحكيم حسب القوانين 

 ويمكن لهيئة.883وهذا مااتفق عليه اغلب الفقه . 882والاعراف التي تراها مناسبه

  .المحكمه اجراء تسوية بين الفرقاء اذا اتفق الاطراف على ذلك 
  

   و هيئة التحكيم االمحكمون :ثاني مطلب 
استوجب القانون الجزائري تحت طائلة البطلان تضمين شرط التحكيم تعيين المحكم   

  . 884او المحكمين او كيفية تعين المحكميبن بحيث يكون هناك اتفاق اولي على ذلك 

بشرط تي على ذكر عدد المحكمين في التحكيم الدولي أالمشرع الجزائري لم ي : العدد

  .885ن يكون العدد فردي والا استوجب تدخل أ

قانون التحكيم الدولي يترك للاطراف ارادة  تعيين المحكميين . 886تسمية المحكمين 

  .)887(أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم  
                                                            

 من قانون الاجراءات الجزائري  1006المادة  880

 78، ص  2005.هاني سر الدين ،التحكيم التجاري الدولي ، دراسه مقارنه ،دار النهضه العربيه / د 881

 ن قانون الاجراءات الجزائري م 1050المادة  882

 90محمود مختار البربري ، ص/ د 883
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التحكيم أو اتفاق التحكيم المحكمين وكان التحكيم بالجزائر ولكن اذا لم يعين شرط 

ان يمكن للطرف المستعجل ان يرفع الموضوع لرئيس المحكمة المختصة اما اذا ك

ار القانون الجزائري فيرفع الموضوع الى ياخت وتم التحكيم يجري في خارج الجزائر

العقد أو مكان تنفيذه الا المحمكة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام 

  .)888(خرى أطراف على جهة قضائية أذا اتفق ا

  : شخصية المحكم

ترك القانون الجزائري للاطراف حرية اختيار عبر الشرط التحكيمي فاذا اشار الى   

شخص معنوي لتحكيم النزاع فان هذا الشخص المعنوي يتولى النظر بالنزاع واصدار 

نوي يمكن ان يكون غرفة تجارة او نقابة محامين والشخص المع.الحكم التحكيمي 

  .اوغيرها 

  :رد المحكم او عزله 

في التحكيم الداخلي لايجوز عزل المحكم خلال مدة التحكيم الا باتفاق الاطراف    

كما انه اذا ماعلم المحكم بقابليته للرد يخبر باقي الاطراف ولايجوز ان يقوم .)889(

لى المحكم ان يكون مستقلا وبعكس ذلك يمكن رد ع.)890(بمهمته الا بعد موافقتهم 

عدم امتلاكه المؤهلات المطلوبة ، و اذا ما كان يتعلق . المحكم للاسباب التالية وهي 

بسبب منصوص عليه في نظام التحكيم المتفق عليه ، الشك باستقلابية المحكم اذا ما 

  .)891(كان له علاقة اقتصادية او مصالح مع احد الاطراف 

لم يذكر المرسوم الجزائري شيء عن مكان التحكيم ،لذلك يعود : لتحكيم مكان ا

لاطراف النزاع تحديد مكان التحكيم وفي حال عدم اتفاقهم يعود للمحكمين تحديد ذلك 
892 .  

                                                                                                                                                                                 
 انون التحكيم الجزائريمن ق 1041 887
  قانون التحكيم الجزائري 1042المادة  888
 الفقرة الثالثة من قانون التحكيم الجزائري  1018المادة  889
  الفقرة الثانية من قانون التحكيم الجزائري  1015المادة  890
  الفقرة قبل الاخيرة من قانون التحكيم الجزائري  1016المادة  891
 102ص 2008م التجاري الدولي في القانون الجزائري ، منشورات بغدادي ،الجزائر ، محمد آولا ،تطور التحكي 892



 

  

  اجراءات المحاآمة :ثالث مطلب 
تحديد النظام ) سلطان الارادة (حسب القانون الجزائري فأنه يعود للاطراف    

وفي حال عدم الاتفاق على .الى بقية التفاصيل او اعتماد قانون اجراءات  التحكيمي

ذلك يكون لمحكمة التحكيم التي يمكن ان تضع الاجراءات بنفسها او تحيل الى نظام 

  .)893(تحكيم او اي قانون تحكيم 

  . ةالوجاهي

نص القانون الجديد وبشكل صريح على ابطال حكم التحكيم الدولي اذا لم تراع   

لوجاهية وبذلك يكون القانون الجديد قد اعطى مبدأ الوجاهية مكانة رفيعة وعاليه ا

  .)894(وحددها بشكل واضح وصرح 

  . الاثبات

تباشر محكمة التحكيم جمع الادلة والاثباتات ولها طلب المساعدة من المحكمة    

لتحفظية كما اجاز المرسوم الجزائري للمحكمة التحكيمية الامر بالتدابير ا.المختصة 

فاذا امتنع طرف عن تنفيذ .والمؤقته وتظهر فعالية هذه التدابير في معاونة الاطراف 

لتقديم الادلة او .هذه التدابير يمكن لمحكمة التحكيم طلب معاونة القاضي المختص 

تحديد مهمة المحكمين او تصحيح الاجراءات ويطبق القاضي في ذلك قانونه الخاص 

.  
  

  

  

  

  

  
                                                            

  من قانون التحكيم الجزائري  1043المادة  893
 من قانون التحكيم الجزائري  4فقرة  1054المادة  894



 

  المبحث الثاني
  الحكم

يعتبر حكم التحكيم سندا تنفيذيا يتضمن عملا قضائيا فاصلا نزاع ما وهذه الصفه 

تضل لصيقة به ومرتبطة بطبيعته الاجرائيه ويمكن القول ان بان حكم التحكيم يظل 

حتى لو كان الحكم يتضمن الزاما بعمل او الامتناع عن عمل او  فاقدا قوته التنفيذيه

وهذا الحكم .  ينفي حجيته وقوته الرسمية منذ صدوره اداء شيء معين ولكن ذلك لا

وذلك  الفقه وتنازعته الاحكام القضائيه من اكثر الامور القانونية التي شهدت جدلا في

لاقات الاقتصادية المحلية والدولية وبروز التحكيم كوسيلة مثلى لفض العنتيجة للتطور 

  .النزاعات 

اصدار حكمهم خلال اربعة اشهر واي تمديد  الزم القانون الجزائري المحكمين وقد 

يصدر حكم هيئة التحكيم بالاغلبية 895لهذه المده لابد من ان يتم بموافقة الاطراف 

يصدر قرار التحكيم حسب المرسوم الجزائري 896حسب ماجاء بالقانون الجزائري 

ضمن الاجراء وحسب الشكل الذي يتفق عليه الاطراف وفي حالة غياب هذا الاتفاق 

  در القرار التحكيمي يص

ويكون القرار مكتوبا . بالاغلبية اذا ما كانوعدة محكمينما من المحكم الوحيد او أ

ن يدرج رايه أعا ويمكن للمحكم المخالف للقرار ومسببا ومعين المكان ومؤرخا وموق

  . في القرار التحكيمي 
  

  

  

  

                                                            
 من قانون الاجراءات الجزائري  1018المادة  895

 من قانون الاجراءات الجزائري  1025المادة  896



 

  شروط الحكم التحكيمي  :ول أ مطلب

و حكم حاسما جازما ومحددا بالقضية أيكون ال من ناحية الموضوع يجب ان   

الموضوع المعروض عليها تحديدا ووفقا للقانون المتفق عليه سواء من حيث 

  .897الاجراءات او الموضوع 

ن يكون الحكم موقعا من أفيجب  898ما من الناحيه الشكليه فجسب المشرع الجزائريأ

يجب ان  ة لذلك كتابتا كذلكجميع هيئة التحكيم وفي حالة امتناع احدهم يجب الاشار

ن يكون الحكم مسببا كذلك اسم ولقب ،وأوجه دفاعهم بتضمن ادعاءات الاطراف وأ

المحكم كذلك بيان تاريخ وزمان ومكان صدور الحكم وهذا ما هو موجود في عدد 

  .كبير من القوانين مثل القانون الفرنسي 

   :نواع الاحكام التحكيميةأ

فانه يمكن للمحكمة التحكيمية اصدار عدة انواع من حسب المرسوم الجزائري    

الاحكام التحكيمية وهي الاحكام الجزئية والاحكام النهائية والاحكام التي تتضمن اتفاق 

  .الاطراف  وذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف من قبل الاطراف 
  

    كيم بالقانون أو التحكيم بالصلح التح:ثاني مطلب 
قوم بالفصل في النزاعات طبقا لقواعد القانون الذي يتفق عليه محكمة التحكيم ت    

الفرقاء وفي حالة عدم وجود اتفاق تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون 

سي والاعراف التي تراها مناسبة ويتميز نص المرسوم الجزائري عن القانون الفرن

يقرر ملاءمتها من  ن جعل الاعراف التجارية مسألة تخضع لتقدير المحكم الذيأب

ا اتفاقية الاطراف وتفصل المحكمة التحكيمية كمفوض بالصلح اذا خولته. 899عدمها 

                                                            
 88ص 2008آولا ،تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري ، منشورات بغدادي ،الجزائر ،  محمد 897

 من قانون الاجراءات الجزائري  1027المادة  898

 46ص 2008فريحة حسن ،اجراءات المنازعات الصريبية في الجزائر ، دار العلوم ، القاهره . د 899



 

ن القرار التحكيمي ينهي مهمه محكمة ويكتسي القرار التحكيمي فور أ. هذه السلطة 

  .صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه 

  : تنفيذ الحكم التحكيمي

المشرع الجزائري بتنظيم قرارات التحكيم الدولية دلسنة ون القرارات  اكتفى   

وذلك سواء اكان ذلك  1958الاجنبية التي ترك امرتنظيمها لمعاهدة نيويورك  لسنة 

ويمكن للمحكوم ضده . على مستوى اجراءات الاعتراف والتنفيذ ام طرق الطعن 

على من صدر لمصلحته الحكم تنفيذ القرار التحكيمي طوعيا  اذا لم يتوفر ذلك ف

. التحكيمي اللجوء للسلطة المختصة للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي 

ويعطي رئيس المحكمة التي صدرت ضمن دائرة اختصاصها القرارات التحكيمية في 

الجزائر الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وفي حالة ان يكون مكان التحكيم خارج 

  . عود هذه الصلاحية الى رئيس محكمة محل التنفيذ الجزائر فت

لتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي لابد من توافر . اجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي 

. وجود القرار التحكيمي الدولي ، عدم مخالفته للنظام العام الدولي . شروط وهي 

صل مرفقا باتفاقية يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الا"وينص المرسوم على انه 

  " .التحكيم او بنسخ من هذه الوثائق تتوفر فيها الشروط المطلوبه لاثبات صحتها

ويعطي رئيس المحكمة الصيغة التنفيذية بموجب امر يذيل القرار او بهامشة ومن ثم 

يمكن لكاتب المحكمة تسليم نسخة رسمية منه ممهور بالصيغة التنقيذية ولايمكن 

ات التحكيمية على الغير وقرار رئيس المحكمة يرفض التنفيذ يكون الاحتجاج بالقرار

  . قبلا للاستئناف 
  

  بطلان حكم التحكيم  :ثالث مطلب 

بالقانون الجزائري تشير الى منع الاطراف من تقديم طعن بالحكم  لايوجد أي اشارة  

لي حيث ، وقد فرق المشرع الجزائري مابين التحكيم الداخلي والتحكيم الدوالتحكيمي

ولكنه نص على عدم جواز الاعتراض على  اجازالطعن بالاستئناف في الاول 



 

 900حيث نص على ان احكام التحكبم غير قابلة للاعتراضالاحكام التحكيمية الدولية 

ولكن اذا امتنع القاضي عن تنفيذ الحكم التحكيمي فيجوز استئناف قرار هذا القاضي .

سباب بطلان الحكم التحكيم الدولي المشرع أ ولقد بين.901بحسب القانون الجزائري 

  :902الصادر بالجزائر وهي 

 عدم وجود اتقافيه للتحكيم او اتفاقيه باطلة او انقضاء مدة الاتفاقيه  - 1

 .ان يكون تشكيل هيئة التحكيم او تعيينهم مخالفا للقانون  - 2

 .مخالفة المحكمة المهمة المسنده اليها  - 3

 اذا لم يراع مبدأ الوجاهيه  - 4

 م تسبب المحكمه حكمها اذا ل - 5

  اذا الحكم مخالفا للنظام العام  - 6

التحكيم التجاري الدولي بأحكام خاصة  المشرع الجزائري خصقد خرى فوبصوره أو

لم يورد  علما بانه نظرا لخصوصية التجارة الدولية ومتطلبات عقود الاستثمار الدولية

  .903حكام المشتركةالأحكام في باب مستقل لكن يمكن استقراؤها من النصوص والأ

تاح المشرع الجزائري الطعن بقرارات رئيس المحكمة اما عن طريق أكذلك 
وحدد المشرع .و طلب الابطال وهما يخضعان لنفس الشروط أالاستئناف 904

  .الجزائري على ثمانية حالات يمكن اسئناف او طلب القرار التحكيمي فيها وهي 

                                                            
 جزائري من قانون الاجراءات ال 1032المادة  900

 من قانون الاجراءات الجزائري  1055المادة  901

 80،الجزائر ص 2004آمال عليوش قرباع ،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، / د 902

 نفس المصدر السابق . آمال عليوش قرباع ،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر/ د 903

 جراءات الجزائري من قانون الا 1056المادة  904



 

اذا كان الاعتراف او التنفيذ  او.حكيم الخطأ باختصاص او بعدم اختصاص محكمة الت 

مخالفة القانون في تشكيل المحكمة او تعيين المحكم  و.مخالفا للنظام العام الدولي 

اذا قضت او. اذا لم تلتزم محكمة التحكيم بالمهمة المسندة اليها او.الواحد الوحيد 

اذا او. نتهت مدتها محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم او بناء على اتفاقية باطلة او ا

تجاوزت المحكمة التحكيمية ماهو معروض عليها او لم تنظر في جانب من جوانب 

  . الطلب 

عدم وجود تسبيب للحكم او يكون غير كافي أو.اذا لم يراع مبدأ حضور الاطراف او 

  . او وجود تضارب 

قانونيين المشرع استقى من ال نئري ارتفاع عدد الحالات  بسبب اويعزو الفقه الجزا

الفرنسي والسويسري مما يمكن ان يشكل عبئا على فعالية وسرعة التحكيم ويفتح 

لم يفرق المشرع الجزائري  في مجال التحكيم و.نقاش طويل ومناورات تسويفية 

الدولي مابين القرارات التحكيمية الصادرة في الجزائر او التي تصدر في الخارج ايا 

 البطلان يستبعد حيث الجزائر، اذا ففي  .905اءات كان القانون المطبق على الاجر

 للطعن وحيد كسبيل بهذاالطريق، المشرع أخذ الداخلية، المحكمين بأحكام للطعن كطريق

 / المادة أحكام بموجب وذلك الدولي، التحكيم في الجزائر في الصادر التحكيم بحكم

 ، 2008 لعام نازعاتالم لحل البديلة بالطرق المتعلق الجزائري القانون من / 1058

 التحكيم حكم بمنح الصادر الاستئناف محكمة بقرار للطعن المحددة الحالات في وذلك

 مشابهة وهي القانون، هذا من / 1056 / المادة بموجب التنفيذية الصيغة الدولي

 :يأتي ما ملاحظة مع سابقاً، استعرضناها التي العربية التشريعات في المعروفة للحالات

 بعدم يتعلق الإبطال حالات ضمن خاص نص إفراد على الجزائري شرعالم حرص

 استخدام إلى لجأ كما .( 1056 المادة من /5 / البند) حيثياته أوبتناقض الحكم تسبيب

 لطلب أو رفضه أو التنفيذ أمر لاستئناف كسبب "الدولي العام النظام" مخالفة تعبير

 حكم بطلان دعوى تنظيم مجال في الجزائري، التشريع به يتفرد ومما .الإبطال
                                                            

 من قانون الاجراءات  1037المادة  905



 

 للطعن البطلان دعوى في الناظرة المحكمة عن الصادر القرار إخضاع المحكمين،

 سواء المنازعات، لحل البديلة الوسائل قانون من 1061 بالمادة عملاً النقض، بطريق

  .رفضه أو الإبطال طلب قبول على ينطوي القرار كان

  

  
  الدولي مي تنفبذ الحكم التحكي :رابع مطلب 

فيما يتعلق فيجب اثبات صدور حكم التحكبم بتقديم الاصل مرفقا باتفاقية التحكيم ابو   

بنسخ عنها تستوفي شروط صحتها وتودع لدى الجهة القضائيه وتطبق عليها نفس 

احكام تنفيذ التحكيم الداخلي ويصدر حكما بتنفيذ قرار التحكيم من قبل رئيس المحكمه 

  . 906المختصه

  

  

  صل الثالثالف
  تحكيم في نزاعات العقود النفطيةالدور

  
العقود البترولية هي من أهم عقود الدولة سواء أكانت دولة منتجة أو صناعية،     

أولى العقود التي تم التصارع عليها دولياً، حيث بدأت بالصراع بين الدول  وهي من

متياز ثم لعقود مشاركة للبترول والشركات المستغلة وتحولت بعد ذلك لعقود ا المنتجة

انتشر الاخذ بنظام التحكيم وكثر الالتجاء اليه كوسيله لتسوية  .لعقود مقاولة وبعدها

                                                            
 من قانون الاجراءات  1052المادة  906



 

المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية ومنها عقود البترول والتحكيم في عقود 

البترول له ما يبرره فالنظر في هذه المنازعات يحتاج الى اشخاص على درايه وخبره 

مام التغيير أدي ،كذلك فان التحكيم يعد ضمانه لدى القضاء العاوهذا ربما لايتوافر 

ية وبخاصة بالنسبة بالقوانين الوطن ةكذلك ضعف الثق، المستمر للتشريعات المفاجئة

ن االله قد حبى منطقتنا العربية هذه الثروة فان كثيرا وعربيا ولأ .)907(الاجنبي للطرف

باحت أبما يتعلق بالبترول وعقوده حيث  بموضوع التحكيممن الدول العربية معنية 

وفي معظم الدول المنتجه .  معظم اقوانين العربية البترولية اللجوء الى التحكيم

للبترول في منطقة الشرق الاوسط تستلزم ان يتم التصديق على عقد البترول من قبل 

وذلك  .)908(الاستراتيجيةلاهمية هذه الثروة  السلطة التشريعية وصدور قانون به وذلك

البترول من العقود الملزمة للجانبين لايعني انتفاء الصفة التعاقدية حيث يعتبر عقد 

ولعقد . وهو من العقود الطويلة لان التنقيب والانتاج والتسويق يحتاج الى وقت طويل 

البترول خصائص معينه فمن حيث الاطراف فهي غالبا ما تكون بين دول او هيئات 

ا وبين وشركات اجنبية ومن حيث المحل فان عقد البترول يتعلق باستخراج تمثله

  .)909(مورد حيوي واستراتيجي للدولة المنجة والمستهلكة 
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  ولالأ المبحث

  شكال العقود البتروليةأ

بالنسبة للعقود البترولية يوجد هناك عدة اشكال لهذه العقود فهناك عقود     

هذه العقود كافة الحقوق لاجراء كافة العمليات النفطية الامتيازسابقا وقد منحت 

للشركات مما جعل الشركات النفطية هي التي تحدد سياسة الاستثمار والانتاج وهي 

بين الحكومة  1962التي تسعر النفط ونقله وتسويقة خارج الدول المنتجه  مثل اتفاقية 

ذلك ظهرت عقود المشاركة وبعد .)910(الجزائرية المؤقته والحكومة الفرنسية انذاك 

والمقاولة واقتسام الانتاج ومن ناحية الحقوق ترتب هذه العقود حقوقا مثل حق 

  .)911(الاستيراد والتصديروالاعفاء الجمركي والضريبي 
  

  : )912(عقود الأمتياز:ول أمطلب 
فردا    الجهة الادارية المختصة    بمقتضاه    تكليف   عقد الامتياز هو عقد  

  من الزمن بواسطة   واستغلاله لمدة معينة   بإدارة مرفق عام    ة او شركة خاص

مقابل   مسئوليته   الملتزم على    صاحب حق الامتياز    واموال يقدمها    عمال 

  الذي   القانوني   في إطار النضام    وذلك   لخدماته    يدفعها المتبرعون   رسوم 

أداء    وذلك مقابل    توضح له   ي الت  وفقا لشروط    لذلك  لهذا المرفق  يخضع 

وحصوله على   المشروع   له باستغلال    مقابل السماح    عامة للجمهور    خدمة 

من   على نوعين    انه يحتوي   من خلال    تظهر طبيعة عقد الامتياز والأرباح 

 .913الشروط 
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ة شريع    العقد   ان    أي   العامة    للقاعدة    وهي تخضع    : شروط تعاقدية 

  المتعاقدين 

  مانحة الامتياز    الادارة    التي تنظمها    الشروط   وهي   : شروط تنظيمية    

  الى   المرفق    حاجة   دعت    وكلما    وقت   أي   في   تعديلها   تستطيع    التي 

   قبل   من    تنازل    لا يعتبر    العامة   المرافق    امتياز   وذلك لان   ذلك ، 

   تجاه   إدارته   عن    ومسؤولية    له    ضامنه     تبقى    بل    دارية الإ   الجهة 

  .الجمهور 

  : دفتر الشروط

تحت    عقد الامتياز    ينطوي     التي    الأساسية    والدعامة    الركيزة   وهو يعتبر   

  المتعاقد   على    ويجب    مانحة الامتياز    ويعد هذا الدفتر من قبل الادارة   لوائها 

  في اغلب   تكون    التي    فيها   الواردة    الشروط    يحترم    ان    الادارة   مع 

  .مسبقا    عليها   يصادق   للمناقشة لانه     غير قابلة    الا حيان 
 

رض أباعطاء الشركة حق البحث والأستشكاف في قطعة  وهي عقود تمتاز     

فة الأعمال في الأستشكاف الشركة اجراء كا ممنوحة من قبل الدولة للشركة فتتولى

الى " تتحول الشركة الى التطوير وصولا والتنقيب ثم اذا وجد النفط بكميات تجارية

الدولة هي اعطاء التسهيلات من  مرحلة الأنتاج والتصدير وهنا كل ما يجب على

جلب المعدات والعمالة  اعطاء الأرض الى تسهيل اعمال الشركة سواء من ناحية

والتصدير يتم  اكمال العمل وعند الوصول الى مرحلة الأنتاج الخاصة بها لأجل

الحق  وهذه العقود لم تعطي ،الدولة صاحبة الأرضاعطاء جزء من الارباح الى 

العقود  للدولة صاحبة الارض حق التعيين وحق الأدارة والأشراف عندما تم ابرام هذه

انه  ت القرن الماضي بسببفي بداية التوسع في البحث والأستشكاف والأنتاج في بدايا

 اغلب الحكومات كانت خاضعة لجنسيات دول الشركات المستكشفة والباحثة عن النفط

اما في الوقت الحاضر تم التوصل الى صيغ عقود افضل ومنصفة تمنح الدولة جزء  ,



 

 والتعيين لعمالتها الوطنية وتدريب العمالة من قبل الشركة والأشراف الأدارة من
  914). (الأمتياز في ليبيا والسعودية وعمان مثال ذلك عقودالمستثمرة و

 

    915): (عقود المشارآة في الإنتاج:مطلب ثاني  

         

احتكارية ان لم تتحدد الشروط التي تنتفع منها الدولة المشاركة مع  وهي عقود    

وتحصل الدولة بموجب هذه العقود على القليل من المنفعة  الشركة المستثمرة،

وهي عقود تضع مستقبل ، يجب وضعها لصالح الدولة تصادية بدون الشروط التيالأق

ان لم يتم . على وضع السوق عند البيع  الدولة المانحة للعقد مرهون بشكل قوي

النسب المحددة مع وضع شروط حق  تحديد نسب للمشاركة والعوائد يتم تقسيمها وفق

لكوادر الدولة تقوم بها  تدريبالحصول على نسبة من العمالة في الشركة وحق ال

المشاركة في جمهورية  الشركة لصالح الدولة المشاركة ، ومثال هذه العقود عقود

شركة آجب  انجولا بين شركة النفط الأنجولية وشركات متعددة الجنسيات مثل

 وحصة.)916(الأيطالية مع شركة النفط البريطانية مع شركة كونوكو فيليب الأمريكية 

 التي شاركت بها قليلة مقارنة مع الشركات والعوائد تقسم وفق النسب التيالدولة هنا 

 .تم المشاركة بها

  917: ان المبادئ الرئيسة لهذا النوع من العقود تنحصر بالاتي  

المستثمر الاجنبي مخاطرة راس المال في التحري عن النفط لايجاد  يتحمل: اولا 

  . 1980تركت من دون تطوير منذ  او تطوير حقول مكتشفة حقول نفطية جديدة ،

يسترجع المستثمر الاجنبي الاموال التي صرفها على شكل نفط  الانتاج   عند بدء: ثانيا
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العالمية السائدة في وقت الانتاج ، وليس بدفعة واحدة كاملة ،  خام محسوبة بالاسعار

يأخذه من الانتاج في كل ربع عام وهذا النفط الذي  %40 وانما بنسبة لا تتجاوز

الكلفة ولافرق من الناحية المالية بين تسديد الاموال  الاجنبي يسمى نفط  المستثمر

او على شكل براميل نفط مادامت الاخيرة بالسعر  التي صرفها المستثمر نقداً ،

  . العالمي

وبموجب النمط العام . الاجنبي ان يحقق ربحاً على استثماره  من حق المستثمر: ثالثا 

الانتاج يكون الربح الذي يستحقه المستثمر الاجنبي على شكل  المشاركة فيلاتفاقيات 

بعد طرح كميات نفط الكلفة وهذا يسمى بنفط الربح ان تحديد  نسبة من الانتاج المتبقي

الطرفين اخذاً بنظر الاعتبار طبيعة الحقل ، ومدى  تلك النسبة موضع تفاوض بين

كحقل مجنون مثلا ، فأن   لمكتشفة والمقيمةللحقول ا فبالنسبة. مخاطرة راس المال 

الامر الذي يعني حصة واطئة للمستثمر الاجنبي كربح  المخاطرة تكاد تكون معدومة ،

الاستكشافي مثلا الذي ينطوي على مخاطرة راسمالية كبيرة  بالمقارنة مع الاستثمار

  . حيث ايجاد حقل نفطي من عدمه تعتمد على نجاح الاستثمار

من الانتاج وحصة الحكومة  اك اختلافات واسعة حول تحديد نسبة الربحهن: رابعا

الى % 60بين  حيال حصة المستثمر حيث ان حصة الحكومة من الانتاج تتراوح

في  من الانتاج المتبقي وعلى الرغم من ان نسبة حصة المستثمر بقيت سرية% 90

على  ان المبدأ العام كانالمفاوضات بين الحكومة والشركات الاجنبيةخلال التسعينات ف

 اساس ان قسمة الانتاج وتحديد حصة المستثمر الاجنبي تأخذ بنظر الاعتبار العائد

المعقول على راس المال بحيث لايحقق المستثمر ارباحاً غير مشروعة ، وفي هذه 

اسعار النفط في السوق العالمي تلعب دوراً مهماً بحيث ان هذه النسبة   فان الحالة

ما ارتفعت اسعار النفط عن حد متفق عليه الامر الذي يعني بان حصة  اتتغير اذ

الهبوط ويمكن بهذا الصدد الرجوع الى وثائق وزارة النفط التي  المستثمر تتجه نحو

وفي عقود اخرى تبقى نسبة ثابتة في الانتاج كربح للاجنبي من  قامت بالتفاوض انذاك

  . رض احتسابها على اساس نقديراس المال التي يفت دون اعتبار نسبة عائد



 

التي تم التفاوض بشأنها خلال فترة التسعينات ان  يتضح من طبيعة العقود ،: خامسا 

تكون مشتركة من خلال لجنة تتراسها وزارة النفط  ادارة المشروع المشمول بالايقاف

ع بالنسبة لجمي. المستثمر مقيد بموافقة الحكومة  وتتخذ قراراتها بالاجماع اي ان

  . القرارات الاستثمارية والانتاجية

 يخضع المستثمر الاجنبي الى قوانين الضريبة العراقية ، وتكون الضريبة: سادساً 

 نسبة معينة من قيمة النفط العائد له من نفط الربح وبطبيعة الحال ان المستثمر ملتزم

  بالقوانين المحلية
  

    )918( عقود الخدمة:ثالث مطلب 

قيات تقاسم الإنتاج في أن عقود الخدمة لا تعطي الشركة المقاولة وهي تشبه اتفا   

ولكن على عكس من اتفاقيات تقاسم الإنتاج، . حق ملكية النفط وهو في باطن الأرض

فإنه في حالة عقود الخدمة لا تصل الشركة المنفذة أبدا إلى ملكية النفط الذي يتم 

رسوم للشركة مقابل خدماتها في  ولكن في إطار تلك العقود يتم فقط دفع. انتاجه

  استخراج النفط لصالح لحكومة

ويتم الأستعانه بشركة لتقوم مقام .الدولة من الألف الى الياء  وهي عقود تتولاها

تجلب  وهذه العقود لا 919البحث والتنقيب لصالح الدولة ، المتعهد لتنفيذ اعمال

التنفيذ مع عدم ضمان ولايجلب الشركات لتجازف في  )920(الأستثمارات المطلوبه،

  .من العمل انتفاعها

وتغيير نظام الحكم من ملكي إلى  1958فبعد تموز .العراق وكمثال على هذه العقود. 

أعيدت ،12/12/1961في 80أصدرت الحكومة آنذاك القانون رقم ،جمهوري

شركة النفط (بعدها تم تأسيس ،بموجبه معظم تلك الأراضي إلى سيطرة الدولة 
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Developing  countries , Vanderbitlt Journal of Transnational Law vol , 9 no 3 1976 , p. 547 
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  .والذي منحها القانون وحدها حق استثمار النفط العراقي 1964شباط8   في)الوطنية

تم تأميم شركة نفط العراق وشركة نفط الموصل وشركة نفط 1972وفي حزيران عام

مما جعل الحكومة تتحكم بكافة عمليات صناعة النفط في ،البصرة لاحقا 

كات فرنسيه وروسية وأستمر الاستثمار الوطني المباشر للنفط بالتنسيق مع شر،العراق

  .الخ.....وبلغارية

كمقاول عام في عمليات التحري والحفر   وفي الوقت الذي تقوم به الشركات الأجنبية

تقوم شركة النفط الوطنية ، والتنقيب عن النفط الخام في حقول عديدة من العراق 

أخرى العراقية المتعاقدة مع تلك الشركات بعمليات التحري والحفر في حقول نفطية 

إلا آن الفترة الماضية شهدت الكثير من الأحداث السياسية ، بكوادرها العراقية المدربة

ابتداء من حرب الخليج ، والدولية التي آثرت على إيرادات النفط العراقي 

وما تلي ذلك من ) 2003-1990(إلى حرب الخليج الثانية)1988- 1980(الأولى

ل قوات التحالف الدولي العراق في تدمير للمنشآت النفطية التي رافقت دخو

  :وينص في عقود المشاركة والخدمة تلك على الآتي، م2003نيسان

تحديد مساحة العقد التي يشملها الامتياز كآن يكون حقل الزبير آو الرميله آو -1

  .الحلفاية

قد تكون عشرين عامآ قابله للتمديد خمسة أعوام ،منح الحقوق ومدة الامتياز -2

  .أخرى

–لزام الشركات ألمنفذه بأنفاق أموال بحد أدنى معين يحدد في العقد وتسمى أ -3

  .خلال تنفيذ المشغل للحد الأدنى من موجبات العمل - التزامات الحد الأدنى

يتم وضع خطه لتطوير الحقل ثم يجري تفصيل هذه الخطة على شكل برنامج  -4

ي سوف تنجز خلال تلك الهدف منها هو تحديد الفعاليات الت،عمل سنوي وميزانيه

  .السنة وتخمين المبالغ الازمه لانجاز تلك الإعمال

وهي هيئه تشغيلية تمارس عملية الإشراف - FOD -)هيئة تشغيل الحقل(تشكيل -5

والمتابعة على أعمال الشركات الاجنبيه العاملة بهدف الوصول بالإنتاج إلى أعلى 



 

يع الجوانب الفنية والاداريه وتكون مرتبطة بالشركة المقاولة من جم،مستوياته

إما في جولة التراخيص الثانية فيكون ،هذا ما يتعلق بجولة التراخيص الأولى.والمالية

  .المشغل هو الشركة الاجنبيه ذات الحصة الأكبر في ائتلاف الشركات الفائزة

لغرض الإشراف العام على العمليات —JMC-- تشكيل لجنة أداره مشتركه  -6

وتضم عادة ثلاثة أعضاء من الشركة المستفيدة وثلاثة أعضاء ،م بها النفطية والتحك

من الشركة الآجنبيه زائد شريك حكومي عراقي من أحدى الشركات النفطية العراقية 

فيكون عدد الأعضاء ثمانية مع وجود بديل لكل ،وممثل من وزارة النفط

وخطط التطوير وصلاحياتها تتلخص بالمصادقة على المشاريع والميزانيات ،منهم

 .والتأهيل

  

  )921(عقود الشراء المسترجع او الباي باك :رابع مطلب 

المستثمرة مع  وهي عقود استثمار لكن يتم استرجاع رؤوس الأموال للشركات    

ايران وهي  ومثال ذلك ،ون الدولة مالكة للمنطقة بالكاملهامش ربح بسيط بعدها تك

مرة ، وتضطر في كل مرة الى تغيير الى الأن تعاني من عدم قدوم شركات مستث

الشروط لصالح الشركات الراغبة ةطرحها في مناقصات دولية للبحث  بعض

تحقق المطلوب وقلة الشركات التي اقدمت على الأستثمار  والتطوير ورغم ذلك لم

طبيعة الاتفاقيات النفطية التي تمت ما بين الحربين العالميتين بين  لقد كانت .لديها

اتفاقيات  لأحتكارية النفطية والدول صاحبة الثروة النفطية  هي في الحقيقةا الشركات

ساعدت على ترسيخ التبعية واضعفت بدورها فرص  ت النفطية مما (من جانب واحد،

مهدت الطريق الى تعميق مصالح الشركات  نمو قدرات الادارة المحلية للمشاريع،

لشركات النفطية من خلالها من ان النفطية الاجنبية على المدى الطويل ، تمكنت ا

الحرية في اتخاذ القرارات وفي اتباع قواعد التوظيف  تمارس اقصى قدر ممكن من
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تراه من اساليب ووسائل وانظمة ادارية مما سهل  والحوافز المناسبة وتطبيق ما

لقد كانت العائدات النفطية  .)922(هائلة للشركات الاجنبية في الحصول على ارباح

الدول الصناعية الكبرى في هيئة استثمارات وظل  يعود جزء كبير منها الىالكبيرة 

ان ، تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية  مردودها تحت سيطرة هذه الدول وتحت

الاتفاقيات النفطية الاستغلالية في الشرق  عقود الامتياز كانت هي السائدة في جميع

لأن دول المنطقة كانت واقعة تحت  )924(.)923(الاول من القرن  الاوسط في النصف

النفط، لذا قامت شركات النفط من جانبها بصياغة هذه  نفوذ دول تمتلك شركات

المنطقة على التوقيع علي الاتفاقيات النفطية الطويلة  الاتفاقيات التي ألزمت حكام

الأمتياز الشامل التي كانت تغطي جميع حدود  امتازت هذه الاتفاقيات بصفة ،الأمد

مجال لدخول شركات اخرى الى الدولة ،  لدولة من برية وبحرية ولم يبق بذلك أيا

للمواطنين للعمل في الشركة وذلك حتى تظل  كما لم تعطي هذه الاتفاقيات اولوية

اليد العاملة المستوردة والتي كانت في  البلاد معتمدة على الخبرة الاجنبية وعلى

الأهتمام لأقامة صناعة النفط في البلاد  قود منالغالب اجنبية ، كما لم تعطي هذه الع

الدول المنتجة للنفط بسبب ضعف قدراتهم الادارية في  لجأت اغلب )925(المنتجة للنفط

الى التعاقد مع الشركات الاجنية لتنفيذ وتشغيل  الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص

ي ابرمت في بدايات الإنتاج الت في عقود اتفاقيات مشاركة توصيانة وادارة المشروعا

تعتبر النفط ملك الحكومة عندما  التوسع في الأستكشاف والأنتاج اوائل القرن الماضي

اذا كان عقد " شكليا"الانتاج ولكن  يكون في المكمن ، وكذلك يعتبر ملك الحكومة عند
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بالأرباح دون وجود حصة بنسبة  المشاركة يتضمن فقط مشاركة المستثمر والدولة

الأمتياز لها حصة اكبر  ن حصة الشركة المشاركة و لأن للشركة مالكةمعينة اقل م

للسيادة على الموارد  تعطي اتفاقيات مشاركة الإنتاج مظهرا، فيه عند استخراجه 

جنبية هي الشركة الأ الموارد ، وأن" مالك " الطبيعية ، حيث توصف الدولة على أنها 

صناعة النفط بأن  يقر غالبية محلليفي الواقع ، ويائه  ةصاحبة المشروع بكل الف

بعض  شروط العقد يمكن أن تُكتب بصيغة المشاركة بنسب معينه لكل طرف مع

اقتصادي  التفاصيل التي تخدم المنفعة للطرفين اذا كانت الدولة المانحة للعقد في وضع

 جيد ومريح اما العكس فلا يتم الحصول على شروط مريحة ومفاوضات متكافئة بين

يمكن ان يكتب العقد بصيغة لها ذات التأثير . 307من جهة اخرى ،  )926(ينالطرف

التقليدية ، حيث تُعطى الشركة بنسبة معينه سيطرة إدارية وأرباحاً  مثل الخصخصة

وتدوم اتفاقيات مشاركة الإنتاج عادة لثلاثين أو أربعين ، للدولة المالكة مع حصة ايضا

بحيث يجعل " ة هذه العقود بصيغة اكثر انصافاأكثر ولكن هنا يمكن كتاب سنة أو حتى

اعطاء حصة للشركة المستثمرة وان كانت بصيغة عقد  الأستفادة القصوى مع للدولة

السابق ويجب ان تكون المشاركة بحصة سنوات اقل نسبيا من  بعددلجهة مشاركة 

فعة جميع الأحوال مهما كانت نسبة الشركة ستكون منت معينة تفرضها الدولة لأن في

فيما بعد اقل من المتوقع من عائدات البيع مما يجعلها  من الأستثمار الا اذا كان العائد

استثمرته ولا مبالغ معينه من الأرباح حيث ليس من  لا تسترجع راس المال الذي

في هذه المشاريع فقط لأسترجاع راس المال فقط  "المعقول ان تستثمر الشركات اموالا

استثمارها، ولكن يجب عدم اعطاء هذه  واقتصادية من دون وجود منفعة مادية

إن  )927(،والسياسية لعقود مستقبلية الشركات القدرة على خلق الصعوبات الاقتصادية

المعروفه في بدايات القرن  التأثير الأكثر وضوحاً لاتفاقيات المشاركة في صيغتها

لأجنبية تحصل ا الماضي هو أن الدولة تحصل على إيرادات أقل حيث أن الشركات
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الوطني المعني  وتكون الكلفة المترتبة على الاقتصاد، على الحصة الأكبر من الإنتاج 

النفط  إن إعطاء حصة كبيرة من، خلال فترة العقود مئات مليارات الدولارات 

على  للشركة المستثمرة مع تقليل حصة الدولة المالكة يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً

 ولذلك يجب ان تكون صلاحيات، تعليم ، والبنية التحتية العامة برامج الصحة ، وال

تدخل الشركة المستثمرة في تغيير السياسة النفطية وتوجيهها اقتصاديا في البلد ان ، 

تتجاوز حدود الدولة المشاركة لها بما يخل في السيادة السياسية والأقتصادية  لا

لمشاركة ان تكون تفصيلية واعطاء ولذلك يجب التأكيد على تفاصيل عقود ا .للدولة

الدولة المالكة وكذلك العائد من بيع نفط عقد المشاركة حسب والتدريب  دور للتعيين

ففي ، هناك تأثير كبير في هذه الاتفاقيات على القوى العاملة .)928(طرف نسبة كل

أن المشاريع التي يملكها القطاع العام تشمل التوظيف أو تطوير المهارات  حين

من أهدافها ، فان الهدف الوحيد للشركات الخاصة هو زيادة الأرباح  طنية كجزءالو

وتقوم شركات النفط الدولية بتحقيق هذا الهدف بثبات عن  ، إلى أقصى حد ممكن

كما أن هذه الشركات تجلب كثيرا من ، لديها  العاملة طريق تخفيض حجم القوى

اوض على إدراج نسبة معينة من تف ومع أن الحكومة قد، )929(عمالها من الخارج 

الإنتاج ، عادة ما يقوم الأجانب  العمال الوطنيين المحليين في عقود اتفاقيات مشاركة

لملء الوظائف ذات الرواتب  وهكذا يترك اهل البلاد، بالأدوار الفنية والإدارية

 للشركات حق السيطرة على علاوة على ذلك ، تكون، المنخفضة والمهارات المتدنية 

، مما "شروط الاستقرار على" تحتوي اتفاقيات مشاركة الإنتاج ، معدل إنتاج النفط 

المسالة  وممكن تجاوز هذه، يجعل الشركات محصنّة بشكل فاعل ضد أي تشريع 

 بتضمين عقد المشاركة بكل شروط التنفيع لصالح الدولة او لصالح الشركة كل حسب

 ا بل يمكن تضمين استرداد جزء من المالنسبة المشاركة ومنها العماله بكل انواعه
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باستثمار هذه المبالغ في " الناتج من الارباح لصالح الشركات في تقييدها جزئيا

 . خدمية اخرى في نفس منطقة العقد مشاريع

النامية منذ ذلك الوقت والذي  المستقلة التي أختطتها  اغلب الدول كان للسياسة النفطية

الرئيسي الذي اثار في حينها اهتمام عالم النفط بعد الموضوع  كان موضوع النفط

وقد اعادت الدول النفطية في منطقة ،  1951ايران عام  تأميم صناعة النفط في

واميركا اللاتينية ، اعادت النظر مثل الجزائر أفريقيا  الخليج العربي ودول في شمالي

الوطنية في ثرواتها من بلدانها ، حول حقوقها  والتفاوض مع شركات النفط العاملة في

التأميم في بعض الدول المنتجة كالعراق  كان ذلك في ذروة قرارات، النفط والغاز

وليبيا والجزائر ولكن قرارات التأميم في الدول تلك عدا العراق كانت قرارات تأميم 

مثل ليبيا كل قرارات تأميمها كانت تأميم بنسبة ال (من الأمتياز وليس كله  نسبة معينة

وحتى فنزويلا عدا السعودية التي منحت عقد امتياز بالكامل ومن ثم  )اكثر ليس 51%

فكل هذه الدول كانت اتفاقات امتيازات وتحولت ، بالكامل  الشركات اشترت حصص

مفاوضات الى اتفاقات مشاركة  تأميم نسبة معينة ودول اخرى بعد قسم منها بقرارات

وليس للشركة صاحبة الأمتياز النسبة الأعلى مع  الأعلى للدولة لكن بنسبة معينة تكون

  .)930(نسبته  توزيع العائدات كلُ حسب
 

 الثانيالمبحث 
  الاختصاص والتحكيم

  

حسبما تقضي القواعد العامة في الاختصاص أن ينعقد الاختصاص  الأصل       

ك المضيفة لحسم المنازعات الاستثمارية ، ما لم يكن هنال للقضاء الوطني في الدولة

ن الدولة المضيفة ودولة نص في معاهدة بي نصوص تعاقدية تقضي بخلاف ذلك أو

البترول أصبح هو وجود النص التعاقدي  ، إلا أن الأصل في مجال اتفاقياتالمستثمر
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أهم التبريرات في ذلك الصدد  ولعل. )931(الذي يلزم بالتحكيم وذلك دون أي استثناء 

الدولة فضلاً عن عدم المام  لها مبدأ حصانةأن إجراءات المحاكم المحلية سوف يطا

توجد إجراءات تستوعب  المستثمر بإجراءات المحاكم المحلي والتخوف من أنه لا

  .)932(منازعات الاستثمار

منظمة الاوبك قد دعت الي الاخذ بنظام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات البترولية  

ه واختصاره للوقت فضلا عن انه مفضلة اياه علي القضاء الوطنى لمرونة اجراءات

يشجع المستثمرين الاجانب ونشير من ناحية اخرى الي انه حتى في حالة الاخذ بنظام 

التحكيم فان بعض الفقهاء يرون ان طبيعة اتفاقات البترول القانونية لا تسمح للتحكيم 

. د 933بأن يجرى علي كافة المنازعات التى تنشأ ، وتوضيحاً لذلك الرأى يقول

غنيمى انه نظرا لان المبادئ العامة للقانون السائدة في الامم المتحدة تقضى بان حق ال

استغلال المعادن التى توجد في باطن الارض انما يعود الي الدولة وحدها ولو كان 

سطح الارض مملوكا لشخص ما ، فان استغلال تلك المعادن يحتاج الي ترخيص 

بتصرف من جانبها وحدها وليس لإرادة الشركة بذلك من الدولة بما لها من ولاية ، و

اى دور في ذلك ، واستنادا علي ذلك فان الامتياز البترولى في ذلك الجانب يعتبر 

ولكن وبما ان ان الامتياز البترولى . 934رخصة او بعبارة اخرى قرارا اداريا فرديا 

رار الادارى فان له جانب آخر يتعلق بتنظيم ممارسة الشركة لحقها الذى منحها أياه الق
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الاتفاقيات التي أبرمت في البلاد العربية تبنت اللجوء إلى المحاكم  تجدر الإشارة إلى أن اتفاقات البترول المصرية دون عداها من 932

الأولى بطريق سلبي حيث  ولقد انعقد الاختصاص للقضاء الوطني في ظل الاتفاقات البترولية المنازعات اتي تثور الوطنية للفصل في

تسوية المنازعات وبذلك تسري القواعد العامة في الاختصاص  من أي نص ينظم وسيلة 1938خلت الاتفاقات التي أبرمت قبل عام 

التحكيم "انظر الدكتور احمد ابو الوفا .اعتباره صاحب الاختصاصينعقد للقضاء الوطني الاختصاص بالفعل ب القضائي والتي مؤداها أن
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933 OPEC, Selected Document of the International Petroleum Industry, P. 269, Vienna )1968.(  

بحث مقدم الي مؤتمر البترول العربى الثالث الذى عقد في الاسكندرية " كيم في اتفاقيات البترولشرط التح"محمد طلعت الغنيمى . د 934

  .1ص  1961سنة 
 



 

او (وصفوة القول هو ان عقد البترول . الامتياز البترولى يعتبر في ذلك الجانب عقدا 

عبارة عن تصرف قانونى مزدوج يتضمن بعض ) امتياز استغلال اى معادن

واهمية توضيح . النصوص التى تعتبر رخصة وبعض النصوص التى تعتبر عقدا 

بترولية تكمن في ان ما يدخل في دائرة التحكيم هو تلك الطبيعة المزدوجة للاتفاقات ال

النصوص التعاقدية من الاتفاقية ، اما ما يتعلق برخص الامتياز فإن الارجح قانونا هو 

انه لا يجوز عرضها علي التحكيم ويجوز للشركة فيما يتعلق بذلك الجانب اللجوء 

  للإجراءات التى يسمح بها القانون الوطنى 

  

  
  ترولية ف المنظمات البموق :ول مطلب أ

     

  قطاع البترول من أهم مصادر الثروت الطبيعية والدخل القومي للعديد من الدول  لان

  

  ويتطلب استغلال البترول كثروة  لأساسي لبعض الدول العربية إن لم يكن المصدر ا

  

  ا طبيعية إبرام عقود بين الدولة صاحبة تلك الثروة والمصدرة للطاقة أو إحدى هيئاته

  

والإنتاج  وشركاتها من جانب، وبين الشركات المتخصصة التي تقوم بالتنقيب

وقد اتسمت هذه العقود لفترة طويلة بإختلال التوازن لصالح .والتصدير من جانب آخر

.... شركات التنقيب والاستغلال حيث أخذت صورة عقود إمتيازات طويلة الأجل 

إلى عقود المشاركة في التنقيب والأرباح، وبالتحول من نظام الإمتيازات البترولية 

  .وعقود التشغيل لحساب الدولة، فقد أضحى الأمر أكثر عدلاً لصالح الدول المصدرة

 ركبة عالية المخاطر، فإن الشركاتونظراً لإتسام عقود البترول بكونها عقود م

التنقيب والإنتاج تحرص على تضمين تلك العقود شرطاً للتحكيم كوسيلة لفض 



 

ومن هنا تأتي .العقود بعيداً عن القضاء الوطنيمنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه ال

أهمية هذه الورشة لتوضيح صور وأشكال عقود البترول وكيفية صياغتها، والتعرف 

على أسس التحكيم في منازعات البترول والإشكاليات المتعلقة بالقانون الواجب 

لتحكيم في تلك المنازعات والآلية المتبعة التطبيق، فضلاً عن شرح إجراءات ا

  935.لإستصدار أحكام التحكيم وإشكاليات تنفيذها

فيما يتعلق بوجهة نظر المنظمات البترولية المختلفة في  وكما سبق ان اشرنا 

موضوع التحكيم نشير إلى أن منظمة الأوبك قد دعت إلى الأخذ بنظام التحكيم كوسيلة 

ة مفضلة أياه على القضاء الوطني لمرونة إجراءاته لتسوية المنازعات البترولي

  . )936(المستثمرين الأجانبواختصاره للوقت فضلاً عن أنه يشجع 

كما عملت الاطراف المتعاقده على في منظمة التجاره الدولية على نظام وقواعد 

  للتحكيم في حالة المنازعات 
  المحكمين :ثاني مطلب 

سبتمبر سنة  24منته اتفاقية جنيف الصادرة في حسب الممارسات الدولية وما تض    

والتي اقرها  1958يونيو  10الخاصة بالتحكيم واتفاقية نيويورك الموقعة في  1922

مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي فان طريقة اختيار المحكمين 

  :نلاحظ كما يلي 

على هاذين المحكمين الاثنين أن يقوم كل طرف باختيار محكم فيكون العدد اثنان ، و

يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين يوماً فإذا أخفقا في ذلك تتولى محكمة التحكيم بغرفة 

التجارة الدولية بناء على طلب أي من الطرفين تعيين المحكم الثالث وتلك الطريقة في 

اصداره  ويشترك الحكم الثالث في )937(التحكيم تعني أن القرار يصدر بالأغلبية 
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وكثيرا ما تختلط تلك الطريقة بالطريقة التي يخول فيها الحكم الثالث سلطات خاصة 

بحيث يقع عبء اصدار القرار عند غياب اتفاق المحكمين في الرأي ويسمى في تلك 

وتبرز التفرقة بين الحكم الثالث والفيصل في أنه ما لم     )Umpire(الحالة بالفيصل

اتق الحكم الثالث أي سلطات خاصة فإن سلطاته تظل يضع اتفاق التحكيم على ع

مماثلة لأي من سلطات المحكمين الآخرين ويظل دوره مقتصراً على التصرف 

. بالاشتراك مع أعضاء التحكيم حتى وإن قضى الاتفاق بتعيينه رئيساً لمحكمة التحكيم 

الأطراف وليس الفصل بين ومن ذلك يتضح أن دور الفيصل هو القضاء بين 

ومن ذلك يتضح أن دور الفيصل هو القضاء بين الأطراف وليس الفصل  ،لمحكمينا

بين المحكمين عن طريق رأي الأغلبية ومن أمثلة اشتراطات التحكيم التي نصت على 

: التي قضت  1933من اتفاقية السعودية وأرامكو سنة  31الحكم الفيصل المادة 

إذا لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حكم  باتاً ، وأما ويعتبر حكم المحكمين في القضية

من اتفاقية  45ويوجد نص مشابه لذلك في المادة "في القضية نهائياً ) الفيصل(الوازع

وإلى جانب التمييز بين الحكم الثالث والحكم ) 22(1949السعودية وشركة حتى سنة 

، ولا يعد ذلك ةئ بنظام الحكم الخارج عن الخصومالقار يأخذ النظام) الوازع(الفيصل 

اصدار القرار الحكم حكماً ثالثا حيث أنه لا يشترك مع المحكمين الآخرين في 

، كما لا يعد حكماً فيصلاً حيث أنه لا يقضي استغلالاً إنما يقوم التحكيمي بالأغلبية

بالترجيح بين آراء المحكمين ويختار الأصوب منهما أي أنه يقوم بالفصل بين 

وعلى الرغم من  )938(بين طرفي النزاع كما يعمل الفيصل  المحكمين وليس بالفصل

وجود تلك التفرقة من الناحية النظرية إلا أن اتفاقيات البترول لا تتحرى الدقة دائماً 

في التمييز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل فقد يستخدم أحد الاصطلاحيين ويقصد به 

باحالة  1954والكنوسوريتوم سنة ما نصت عليه اتفاقية ايران  )939(الآخر مثال ذلك 

النزاع آلي مجلس تحكيم يشكل من ثلاثة محكمين يعين كل طرف واحداً منهما 
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ار ، وعند عدم اتفاق المحكمين في الرأي يصدر قر  ويختار الحكمان حكماً فيصلاً

إن أعمال مبدأ الرضا الذي يحكم نظام التحكيم )940(مجلس التحكيم بأغلبية الأصوات

طراف النزاع مطلق الحرية في اختيار القواعد المناسبة التي تحكم ككل يخول أ

إجراءات التحكيم ، ولقد اختلفت نصوص الاتفاقات البترولية في ذلك الجانب اختلافاً 

كبيراً ففي حين نجد أن بعضها مقتضباً نجد بعضها الآخر أكثر تفصيلاً حيث يحدد 

بادل مذكرات الدفاع والطلبات الاضافية مكان انعقاد مجلس التحكيم واللغة المعتمدة وت

والشهود والأدلة والخبراء والنفقات بالإضافة إلى ذلك الاختلاف يلاحظ أن بعض 

الاتفاقات البترولية جاء خلواً من تحديد القواعد التي تنظم إجراءات التحكيم ، ولقد 

استخلاص التحكيم أن تقوم ب  ذهب الفقهاء إلى أنه في مثل تلك الحالات على محكمة

وإذا لم يمكن ذلك تطبق القواعد العامة في  .تلك القواعد من النية المشتركة للأطراف

الفصل  القانون الدولي الخاص والتي تقضي بخضوع المسائل الإجرائية لقانون محل

الدولة في النزاع أي أنه على محكمة التحكيم أن تتبع الإجراءات المقررة للتحكيم في 

  .)941(ساتهاالتي تعقد فيها جل
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  فصل الرابعال
  حكيم عقود التجارة الإلكترونيةالت

  

  

شهد العالم وبشكل مذهل تطورا كبيرا ومتسارع في تكنولوجيا الاتصالات وبخاصة 

الانترنت وقد ادى هذا الى انتشار وازدهار مجالات عديدة لاستخدامات متعددة ففي 

ات المالية الاخرى مثل التامين والرهن مجال البنوك وعمليات التمويل اضافة للخدم

واخيرا في عملية .)942(العقاري والسمسرة والنقود الرقمية والدفع الالكتروني 

   .التحكيم الالكتروني

يزداد مجال التجارة الإلكترونية اتساعا كل يوم حيث إنشاء وتسجيل المواقع الخاصة و

شبكات الاتصالات والمعلومات بالشركات والتجار والتعامل التجاري الإلكتروني عبر 

السلع والخدمات (وتبادل البريد الإلكتروني بين المتعاملين في التجارة الإلكترونية 

والمراسلات الإلكترونية،التعاملات المصرفية والصفقات التجارية بالوسائل 

وابرام العقود علي الإنترنت و التأخر في التسليم والسداد في الزمان ) الإلكترونية

مكان وما ينشأ عنهما من منازعات تقتضي سرعة الحسم بعيداً عن الأجهزة وال

كل ما تقدم وكثير غيره يدخل ضمن مجال المعاملات ... القضائية الإقليمية والمحلية

  القانونية الإلكترونية وعقود التجارة الإلكترونية ومنازعاتها مما يبرز أهمية هذه الندوة

                                                            
942 Donalid R Fraser ,Commercal Banking ,USA,2ooo,P62. 



 

الأعمال  لكترونية بالمعنى العام ممارسة مختلفيقصد بالتجارة الا ويشكل اوضح

 التجارية من بيع وشراء وغيرها باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية، ووسائل
الاتصال الالكترونية لا تقتصر على الحواسيب المتصلة بشبكة الانترنت فحسب بل 

 أما التجارة. أيضاً الهواتف الثابتة والمحمولة والفاكسات والتلكسات وغير ذلك تشمل
 الالكترونية بالمعنى الخاص فيقصد بها المبادلات التي تتم عبرشبكة الانترنت بعد أن

 وهناك عموماً ثلاثة أنواع للتجارة. أصبحت شبكة دولية ومتاحة لكل شعوب العالم
 : 943الالكترونية

التي  وتتم بشراء السلع : (Material Products) تجارة منتجات مادية -أ 

 شركات على مواقعها الالكترونية، وبحيث يتم الدفع في الغالب بواسطةتعرضها ال
 بطاقة اعتماد مصرفية وإرسال السلع التي تم شرائها بطرق النقل التقليدية، ومثال ذلك

 .(أو المولات(شراء مواد استهلاكية من المواقع الالكترونية للمراكز التجارية 
وتكون بشراء منتجات تسمح  : (Digital Products) تجارة منتجات رقمية - ب

إلى شكل رقمي، وهنا تتم عمليتا دفع الثمن وتسليم المبيع الكترونياً،  طبيعتها بتحويلها

 .البرامج الحاسوبية والأفلام والصور والكتب والمجلات الالكترونية ومثال ذلك شراء
ت وهذه أيضاً قد يكون محلها خدما : (Services Trade) خدمات تجارة –ج 

كتقديم الاستشارات القانونية أو الطبية  (Traditional Services) تقليدية

 Special) ، أو خدمات جديدة خاصة(On line) أوالهندسية على شبكة الانترنت
Services) طريق الانترنت كخدمات البريد  وهي التي لا يمكن تقديمها إلا عن

  كترونيةالال الالكتروني والبحث عن المعلومات والإعلانات
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  ولالمبحث الأ
  مفهوم العقد الإلكتروني

  

من المعروف  أن العقد بشكل عام ، يكون في تلاقى إرادتين أو أكثر على      

إحداث أثر قانوني معين، وأن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يعرف في علم القانون 

ن رضائياً أو شكلياً في الدول الأنجلو أمريكية، وأن العقد من حيث تكوينه إما أن يكو

أو عينياً، وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزماً للجانبين أو ملزماً لجانب واحد، 

وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع، وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقداً 

                             . داً محدداً أو عقداً احتمالياًفورياً أو عقداً مستمراً، وإما أن يكون عق

    ماهية العقد الإلكتروني وخصائصه  

إن العقد الإلكتروني، في الحقيقة  لا يختلف  في بنائه وتركيبة وأنواعه ومضمونه    

عن هذا العقود، ومن ثم فهو يخضع في تنظيمه للأحكام الواردة في النظرية العامة 

  .ظاما خاصاً لهوهو من العقود غير المسماة حيث لم يضع المشرع ن للعقد،

حيث ان  العقد الإلكتروني من نوع  العقود  :المقصود بالعقد الدولي الإلكتروني) أ(

، والمتعلق بحماية المستهلك في العقود 944عن بعد، فقد عرف في التوجيه الاوروبي 

أي عقد " بعد بأنهRemote Contractالمبرمة عن بعد، بقوله المقصود بالتعاقد عن 

لخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص متعلق بالسلع وا

بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، والذي يتم باستخدام واحدة أو 

اما المشرع الكندي فقد ".أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية، حتى إتمام التعاقد 

، التعاقد عن منه 20لمستهلك بالقسم ك لحماية اعرف في القانون الخاص بولاية كويب

تعاقد بين تاجر ومستهلك بدون تواجد مادي بينهما سواء في حالة الايجاب "بععد بأنه 

كما عرفه جانب من الفقه . ن الايجاب غير موجه لمستهلك معيناو القبول حال كو
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والتي  الامريكي بأنه ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشتري

، وتنشيء التزامات تعاقدية صيغ معدة سلفا ومعالجة الكترونياتكون قائمة على 

)945(.  

اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب " ويذهب بعض الفقه إلى تعريف العقد الإلكتروني بأنه 

بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، 

وهذا التعريف براي بعض الفقهاء وان . )946(القابل وبفضل التفاعل بين الموجب و

اؤيده لا يخلو من النقض  حيث أنه لم يبين النتيجة المترتبة على التقاء الإيجاب 

والعقد الإلكتروني يتم على . انوني وإنشاء التزامات تعاقديةبالقبول، وهى إحداث أثر ق

" لإلكتروني الدولي بأنه المستوي الدولي، فقد ذهب البعض إلى تعريف عقد التجارة ا

هو العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في دول 

شبكة المعلومات الدولية  أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة، ومنها

ومما سبق فقد عرف البعض العقد الإلكتروني بأنه . )947( الإنترنت، بهدف إتمام العقد

بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل  ي يتلاقى فيه الإيجابالعقد الذ" 

فالعقد الإلكتروني إذن، هو ". الإلكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية 

التقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية، سمعية أو 

معلومات، بقبول مطابق له صادر من مرئية أو كليهما على شبكة للاتصالات وال

الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في 

وتشتمل عملية التعاقد الإلكتروني غير الإيجاب والقبول الإلكتروني على .إنجازها

العديد من المعاملات الإلكترونية، مثل العروض والإعلان عن السلع والخدمات، 

  .ونية، وأوامر الدفع الإلكترونيةالشراء الإلكترونية، والفواتير الإلكتر وطلبات

                                                            
945 Michael S.Buam &Henry H.perritt,ElectronicContracing publishing And EDI law,Wiley Law publication 

John Wiley & Sons 1991,p6                                                                                     
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 للعقد الدولي الالكتروني خصائص يتميز بها: خصائص العقد الدولي الإلكتروني) ب(

يتضح مما ذكرناه سابق  أن العقد الإلكتروني  .عن العقود الاخرى وهي كما يلي 

  :دية وتتمثل فيما يلييتميز بعدة سمات تميزه عن العقود التقلي

يتم عقد العقد الإلكتروني او ابرامه بدون وجود المتعاقدين في مكان واحد فهو  - 1

عقد يتم عن بعد حيث يتم الايجاب والقبول الكترونيا عبر وسيلة الانترنت دون 

التواجد المادي لأطرافه، فالسمة الأساسية للتعاقد الإلكتروني أنه يتم بين عاقدين لا 

  .)948(ا مجلس عقد حقيقي يجمعهم

باستخدام الوسائل الالكترونية يتم إبرام التعاقد،وهو بالتالي لايختلف عن العقود  - 2

العادية الا الا بطريقة ابرامه حيث تستخدم الوسائل الالكترونية  وليس الاوراق 

ومصطلح الوسائل اللاكترونية ينطبق على كل نوع من انواع الاتصالات سواء 

  .)949(و الاشارات الدالة أرية ية او صوصوت

العقد الإلكتروني دائما يكون موضوعة تجاري أو استهلاكي، لذلك يطلق عليه   - 3

التجارة الإلكترونية، وقد جاءت تلك الصفة من الصفة الاغلب لذلك العقد حيث عقد 

 ولذلك فإنه يعتبر من. العقود أن عقود البيع الإلكترونية تستحوذ على القسم الاكبر من

قبيل عقود الاستهلاك ولذلك يخضع العقد الإلكتروني، عادة، للقواعد الخاصة بحماية 

  . )950(المستهلك

بسبب عالمية شبكة الانترنت ويثير هذا مسائل .  ةيتسم العقد اللاكتروني بالدولي -4

متعدة منها اهلية المتعاقدين والتحقق من شخصية المتعاقد ومركزه المالي وتحديد 

تصة والقانون الواجب التطبيق في المنازعات التي يمكن ا تطرأعلى العقد المحكمةالمخ

  .الالكتروني 

                                                            
948 Anderew .D.Murray.Entering lnto Contracts Electronically .USA,2002,p23 
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في التعاقد الإلكتروني حلت وسائل الدفع الإلكترونية  محل النقود - 5

ذلك أنه مع تطور التكنولوجيا وازدياد   Electronic Payment Systemالعادية،

لك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية ظهرت ت

وتتضمن وسائل الدفع الإلكترونية المستخدمة . )951(المدفوعات في مثل هذه المعاملات

في التجارة الإلكترونية عدة وسائل منها البطاقات البنكية، والأوراق التجارية 

مية، الإلكترونية، والنقود الإلكترونية، والتي تتمثل في عدة وسائل منها  النقود الرق

  . )952( والمحفظة الإلكترونية والشيك الالكتروني

من حيث الإثبات العقد الإلكتروني يتم إثباته عبر المستند الإلكتروني والتوقيع  - 6

الإلكتروني، فالمستند الإلكتروني يتبلور فيه حقوق طرفي التعاقد، فهو المرجع 

نونية، والتوقيع الإلكتروني للوقوف على ما أتفق عليه الطرفان وتحديد التزاماتهما القا

  .)953(هو الذي يضفي حجية على هذا المستند
  

  وسائل إبرام العقد الدولي الإلكتروني : مطلب أول
في  مجال المعاملات الإلكترونية يحتاج المشتغلون إلى وسيلة تتفق وتتلاءم مع 

ل طبيعة هذه المعاملات، ولذلك كان  استخدام البريد الإلكتروني ونظام التباد

الإلكتروني للبيانات والذي أصبح اداة تستخدم في مجال المعاملات الإلكترونية 

بصفة عامة والعقود الإلكترونية بصفة خاصة، حيث يتم تبادل الرسائل الإلكترونية 

  .)955(إبرام العقد عبر رسائل البريد الإلكتروني . )954(وفق هذا النظام

التقليدي  ويرجع الفضل في ظهور يشبه صندوق البريد الالكتروني صندوق البريد 

، Ray Tomlinsonالبريد الإلكتروني إلي العالم الأمريكي راي توملينستون 

                                                            
  34ص. 2000دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ) وسائل الائتمان التجاري وأدوات الدفع (نون الاعمال د علي سيدد قاسم ، قا 951

الاسكندرية . شارع سوتير  30د خالد ممدوح ابراهيم ، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية ، دار الفكر الجامعي ،  952
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والذي يعتبر وبحق مخترع البريد الإلكتروني حيث صمم علي شبكة الإنترنت 

، وذلك بغرض تمكين العاملين send messageبرنامج لكتابة الرسائل يسمي 

فيما بينهم، ثم ما لبث أن أخترع برنامجاً أخر يسمح بالشبكة من تبادل الرسائل 

بنقل الملفات من جهاز كمبيوتر إلي جهاز أخر، ثم قام بدمج البرنامجين في 

  .)956(برنامج واحد، ونتج عن هذا الدمج ميلاد البريد الإلكتروني
  

  الطبيعة القانونية لعنوان البريد الإلكتروني :ثاني مطلب 
انوني لعنوان البريد الإلكتروني  يظهر تضاربا في  الفقه ان موضوع  التكييف الق  

الذي بذل مجهوداً لمحاولة التوصل إلي تكييف قانوني صحيح يخضع له العنوان 

حيث برزت هناك عدة . الإلكتروني وبالتالي إدراجه تحت تنظيم قانوني محدد

  .)957(اتجاهات من اهمها 

تروني يعتبر من بين عناصر الشخصية يري أن عنوان البريد الإلك: الاتجاه الأول  

الاتجاه الثاني يري أن عنوان البريد الإلكتروني و.)958(القانونية كالاسم والموطن

الاتجاه الثالث يري أن العنوان و .عبارة عن بيانات فنية ذات طبيعة شخصية

والاتجاه الرابع يذهب إلي اعتبار العنوان  .الإلكترونية فكرة قانونية مستقلة 

  . الملكية الصناعيةتروني من عناصر الإلك

أن عنوان البريد الإلكتروني ليس له طبيعة قانونية واضحة  نخلص من هذه الآراء

ومحددة، فهو يقترب من الاسم المدني أحياناً، ومن الموطن أحياناً أخري، ويشبه 

البيانات الفنية، دون أن يتطابق مع أي منها تماماً، وبالتالي يصعب الوصول  بعض

وذلك لا يعني أن عنوان البريد الإلكتروني بلا  .)959(القانوني الذي يحكمه إلي النظام

حماية، بل له حماية عن طريق دعوي حماية الحق في الاسم وذلك استنادا إلي الرأي 

                                                            
  80ص المرجع نفسه. د خالد ممدوح ابراهيم  956
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959 Cour d,appel de Paris , 14 aout 1996 Les Petites affiches, 28/7/1997. No90,p17 



 

الذي ينادي بذلك، كما يمكن حماية عنوان البريد الإلكتروني عن طريق دعوي حماية 

ليد العلامة، وأيضاً عن طريق العلامة المميزة التي العلامة التجارية أو دعوي تق

تدخل في اختصاص السلطة العامة مثال ذلك حالة استخدام العنوان الإلكتروني لأحد 

   .)960(النقابات بدون وجه حق أو بدون صفة
  

  
      التعاقد عبر التبادل الإلكتروني للبيانات :مطلب ثالث

نقل " بأنه  961ارة الإلكترونية البيانات عرف قانون الأونسترال النموذجي للتج   

المعلومات إلكترونياً من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر باستخدام معيار متفق علية لتكوين 

ويرى البعض أن عبارة نقل المعلومات إلكترونياً من كمبيوتر إلى ". المعلومات 

ائماً كمبيوتر أخر عبارة حصرية إلى حد ما، لأن نقل المعلومات قد لا يجرى د

بصورة مباشرة بين أجهزة الكمبيوتر، فمن الممكن إنتاج المعلومات في كمبيوتر 

اً لتسترجع فيما ونقلها يدوي) في قرص مضغوط او فلاشة(ل رقمي وتخزينها في شك

ويستخدم نظام تبادل البيانات إلكترونياً في كثير من العمليات  .أخربعد في كمبيوتر 

اف وإبرام العقود والاستعلامات وطلبات الشراء مثل إجراء التفاوض بين الأطر

ومواعيد الشحن والتسليم وبيانات الإنتاج وشهادات المطابقة ودفع الفواتير وخطابات 

  .الاعتماد

اجراءات ومحاولات المؤسسات الدولية لتوحيد قواعد التبادل الإلكتروني ) ب(

  : للبيانات

ي للبيانات وازدياد المتعاملين في التجارة بسبب النمو المتزايد في نظام تبادل الإلكترون

الإلكترونية ابرز أهمية وجود لغة إلكترونية موحدة لتحاشي سوء الفهم والاختلاف في 

ولقد برزت .التفسير المتعلق بالحقوق والالتزامات لكل من طرفي العقد الإلكتروني

                                                            
 68ص المرجع نفسه. د خالد ممدوح ابراهيم  960
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ي للبيانات، وقد عدد من الجهود الدولية الرامية إلى تسهيل حركة التبادل الإلكترون

محاولة دولية لأحداث الاتفاق في الممارسات المتعلقة بهذا الامر هي إعداد  كانت أول

السلوك الموحدة للتبادل الإلكتروني للبيانات التجارية بواسطة الإرسال عن بعد  قواعد

تحت رعاية غرفة التجارة الدولية، وكان الهدف من هذه القواعد هو  1987سنه 

نموذج نمطي لاتفاقات أو أنظمة تبادل البيانات إلكترونياً تختار الأطراف التوصل إلى 

  .)962(المعنية من نصوصها ما تراه الافضل لتحقيق أهداف علاقتهم

وهناك عدد من المؤسسات الدولية التي ساهمت في هذا المجال مثل منظمة الأمم 

على أساس حيث ابتكرت عدة أنظمة تقوم  UNCATDالمتحدة للتجارة والتنمية 

التبادل الإلكتروني للبيانات مثل النظام المتقدم لمعلومات البضائع، والنظام الآلي 

للبيانات الجمركية، والبرنامج المحوسب المتعدد الجوانب في مجال النقل، وأيضاً 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي وضعت نظاماً لتسوية طائفة من منازعات 

 Domain، وهي تلك المتعلقة بأسماء النطاق أو الحقول التجارة الإلكترونية

Names)963(.  

  

  

  
          كوين العقد الإلكترونيت : رابعمطلب 

كما العقود الاخرى يتكون العقد الالكتروني من ايجاب وقبول ولكن ماهو الايجاب 

   .الالكتروني والقبول الالكتروني 

نهائي، قاطع الدلالة، على اتجاه إرادة تعبير " الإيجاب هو  : )964(الإيجاب الإلكتروني

وبديهي أن هذا التعبير لا يصلح . من صدر منه إلى قبول التعاقد وفقاً لشروط معينة 

                                                            
962 Warwick Ford & Baum, Secure Electronic Commerce ,USA,1997 

963 I,H kaufman, the domain nam system , dispute resolution and the nice classification system , 

International Business Lawer, January 1999. 

 الوجيز في النظرية العامة للالتزامات بدون ناشر .د محمود جمال الدين ذكي  964



 

في ذاته ليتلاقى معه قبول إلا إذا تضمن العناصر الأساسية للعقد، ولا ينال من ذلك 

دم تغير الأسعار، أن يكون الإيجاب معلقاً أو مقترناً بتحفظات، مثل نفاذ الكمية أو ع

   .ولم تشترط غالبية التشريعات والاتفاقات الدولية أي شكل معين للإيجاب

 هذا عن الإيجاب التقليدي، أما الإيجاب الإلكتروني فقد عرفه التوجيه الأوربي في

كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة " 965حماية المستهلك بأنه  شأن

د من هذا النطاق ب من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعلتمكين المرسل إليه الإيجا

ويشترط في الإيجاب الإلكتروني، كما هو الحال في الإيجاب ". مجرد الإعلان

التقليدي، أن يكون جازماً ومحدداً وباتاً لا رجعة فيه، بمعني أن تتجه نية الموجب إلى 

ب بشرط يعلن فيه أنه غير إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به، أما إذا احتفظ الموج

ملتزم بما عرضه في حالة القبول فلا يعتبر هذا إيجاباً بل مجرد دعوة إلى 

  .)966(التعاقد

والإيجاب الإلكتروني قد يكون إيجاباً خاصاً موجه إلى أشخاص محددين، وهو يتم في 

، Chattingالغالب في عروض التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني أو برنامج المحادثة 

وقد يكون إيجاباً عاماً موجهاً إلى أشخاص غير محددين، هو ما يحدث في حالة 

ويترتب على هذه . ية المنتشرة على شبكة الإنترنتالتعاقد عبر مواقع الويب التجار

التفرقة نتائج وآثار قانونية مختلفة، ففي الإيجاب العام الموجه إلى الجمهور لا تكون 

نسبة للموجب، ولذلك فإن أي شخص يستطيع التقدم شخصية القابل ذات أهمية بال

بالقبول، حيث يحصل الارتباط حينئذ، وينتهي مفعول هذا الإيجاب بالنسبة للأشخاص 

  .الآخرين
يكون للإيجاب الإلكتروني فاعلية  بعرضه على الموقع : سريان الإيجاب الإلكتروني 

كتروني، أو غير ذلك من عبر شبكة الإنترنت على الجمهور أو إرساله بالبريد الإل

                                                            
965 Directive No 1997/7ECissued in 20/5/1977 
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طرق التعبير الإلكتروني عن الإرادة، مشتملاً العناصر الجوهرية اللازمة للتعاقد، 

ويترتب على ذلك نشوء حق لمن وجه إليه الإيجاب الإلكتروني في قبوله، ولكن هذا 

الحق لا ينشأ إلا منذ وقت علم الموجب له بالإيجاب، فلا يترتب على مجرد صدور 

  . )967(الموجب أي إلزام طالما لم يتصل الإيجاب بعلم من وجه إليه الإيجاب من

وللموجب في الإيجاب الإلكتروني، كما في الإيجاب التقليدي، الرجوع عن إيجابه، 

ويكون ذلك بسحبه من موقع عرضه على شبكة الإنترنت بشرط أن يعلن عن رغبته 

أن هناك استثناء على ذلك في الرجوع عن الإيجاب، فيعدم بذلك أثره القانوني، إلا 

حيث يكون الإيجاب ملزماً إذا كان مقترناً بأجل للقبول، غير أن هذا العدول لا يكون 

  .له أي أثر قانوني إلا إذا علم به الموجب له، ويقع عبء إثبات ذلك علي الموجب

  .)968(الإيجاب الإلكتروني 

ثير من صور التعبير عن قد ينتج عن المرحلة السابقة على التعاقد الإلكتروني الك 

الإرادة منها ما يعتبر دعوة إلى التفاوض، ومنها ما يعتبر إيجاباً تاماً ينعقد به العقد 

  . بمجرد قبوله، أي أن الدعوة إلى التفاوض والإيجاب كليهما تعبير عن الإرادة

والدعوة إلى التفاوض في كون الأخيرة  last shotوتبدو أهمية التفرقة بين الإيجاب 

تدل على أن الأمر ما زال في مرحلة التفاوض على العقد، ومن ثم فإن الأطراف غير 

ملزمة بإبرام العقد أما الإيجاب فإنه يدل على الخروج من دائرة التفاوض والدخول 

  .)969(في مرحلة إبرام العقد

  :)970(يالقبول الإلكترون

يجاب، ويجب أن يتضمن القبول هو الإرادة الثانية في العقد الصادرة ممن وجه إليه الإ

ويجب أن يصدر القبول . النية القاطعة في التعاقد أي يصدر منجزاً بلا قيد أو شرط
                                                            

967   Edition .1999, p114. Lionel Bochurberg, lnternet et Commerce electronigue,Delmas.1st 
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مطابقاً للإيجاب، والمقصود بتطابق الإيجاب والقبول ليس تطابقهما في كل المسائل 

التي تدخل في العقد بل تطابقهما في شأن المسائل الجوهرية والرئيسية وعدم 

شأن المسائل التفصيلية، وهو ما يثير مسألة غاية في الأهمية وهى اختلافهما في 

  .اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني

  : )971(طرق التعبير عن القبول الإلكتروني

التعبير عن القبول الإلكتروني يتم بعدة طرق منها الكتابة بما يفيد الموافقة أو .314 

د الإلكتروني، أو عن طريق اللفظ من خلال باستخدام التوقيع الإلكتروني عبر البري

، أو التنزيل عن بعد من خلال تنزيل البرنامج أو Chatting roomغرف المحادثة 

وتحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص  Down loadالمنتج أو السلعة عبر الإنترنت 

 simple-clicومن طرق القبول الإلكتروني أيضاً النقر مرة واحدة بالموافقة . بالقابل

" أنا موافق " ، حيث نجد عبارة Icon - الأيقونة –على العلامة الخاصة بذلك 

تتعامل باللغة الفرنسية، في الغالب عبارات تدل على  وتستخدم مواقع الويب التي

، أما مواقع الويب باللغة "d'accord"أو " " J'accepte L'offreالموافقة مثل عبارة 

ومع ذلك فقد يشترط الموجب  )OK. )972أو "  I agree "الإنجليزية فتستخدم عبارة 

في إيجابه، وبغرض التأكد من صحة إجراء القبول أن يتم عن طريق النقر 

على الأيقونة المخصصة للقبول والموجودة على الشاشة، وفي  double clicمرتين

ول عديم هذه الحالة فإن النقر مرة واحدة لا يرتب أثراً بشأن انعقاد العقد ويصبح القب

الأثر، وغالباً ما يلجأ الموجب إلى هذه الطريقة للتأكد من موافقة القابل على التعاقد، 

وحتى لا يتذرع القابل بأن النقرة الأولي كانت عن طريق السهو أو الخطأ، فالنقر 

  . )973(.مرتين دليل على موافقة القابل على إبرام العقد

  :التراجع عن القبول  الالكتروني 

                                                            
971 Alain Bensoussan ,Inernet Aspects Juridiques,2 editiion Hemres ,Paris 1998 .p121 
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973 Jeffrey B. Ritter & J. Keith l larmon Electronic Data Interchange,op,cit.p39 



 

وة ملزمة لايستطيع ان يرجع عنه اطرافه فاالعقد بعد الايجاب والقبول يصبح للعقد ق

ولكن ولان المشتري للسلعة او المستهلك لا .)974(ملزما ولا يجوز الرجعة عنه 

يستطيع معاينة السلع فان هناك قوانين سمحت بالعدول مثل القانون الفرنسي 

  .خر آانون وقجليزي خلال فترة سماح تختلف بين والامريكي والان
  

  

  المبحث الثاني
  التحكيم التجاري الالكتروني

  

وضحنا العقد الالكتروني ننتقل الى بيان التحكيم التجاري الالكتروني وبيان ن أبعد   

اهميتة والذي ينطلق مباشرة من الانحسار الواسع الذي يتم على كافة المستويات 

تجارة الدولية بمكانتها الجوهرية في إنتقال الية إلى المستويات الإلكترونية، والتقليد

التقدم الاقتصادي لأي دولة إلى فضاء الانترنت الفسيح بما يصاحب ذلك من ارتقاء 

  .قدرة الدولة التجارية وارتفاع مداخيلها على مستويات زمنية ومكانية غير مسبوقة 

إلى ما إن أهمية مصطلح ومفهوم التحكيم الإلكتروني لا يقف عند ذلك الحد بل يمتد 

موضوعية تتعلق مباشرة بمفهوم التحكيم ذاته في ثيره من مسائل قانونية إجرائية وقد ي

المؤسسات من جهة والأحكام من جهة ثانية في اره المجرد كما يتعلق بالهياكل وإط

رغم أن التوسع في دراسة موضوع التحكيم الإلكتروني في و. )975(إطارها الإلكتروني

لعديد من المسائل الخلافية التي تستحق التفرد بدراسة بحثية ذاته يجعلنا نقف أمام ا

لوحدها، إلا أن نكتفي بالسعي إلى التمكن من تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني 

                                                            
وقد ترجم لعدة معاني مثل الحق   Right to repentوبالانجليزية   Driot a Repentirيستخدم بعض الفقهاء الفرنسيين مصطلح  974

احمد السعيد الزقرد ، حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون ، مجلة الحقوق جامعة .راجع  في اعادة النظر

كما ترجمها البعض خيار الرجوع راجع د ابراهيم الدسوقي ابو الليل العقد . 1995الكويت ، السنة التاسعة عشر العدد الثالث ن سبتنمبر 

مرجع سابق .سابق كما ترجمها البعض الحق بالرجوع راجع د محمد السعيد رشدي ، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة  مرجع. اللازم 
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كمصطلح و مفهوم حديث ، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية 

  .لتجارة الإلكترونيةوالإجرائية المتعلقة به، كل هذا باعتباره وسيلة لفض منازعات ا
  

 الاطار الموضوعي للتحكيم الالكتروني :ولأمطلب 
مثل هذه  في الالكترونية فقد ازداد اللجوءنظرا لتزايد منازعات التجارة  315

ما حددنا نطاقه نتساءل ذا إف لتحديد نطاقه التحكيم المنازعات ونتساءل عن ماهية هذا

 التحكيم منازعاتها من خلال عن ماهية التجارة الالكترونية التي يتم اللجوء لحل

 التحكيم ا نطاقها تساءلنا عن آليات تنفيذذا ما حددنإنطاقها ف لتحديد الالكتروني

 التحكيم عن الوسيلة التي يستطيع بها الاطراف اللجوء الى بقي التساؤل الالكتروني

 .الالكتروني
  

  . حكام التحكيم التجاري الالكترونيأمصادر : ثاني مطلب 
إتجه التفكير رغبة في الإستفادة من الإمكانات التي تتيحها شبكة الإنترنت والوسائل   

الطرق الإلكترونية التي يمكن تجييرها وإستخدام وسائطها إلى إنجاز إجراءات 

التقليدية لتسوية المنازعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم من خلال هذه 

وقد وجدت تسوية المنازعات عبر الوساطة والتوفيق الإلكتروني والتحكيم ،   الشبكة

الإلكتروني تطبيقات فعلية ومتنوعة وشاملة لمنازعات التجارة الإلكترونية، وذلك من 

تبنتها بعض التنظيمات الإقتصادية والإقليمية والإتحادات خلال مبادرات خاصة 

ريع ومن هذه المهنية الفعالة في هذا المجال والتي تهتم بمواكبة التطور الإلكتروني الس

  :المنظمات والهيئات 

ومن أمثلة ذلك الجهد المبذول الذي قام به الإتحاد الأوروبي اد الأوروبي الإتح: أولاً 

اء بألا تضع في تشريعاتها الداخلية عقبات قانونية تحول دون بتوجيه الدول الأعض

التوجيه   )976(إستخدام آليات تسوية المنازعات إلكترونياً بعيداً عن القضاء نص

الأوروبي  الخاص ببعض المظاهر القانونية لخدمة مجتمع المعلومات والتجارة 
                                                            

  2000/  31من التوجه الاوروبي رقم  1المادة 976



 

مات والمتعاملين تسمح الدول الأعضاء لموردي خدمات المعلو" الإلكترونية على 

معهم بتسوية منازعاتهم بعيداً عن أروقة المحاكم وبإستخدام الوسائل التكنولوجية في 

  . )977("العالم الإلكتروني ، وفي مجتمع المعلومات في فض المنازعات 

كما أصدرت اللجنة الأوربية المختصة بتسوية المنازعات لا سيما التي تتم بين 

ن التوجيهات بخصوص حل المنازعات على الخط المستهلكين بإعتماد سلسلة م

  - :منها ) الطريق الإلكتروني(

تأسيس شبكة أوربية لتسوية المنازعات مباشرة على الخط ، ولحل كافة       - 1

  .منازعات المستهلك الأوروبي خاصة في قطاع الخدمات 

عاتهم ند تسوية منازالمبادئ الواجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء ع      - 2

 ، وهي257/298سد النقص في التوصية رقم ، وهدف هذه التوصية عبر الإنترنت

خطوطاً إرشادية لتوفير أفضل حماية ممكنة للمستهلك الأوروبي في معاملاته  تضع

  .978عبر الإنترنت

  " : Wipo" المنظمة العالمية للملكية الفكرية : ثانياً 

"   Wipo"نظمة العالمية للملكية الفكرية كذلك كان للدور الكبير الذي تمارسه الم    

إسهامات كبيرة في تطوير وتفعيل نظام التحكيم الخاص بالتجارة الإلكترونية ، لتنظيم 

، ة الفكرية، وأسماء الدومينالمنازعات الخاصة بالإنترنت لا سيما المتعلقة بالملكي

، يد من الصعوباتم التغلب على العدويمكن من خلال هذا النظا. والعلامات التجارية

حيث يسمح بحرية إختيار القانون الواجب التطبيق ، ويتضمن وحدة الجزاء رغم 

  .)979(إختلاف الجنسيات   كذلك وضعت منظمة الويبو نظاماً للتحكيم السريع

  القاضي الإفتراضي : ثالثاً 

                                                            
977 Tilman Vincent, Arbitrage et nouvelles technologies, alternative cyber dispute resolution ,Revue. 

Ubiquite,1999,n2                                                                                                                                      
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ومع أهمية التوصيات والقرارات الصادرة من جهات الإتحاد الأوروبي ، والجهود   

كبيرة التي بذلتها منظمة الويبو ، إلا أن التجربة العملية الأولى لتسوية منازعات ال

تتمثل في برنامج ) التحكيم الإلكتروني(التجارة الإلكترونية بإستخدام شبكة الإنترنت 

من قبل  1996القاضي الإفتراضي ، وهو فكرة أمريكية تم إرساء دعائمها في مارس 

 villa Nova Center For Law and()980(المعلومات أساتذة مركز القانون وأمن 

Information Policy( ودعم هذا النظام جمعية المحكمين الأمريكين)AAA ( ،

، والمركز الوطني لأبحاث )  Cyber space Law Institue(ومعهد قانون الفضاء 

والهدف الرئيسي لهذا المشروع إعطاء حلول سريعة . المعلوماتية الأمريكي 

زعات المتعلقة بالإنترنت عن طريق وسيط معتمد من المركز تكون له خبرة للمنا

قانونية في التحكيم والقوانين الناظمة للتجارة الإلكترونية وعقودها وقانون الإنترنت 

ومنازعات العلامات التجارية والملكية الفكرية ، وغيرها من المواضيع المتصلة بهذه 

  .)981(التجارة 

راضي المتخصص بالتحاور مع أطراف النزاع الذين طلبوا ويقوم القاضي الإفت

الخضوع لأحكام هذا النظام عن طريق البريد الإلكتروني ، على أن يفصل في النزاع 

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي يصدره القاضي يكون مجرداً .ساعة ) 72(خلال 

كز حتى الآن خدماته دون من القيمة القانونية إلا إذا قبله الأطراف ، ويقدم هذا المر

  مقابل

  .)982(المحكمة الالكترونية : رابعاً 

  . 1996نشأت هذه المحكمة في كلية الحقوق بجامعة مونتريال بكندا في سبتمبر    

على موقع المحكمة  ، تتم كافة الإجراءات إلكترونياًووفقاً لنظام هذه المحكمة

جراءات وإنتهاءاً بإصدار الحكم ، ومروراً بالإالإلكتروني بدايةً من طلب التسوية

                                                            
  85ص.توجان فيصل الشريدة، المرجع السابق 980
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وينطبق نظام المحكمة سواء بالنسبة  .ه على الموقع الإلكتروني للمحكمةوتسجيل

للتحكيم الإلكتروني أو الوساطة الإلكترونية على قطاعات الأعمال الإلكترونية 

ورغبة من المحكمة ببث الثقة في نظامها أصدرت شهادات .والتجارة الإلكترونية

ى المواقع الإلكترونية التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية والتي تستوفي مصادقة عل

شروط المحكمة المطلوبة وذلك تعبيراً عن إلتزام هذه المواقع أو المسئولين عنها 

  .)983(بتسوية منازعاتهم مع المستخدمين وفقاً لنظام وإجراءات هذه المحكمة 

عات باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وتتميز هذه المحكمة بتقديم خدمات تسوية المناز

وذلك لوجودها في مقاطعة ذات طبيعة لغوية مختلطة من هاتين اللغتين، وكذلك فهي 

، مما يؤدي إلى توحيد القواعد القانونية بين النظام اللاتيني والإنجلوسكسوني تجمع بين

وسبل فض  أنظمة ذات ثقافات قانونية متباينة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية

ولم تغفل هذه المحكمة بذل عناية خاصة فيما يتعلق .النزاعات المتعلقة بها 

بالمنازعات التي يكون أحد أطرافها من المستهلكين ، فهي تجتهد من أجل تفسير 

، لواجب التطبيق هو قانون المستهلك، والقانون ال النزاع لصالح المستهلكالعقود مح

يم حماية أفضل للمستهلك ، وذلك من خلال معلومات ويستطيع المحكم أن يجتهد لتقد

  .تكميلية وأدلة إثبات 

نجد من خلال ما إستعرضناه عن الواقع الحالي للتحكيم الإلكتروني أنه أصبح حقيقةً 

واقعة في العالم الذي يرغب في العمل الجاد والتطوير المستمر ، فهذه المراكز 

كاديمي ومن قطاعات قانونية وتقنية والمحاكم الإفتراضية نشأت من خلال جهد أ

مختلطة ومهتمة بتطويع وإخضاع التكنولوجيا للإستخدام العملي والذي يتوافق مع 

وبالتالي وضعت نفسها في خضم العالم الإفتراضي وأصبحت اصلة المستجدات المتو

ولقد إتجهت بعض من المنظمات .من نظامه القانوني المنظم له  بعد نضجها جزءاً

إلى  - في إطار سعيها لتطوير التحكيم الإلكتروني –ت المعنية بالتحكيم الهيئاو

الإستجابة لمقتضيات إستخدام الوسائل الإلكترونية في الإتصال بين أشخاص التحكيم 

                                                            
 88ص مرجع سابق.د خالد ممدوح ابراهيم ، التقاضي الالكتروني ، الدعوى الالكتروني واجراءتها  983



 

قد ) الأونسترال(فنجد أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، الإلكتروني 

  : 984أصدرت 

 .1996للتجارة الإلكترونية سنة قانون الأونسترال النموذجي

 .2001قانون التوقيعات الإلكترونية سنة

إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية 

قد تضمنت الإتفاقية الأخيرة توجيهات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم من و.2005سنة

لكترونية في نقل المستندات و تبادلها مع بينها توصيات بشأن إستخدام القنوات الإ

  حجيتها في الإثبات حيث أجازت الإتفاق على تبادل المستندات في شكلها الإلكتروني

ومع ذلك نلاحظ أن الحاجة إلى التطوير والبناء ما زالت تحتاج لخطوات كبيرة من 

اً فاعلاً ونرجو أن نعمل لنكون جزء –جانب الدول والمنظمات المهتمة بهذا المجال 

حيث ما زالت الحاجة إلى الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية من أجل  -فيها 

الإعتراف والتنظيم لهذه المراكز وتنفيذ أحكامها في الدول المختلفة ، ومن ذلك تعديل 

القوانين الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وقوانين تنفيذ الأحكام الأجنبية ، وتطوير 

  .لمختصة بهذه المجالات المعاهدات ا
  

  التعريف بالتحكيم الالكتروني :مطلب ثالث 
   Arbitration Cyberتتعدد التسميات رغم وحدة المسمى فالتحكيم الإلكتروني يطلق عليه 

أو   Virtual Arbitrationأو   Cyberspace Aribtrationأو   Cyberationأوِ   Electronic Arbitrationأو

Arbitration Using On Line Techniques  .)985.(  
لا يختلف تعريف التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي ، إلا من خلال الوسيلة التي 

تتم فيها إجراءات التحكيم في العالم الإفتراضي ، فلا وجود للورق والكتابة التقليدية أو 

عليها الحضور المادي للأشخاص في هذا التحكيم ، حتى أن الأحكام قد يحصل 

                                                            
 98ص 2008.الاسكندرية . دار الفكر الجامعي ، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية . د خالد ممدوح ابراهيم  984

: عن موقع ، لتحكيم مع التركيز على التحكيم  عبر الانترنت طبيعة وأنماط ا، عماد الدين المحمد   985

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf  ،  



 

بانه  الالكتروني التحكيم ويمكن تعريف. الأطراف موقعة وجاهزة بطريق إلكتروني

او المحتمل نشوئها  قضائي الكتروني خاص مؤداه تسوية المنازعات التي تنشأ نظام

 .)986(بين المتعاملين في التجارة الالكترونية بموجب اتفاق بينهم يقضي بذلك الكترونيا

يعرف التحكيم الإلكتروني بأنه التحكيم الذي تتم اجراءاته عبر شبكة الانترنت ، و هو 

يكتسب صفة الالكترونية من الطريقة التي يتم بها و هي سمعية بصرية عبر شبكة 

ة مفتوحة للاتصال عن بعد ، دون حاجة إلى التقاء أطراف النزاع و المحكمين دولي

    .)987(.في مكان معين 

  .)988(مميزات التحكيم الالكتروني 

يجنب أطراف العقد ) التحكيم بواسطة الإنترنت(اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني     - 1

نونياً أو قضائياً ، حيث أنه عدم مسايرة القانون والقضاء للعقود الإلكترونية سواء قا

يجنبهم عدم الإعتراف القانوني بهذه العقود أو صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق 

، وتحديد المحكمة المختصة ، وهذا الأمر ليس بالأمر اليسير وفقاً للقضاء العادي عند 

  .إحالة النزاع إليه

الفصل بالنزاع ، وهذه الميزة إن أهم ميزة للتحكيم الإلكتروني هو السرعة في     - 2

تفوق كثيراً ما يجري به تداول هذه المنازعات في أروقة المحاكم الوطنية من بطء 

وتكدس للقضايا خاصة مع إزدياد عقود التجارة الإلكترونية ، حتى أن هذا التحكيم 

يفوق كثيراً سرعة الفصل في المنازعات المعروضة عليه مقارنة باللجوء للتحكيم 

ري العادي الذي يحتاج مدة أطول بكثير مما يتطلبه هذا التحكيم ، وسبب ذلك هو التجا

الحضور المادي للأطراف ولهيئة التحكيم وتبادل المرافعات والبيانات بين أطراف 

  .الدعوى
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الرغبة في عرض النزاع على أشخاص ذوي خبرة فنية خاصة ومحل ثقة ،     - 3

ية ، خاصة في المجال الفني والقانوني لهذه تعنى وتواكب تطور التجارة الإلكترون

  .التجارة 

تقليل كُلف ونفقات التقاضي ، وذلك يتناسب مع حجم العقود الإلكترونية     - 4

المبرمة التي لا تكون في الغالب الأعم كبيرة بل متواضعة ؛ وتستخدم أحياناً نظم 

ية في عقد جلسات الوسائط المتعددة التي تتيح إستخدام الوسائل السمعية والبصر

  التحكيم على الخط المباشر للأطراف وللخبراء ، وهذا يقلل من نفقات السفر والإنتقال 

السرية ، وهي ميزة التحكيم من حيث وجوده ونتائجه وفى جميع المراحل ،      - 5

  .مما يحول دون إلحاق الضرر بسمعة الأطراف المحتكمين 

ديم المستندات عبر البريد الإلكتروني ، سهولة الحصول على الحكم بسبب تق    - 6

أو من خلال الواجهة الخاصة التي صممت من قبل المحكم أو مركز التحكيم 

  .الإلكتروني لتقديم البيانات والحصول على الأحكام موقعة من المحكمين 

وجود إتفاقية دولية بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين ، وهي إتفاقية     - 7

 ، وذلك على) 1958(خاصة بالإعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها لعام نيويورك ال

خلاف أحكام القضاء حيث لا يوجد حتى الآن إتفاقية تحكم الإعتراف والتنفيذ الدولي 

  .مثل إتفاقية نيويورك ، مع أن هناك إتفاقيات إقليمية وثنائية لتنفيذها 

  

  )989( معوقات التحكيم لالكتروني: رابع مطلب 
اصل في مجال التجارة عدم مواكبة النظم القانونية الحالية للتطور السريع الح    - 1

، إن لم تكن هذه النظم لا تشرع هذه المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإلكترونية

قوانينها ، إضافة إلى جمود القواعد القانونية الموجودة في كثير من دول العالم 
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بإجراء التحكيم بوسائل تحكيم التقليدي من الإعتراف المتعلقة بإجراءات التقاضي وال

، ومن تراف بأحكام التحكيم الإلكترونية، وعدم تعديل التشريع الموجود للإعإلكترونية

هنا ثار التساؤل عن مدى صحة إجراءات التسوية بالوسائل الإلكترونية ، ومدى 

  .الإعتراف بالحكم التحكيمي الإلكتروني 

والذي يترتب عليه آثار كثيرة ، مة وهي تحديد مكان التحكيم وكذلك هناك مسألة ها

ومهمة ، فما هو المكان الذي يعتبر أنه مكان التحكيم ، هل هو مكان المحكم الفرد أم 

أو المستخدم في عقود خدمات المعلومات الإلكترونية ، هذا إذا كان ، مكان المورد 

هذه المسائل خطيرة وترتب آثاراً مهمة . المحكم فرداً ، أم مكان إبرام العقد أو تنفيذه 

بالنسبة لإعتبارات التنفيذ والإعتراف بالحكم التحكيمي الإلكتروني ، هذه المسائل 

وغيرها بحاجة إلى دراسات شاملة لكل جزئية من هذه المسائل ، وتتطلب تدخلاً 

  .تشريعياً من جانب الدولة إضافة إلى الإتفاقيات الدولية 

دور واضح ومهم في إصدارها لإتفاقية الأمم المتحدة ) اليونسترال(وقد كان للجنة 

المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية ، والتي نصت في المادة 

 تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على إستخدام الخطابات الإلكترونية في" على ) 20/1(

ه أي من الإتفاقيات الدولية التالية ، التي سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو إتفاق تسري علي

  - :تكون الدولة المتعاقدة في هذه الإتفاقية ، أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها 

 10نيويورك ، (إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها  990   - 

  )  " .1958يونيو / حزيران 

الكتابة  –) 1958(تفاقية نيويورك عند شمولها لإ - وبذلك فأن هذه الإتفاقية أعطت 

من ) 2/2(الإلكترونية ميزة الكتابة العادية ، وهذا ما هو موجود في نص المادة 

من إتفاقية نيويورك التي يجرى من خلالها تقدير ) أ/5/1(إتفاقية نيويورك ، والمادة 

                                                            
 114ص 2002،د سميحة القليوبي  دراسات قانونية في  التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية  990



 

إجراءات من إتفاقية نيويورك بالنسبة لمخالفة ) ب/5/1(صحة إتفاق التحكيم ، والمادة 

  .)991(التحكيم لقانون هذه الدولة وبالتالي رفض الإعتراف بالحكم وتنفيذه 

هذا بالنسبة للدول الخاضعة لإتفاقية نيويورك أما بالنسبة للدول غير الخاضعة ، أو 

  .بالنسبة للتحكيم الإلكتروني الداخلي فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي 

  :)992(قواعد الآمرة عدم تطبيق المحكم لل        - 2

ن اللجوء إلى التحكيم بصفة يخشى الأطراف وخاصة الطرف الضعيف في العقد م

والتحكيم الإلكتروني بصفة خاصة ، وذلك بسبب الخشية من عدم تطبيق  عامة 

القواعد الآمرة والحمائية المنصوص عليها في القانون الوطني له ، خاصةً إذا كان 

تب عليه بطلان حكم التحكيم وعدم إمكانية تطبيقه وتنفيذه هذا الطرف مستهلكاً مما يتر

وكذلك عند إختيار القانون الواجب التطبيق غير قانون المستهلك .على أرض الواقع 

، فإن المحكم لن يطبق هذه القواعد الحمائية المنصوص )993(الوطني ليحكم النزاع 

ن المختار ، وذلك لأنه ليس عليها في قانون المستهلك الوطني لأنه لا يطبق إلا القانو

قاضياً فلا يلتزم بتطبيق القواعد الآمرة ، حتى في الدولة التي بوجد فيها مقر محكمة 

 التحكيم

و بالتالي التساؤل عن ، التساؤل عن مدى صحة إجراءات التحكيم الإلكتروني - 3

لتقليدي مدى إستيفاء حكم المحكمين مقومات تنفيذه في ضوء القواعد القائمة للتحكيم ا

من حيث إمكانية إستيعاب هذه القواعد بوضعها القائم لتطبيقات التحكيم الإلكتروني أو 

ضرورة تطويرها لتستجيب لطبيعة طرق الإتصال الإلكترونية المستخدمة في إنجاز 

  .)994(إجراءات التحكيم الإلكتروني 
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م طبقا يجري تقدير مدى صحة اتفاق التحكي، تقدير مدى صحة اتفاق التحكيم  - 4

لإتفاقية نيويورك بالرجوع إلى عدة قوانين منها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، بما 

يفترض معه إمكانية تحديد هذا البلد و بالتالي صدور الحكم في إقليم بلد محدد، و هو 

ما لا يمكن تصوره في حالة صدور الحكم و تحريره في موقع على شبكات الإتصال 

من اتفاقية نيويورك نصوصا تفترض مباشرة اجراءات التحكيم كما تتض.الإلكتروني

في مكان معين أو في إقليم دولة محددة، و من ثم تكون مخالفة هذه الإجراءات لقانون 

  .هذه الدولة سببا من أسباب رفض الإعتراف بالحكم وتنفيذه

 تعد شبكة الانترنت فضاء، قوانين تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع ال -5

، بما يصعب معه )995(مفتوحا عالميا ذا إقليم خاص به لا يتعلق بالحدود الجغرافية

توطين العلاقات القانونية التي تجري في إطارها ضمن اختصاص مكاني محدد 

فلم يعد هناك مفهوم للعقد الدولي أو العقد الداخلي في فضاء الانترنت، ، الجهات 

طبيقها، لأن انتقال التجارة من بإعتبار التفرقة بينهما و إن تمت سيصعب ت

مفهومها التقليدي إلى الإلكتروني تجعلنا نتقبل التصور القائل بأن هناك شخص ما 

في العالم يتفاوض على عقد تجاري ويعمل على إبرامه من حاسبه الشخصي وهو 

أو يبرمه في مكان لا يخضع لاختصاص دولة ما مثل ، ينتقل من دولة إلى أخرى 

كما أنه من المتصور إبرام عقد بين طرفين يوجدان ، والمحيطات أعالي البحار 

في دولتين مختلفتين تخضع كل منهما لنظام قانوني مختلف تماما عن نظام الدولة 

الأخرى بما يثير حتما مشكلة تتعلق باختصاص المحكمة في نظر النزاع و تحديد 

ي العقد التجاري القانون الواجب التطبيق، و ذلك في حال نشوب نزاع بين طرف

و يرجع سبب هذه الوضعية المربكة إلى عدم وجود قواعد موضوعية .الإلكتروني

موحدة تلتزم بها الدول في مجال التجارة الإلكترونية كما لا توجد قواعد موحدة 

تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي بما يتلاءم والطبيعة الخاصة للتجارة 

  .الإلكترونية
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 المبحث الثالث
 برام اتفاق التحكيم الالكترونيا

  

نظراً للأهمية العملية التي يقوم بها التحكيم الإلكتروني في فض المنازعات التجارية   

، فأنه يجب على نظامه القانوني الذي ال الإلكترونية بشكل عامالإلكترونية والأعم

مجال  يسير عليه أن يراعي متطلبات المعاهدات والإتفاقيات الدولية المبرمة في

في الدول التحكيم وفي مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية ، ومراعاة النظم القانونية الداخلية 

ذ في إطار ، لأن معظم الأحكام التي يصدرها المحكمون ستنفالتي ينتمي لها الأفراد

اكز ، وهذه الأحكام ليست من النوع الذي تطبقه هذه المردولة أحد أطراف النزاع

، بل يستلزم إصدار الأمر بتنفيذه في إطار القوانين ية مباشرةًوالمحاكم الإفتراض

ومن أجل ذلك فإن متطلبات الشكل والموضوع في التحكيم  .الداخلية المنظمة 

الإفتراضي والمنصوص عليها في القوانين والإتفاقيات الدولية يجب أن تراعى عند 

  .التحكيم نظر كل منازعة إبتداء من إتفاق التحكيم وحتى تنفيذ حكم 

  
  ابرام الاتفاق:اول مطلب 

يبدأ التحكيم الإلكتروني شأنه شأن التحكيم التقليدي بإتفاق أطراف النزاع على    

اللجوء إليه كوسيلة لفض النزاع،  فهو مبدئيا يعتبر الخطوة الأولى في التحكيم و 

خاصة التي يتميز إلا أن الطبيعة ال، وانتفاءه يعني انتقاء التحكيم في ذاته، أساس قيامه 

بها التحكيم الإلكتروني من خلال الوسط الإلكتروني الذي يمارس فيه و يجعل من 

إتفاق "فهو واقعيا ، اتفاق التحكيم الإلكتروني لا يتم بالصيغة التقليدية لإتفاق التحكيم 

مثل هذا الوصف قد يثير إشكاليات قانونية تتعلق بإمكانية تطبيق القواعد و، " إلكتروني



 

لقانونية الخاصة بإتفاق التحكيم في صيغته التقليدية على اتفاق التحكيم الإلكتروني و ا

  .)996(.بالتالي التشكيك في  مدى صحة هذا الإتفاق و إلزاميته للأطراف 

  مفهوم و صور إتفاق التحكيم الإلكتروني:ثاني مطلب 
بأن يتم الفصل في يعرف إتفاق التحكيم عموما بأنه إتفاق بمقتضاه يتعهد الأطراف    

المادة  )998(عرفتهو، 997المنازعات الناشئة بينهم والمحتمل نشوءها من خلال التحكيم

فقرة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة  07

إتفاق بين طرفين على أن "بأنه  UNCITRALالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة يحيل جميع أو بع

و يجوز أن يكون إتفاق التحكيم في ، قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية

ومن خلال النص .)999(صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل

التحكيم ، وهذه هناك إعترفا بصورتي إتفاق التحكيم ، شرط التحكيم ومشارطة 

الصور من التحكيم لا تثير أية مشكلة في مجال التحكيم الإلكتروني لإمكان إجراءها 

بين الأطراف إلكترونياً بالشكل المتعارف عليه في كثير من دول العالم سواء في شكل 

شرط بالعقد الذي أثير النزاع بشأنه أو بإتفاق لاحق عن طريق شكل عقد ، أو من 

ويكون شكل شرط التحكيم إذا .الة إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيمخلال شرط الإح

أسند هذا الشرط لمركز التحكيم الإلكتروني فض النزاع بشكل صريح ، ويتم بصورة 

عقدية إلكترونية عندما يرسل الأطراف إلى مركز التحكيم الإلكتروني رسالة 

  .)1000(إلكترونية بإتفاقهما على عرض النزاع على هذا المركز 
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ا نقطة الإختلاف بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم العادي في مجال إتفاق التحكيم ، أم

فهو مشروعية إتفاق التحكيم المبرم إلكترونيا خاصةً وأن معظم القوانين تتطلب الكتابة 

 في إتفاق التحكيم وهذا غير موجود لا سيما في عقود خدمات المعلومات الإلكترونية ،

، وليس فيها أي كتابة على دعامة في نطاق العالم الإلكتروني كامل التي تتم بشكل

  .مادية بل تكون بشكل إلكتروني فقط 

فهل يستوفي إتفاق التحكيم الإلكتروني الموجود في شكل الكتابة الإلكترونية لهذا 

  :)1001(الشرط  الذي يترتب عليه البطلان ، وقد ظهر في هذه المسألة رأيان هما 

لى عدم إمكانية إمتداد التعبير الموجود في القوانين الوطنية رأي يذهب إ :أولاً 

اق التحكيم بالوسائل والإتفاقيات الدولية التي لم تنص على جواز وصحة تبادل إتف

، ويبرر وسيلة لإثبات وجود إتفاق التحكيم، لتشمل الكتابة الإلكترونية كالإلكترونية

والإتفاقيات بشأن التجارة الدولية هؤلاء رأيهم على أساس أن العديد من المعاهدات 

التي وجدت قبل ظهور الوسائل الإلكترونية لم تأخذ في الإعتبار عند إنشاءها تنظيم 

وهذا الأمر .بنودها واقعياً هذه الوسائل لكي تعتبر أسلوب كتابي معترف به قانوناً 

ة إتفاق ابينطبق على القوانين التي أعدت ولم تنص على الوسائل الإلكترونية في كت

وذلك مثل إتفاقية نيويورك المتعلقة بالإعتراف  )1002(، التحكيم والإعتراف بها

" يشمل إصطلاح " ، وخاصة ما نصت عليه ، بأن نفيذهابقرارات التحكيم الأجنبية وت

أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي إتفاق تحكيم موقع عليه من " إتفاق مكتوب 

  " . ت متبادلة الطرفين أو وارد في وسائل أو برقيا

رأي آخر يرى أن الكتابة الإلكترونية تحقق شرط الكتابة الموجود في :  ثانياً

ويعتمد هذا الرأي . المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية ذات الإختصاص بالتحكيم 

  :على أساس 
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من قانون التحكيم المصري  ) 12(ومثل المادة ....من قانون الاونيسترال بما يتعلق بقرارات التحكيم الاجنبية )2/2(المادة  1002

 ).1985(لعام ) الأونسترال(القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ) 7/2(من قانون التحكيم الأردني ، وكذلك المادة ) 11(والمادة 



 

كوسيلة لإبرام ) الإنترنت(في مجال الدول التي تعترف بالوسائل الإلكترونية     - 1

ود ، ضمن الشروط التي إعترفت بها القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية العق

والمعاملات الإلكترونية ، فإن هذه القوانين تعترف تماماً بإتفاق التحكيم الذي تتم 

كتابته بالبريد الإلكتروني أو عن طريق تبادل المعلومات وتدوينها على الموقع 

يانات للمركز إلكترونياً عبر صفحة على الموقع الإلكتروني لمركز التحكيم بإرسال الب

لإن الإعتراف في هذه القوانين . تكون مخصصة لملئ البيانات والعنوان وما شابه 

العقود تتضمن تبعاً لذلك الإعتراف بالإتفاق على التحكيم ، سواءاً جاء في بصحة 

لشروط صورة شرط تحكيم أو عقد تحكيم مستقل ما دام تم فيه مراعاة الشكل وا

، ومتوافر فيها الشروط لصحة وحجية قوانين الناظمة للعقد الإلكترونيالمطلوبة وفق ال

، يرى عدد من الفقهاء أن لا يتم كترونية وهذا الراي اؤيده وإزاء ذلكإثبات الكتابة الإل

القياس على الوسائل التي تم الإعتراف بها من قبل والإهتمام فقط في هذا المجال 

، أو العقد المستقل بين الأطراف الذي يتفق ذي يوجد به شرط التحكيمالعقد ال بصحة

  .)1003() مشارطة التحكيم(بموجبه الأطراف على اللجوء للتحكيم 

أصدرت الأمم المتحدة عن طريق لجنة الأونسترال الإتفاقية المتعلقة بإستخدام     - 2

تصبح في القريب  الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية ، وهذه الإتفاقية سوف

منها نصت ) 20(مرجعاً مهماً لما تتضمنه من أحكام ، خاصةً وأنها في المادة 

صراحةً ومن غير لبس بمساواة الكتابة والرسائل الإلكترونية بالكتابة العادية 

وإعطاءها نفس الحجية والإثبات في العقود الدولية ويتجلى ذلك صراحةً في نص 

حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابياً ، " المادة والتي تقول   )1004(

، يعتبر ذلك الإشتراط قد إستوفي بالخطاب و ينص على عواقب لعدم وجود كتابةأ

الإلكتروني ، إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسراً على نحو يتيح 

) 20(قية ما جاءت به المادة وأهم ما في هذه الإتفا" إستخدامها في الرجوع إليها لاحقاً 

                                                            
 مرجع سابق. التحكيم الالكتروني . د نبيل زيد مقابلة  1003

  من قانون الاونيسترال)9/2(المادة  1004



 

والتي إعترفت بالخطابات الإلكترونية المتبادلة في العقود الدولية والتي تخضع 

، ومنها إتفاقية نيويورك للإعتراف ) 1(إتفاقيات ومعاهدات دولية حددتها في الفقرة 

النص وبذلك جنبتنا هذه الإتفاقية عدم ) 1958(بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 

على الكتابة الإلكترونية في هذه الإتفاقية وأوضحت تماثل الخطابات الإلكترونية 

والكتابة الإلكترونية مع الكتابة العادية المتبادلة في رسائل إلكترونية ، أو عقد موقع 

  .    منها ) 9/3(عليه ، حيث أنها إعترفت أيضاً بالتوقيع الإلكتروني في المادة 
  

الموضوعية لصحة انعقاد إتفاق التحكيم ط الشكلية والشرو:ثالث مطلب 
  .الإلكتروني

الإلكتروني وهي لكي يكون صحيحا هناك شروطا  لصحة إنعقاد إتفاق التحكيم   

  :وهي كالتالي ، أخرى شكلية الشروط موضوعية و

  :الشروط الموضوعية 

ا يتطلبه أي عقد بما أن اتفاق التحكيم الإلكتروني عقد من العقود فإنه يتطلب لقيامه م

آخر من الشروط الموضوعية اللازمة لإنعقاده التي تتمثل في الأركان الثلاث التقليدية 

  .الرضا و المحل و السبب: 

 الرضا في إتفاق التحكيم الإلكتروني

لما كان إبرام إتفاق التحكيم الإلكتروني يتم عبر وسيلة إلكترونية فإن معناه أن التعبير 

ن خلال هذه الوسيلة الإلكترونية حيث يتم توجيه الإيجاب من عن الإرادة يكون م

من موقعه الإلكتروني شروط التعاقد وفالتاجر يضمن ، خلالها وتلقي القبول عبرها

فإذا أراد زائر الموقع أن يبرم العقد فإنه يقوم بالنقر على أيقونة ، بينها شرط التحكيم 

و غالبا ما . التعاقد أو قبول الشراء عبارة أنا أقبل أوأضف إلى السلة إشارة قبول



 

و .)1005(تنص  التشريعات الخاصة بالمعاملات و التجارة الإلكترونية على هذه الحالة

  :  لكي يعتد بالضغط على الأيقونة بما يفيد القبول كتعبير عن الإرادة ينبغي 

 .أن يكون الزائر قد إطلع على شرط التحكيم فضلا عن الشروط الأخرى في العقد 

فإذا كان بإمكان تنفيذ العقد جزئيا أو كليا ، ألا ينفذ العقد قبل الضغط على أيقونة القبول

لا لشروط العقد أو لا يعد قبوالقبول فلا يعتد بالضغط عليها و قبل الضغط على أيقونة

 .)1006(شرط التحكيم

    :صحة التعبير عن الإرادة

لطرفين من عيوب الإرادة ا تتحقق صحة الرضا كما تقتضي القواعد العامة بخلو رضا

  .أن يكون صادرا عن ذي أهلية من جهة أخرى من جهة و

  :المحل في اتفاق التحكيم 

ن يكون لكل عقد لا يخرج إتفاق التحكيم عن القواعد العامة التي تقضي بوجوب أ

فالمحل الذي يضاف إلى ، أن يكون هذا المحل قابلا لحكم العقدو، محل يضاف إليه

ولإعطاء المستهلك الخيار بين . يتمثل بالنزاع القابل للتحكيم في طبيعته إتفاق التحكيم

  :التحكيم واللجوء للقضاء، تتبع المواقع التجارية على الانترنت طريقتين

تقديم التاجر صاحب الموقع تعهد من جانب واحد للمستهلكين الذي يبرمون  –أ 

، ات التي تنشأ عن التعامل معهعقودهم عبر الموقع باللجوء إلى التحكيم لحل المنازع

و تأكيدا لإلتزام التاجر بتعهده تقوم المحكمة الافتراضية بوضع تصديقها على الموقع 

  .تأكيدا على إلتزام صاحبه باللجوء إلى التحكيم

إدراج بند في العقد المبرم بين المستهلك والتاجر يعطي الخيار بموجبه للمستهلك  –ب 

 . )1007(.د ينشأ عن العقد أو بسببه إلى القضاء أو التحكيماللجوء لفض النزاع الذي ق
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  .الشروط الشكلية

تتطلب أغلب القوانين المنظمة لأحكام التحكيم شكلية معينة في إتفاق التحكيم و التي 

تتمثل بإشتراط أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا، إلا أن هذه القوانين غير متفقة حول 

ي إتفاق التحكيم بين من تعتبره شرطا لإنعقاد إتفاق الدور الذي تلعبه هذه الشكلية ف

لكن إذا كنا بصدد تحديد ، و بين من تعتبره لازمة لإثبات هذا الإتفاق، التحكيم ذاته 

الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الالكتروني فإن التساؤل يدور حول كيفية إستيفاء هذه 

  .)1008(الشكلية في إتفاق التحكيم الإلكتروني

  :ةالكتاب

إن اختلاف القوانين الوطنية و الدولية في مسألة مدى تحقق شرط الكتابة في إتفاق 

ي تأخذ بالشكل التحكيم الالكتروني دفع المنظمات الدولية إلى إصدار الاتفاقات الت

منها مشروع تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي الجاري إعداده الموسع للكتابة، و

أن يكون إتفاق يتعين "و الذي نص على أنه ، بالأمم المتحدةمن قبل لجنة الأونسترال 

أن يكون في و، شكل يوفر سجلا ملموسا للإتفاقتشمل الكتابة أي التحكيم كتابيا، و

المتناول عن نحو آخر بصفته رسالة بيانات بحيث يمكن استعماله في إشارة 

وسيلة أخرى ليس هو ما يدل على أن إتفاقات التحكيم يمكن أن تبرم بو )1009(،"لاحقة

  ).1010(.لها شكل المستندات الورقية كالإتصالات الالكترونية مثلا

  .التوقيع

الدولية كقانون التوقيعات الإلكترونية والتجارة المحلية و رغم أن بعض التشريعات 

إلا أن المشكلة تكمن في أن  )1011(الأمريكي يبدي ميلا لقبول التوقيع الالكتروني،

ني يختلف من بلد لآخر من جهة أو في عدم تبني بعض الدول تعريف التوقيع الالكترو
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لموقف واضح بشأن مسألة التوقيع الالكتروني من جهة ثانية أو أن تشريعاتها تفرض 

شروطا متباينة للإعتراف بشرعيته قانونا من جهة ثالثة لقد منح التوقيع الالكتروني 

كما أنه في عام ، من تشريعات الدولذات الشرعية القانونية للتوقيع التقليدي في العديد 

تبنت لجنة الأمم لقانون التجارة الدولية القانون النموذجي الخاص بالتوقيع  2001

الذي يعرفه على أنه يشمل أية معلومات مخزنة بطريقة الكترونية  )1012(الالكتروني

لتي يمكن أن تستخدم للتعريف بهوية صاحب التوقيع و تأكيد موافقته على المعلومات ا

  .  )1013(تتضمنها هذه الوثيقة الالكترونية 

الدليل الأوروبي للتجارة الالكترونية الذي  2000عتمد البرلمان الأوروبي سنة او

راف بشرعية العقود طالب بإزالة العقبات القانونية والمادية التي تقف في وجه الإعت

دليل الأوروبي للتوقيعات كما إعتمد ال، إستيفائها لشرطي الكتابة والتوقيع الإلكترونية و

الالكترونية الذي عرف التوقيع الالكتروني على أنه البيانات المتوفرة في صيغة 

رى و التي تستخدم إلكترونية و المرفقة و المرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخ

  .)1014(كأسلوب للتصديق

  .اجراءات التحكيم 

  :إختيار المحكمين 

المحكمين تتكون الهيئة من واحد أو أكثر حسب  ما لم يتفق الأطراف على عدد  

كان إقامتهم تقدير أمانة مركز التحكيم ، مع مراعاة جنسية أعضاء هيئة التحكيم ، وم

وجرى العمل أن يقوم كل طرف بإختيار محكم ويقوم . )1015(وإستقلالهم ونزاهتهم

لمتنازعة ويجوز للأطراف ا. المحكمان بإختيار الثالث في قوانين التحكيم الحديثة

الإعتراض على تشكيل هيئة التحكيم ، ويعين بديلاً له بشكل عاجل ، ويحق لأطراف 
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النزاع رد المحكم لأسباب ترجع إلى حياده وإستقلاليته ونزاهته ، وذلك مثل ما نصت 

  .من نظام المحكمة الفضائية ) 8/1(و ) 6/5(عليه المادة 

  .)1016(مضمون الإتفاق

الدولية الخاصة بالتحكيم على حرية الأطراف في إختيار تنص العديد من الإتفاقيات 

وذلك . القانون الواجب التطبيق على التحكيم وكذلك حريتهم في إختيار محكمة التحكيم

مع الأخذ بعين الإعتبار التحفظ بالنسبة للنظام العام فيما يجوز به التحكيم ، ومراعاة 

المحكمة ، وكذلك تحديد نطاق  إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق وإختيار

  .ومضمون مجال التحكيم 

  :)1017(ويجب أن يحدد مضمون الإتفاق كما يلي

  :القانون الواجب التطبيق على التحكيم : أولاً 

يمكن لأطراف التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات التي تحكم سير 

على موضوع التحكيم من حيث  المنازعة ، وكذلك تحديد القانون الواجب التطبيق

  .الموضوعات التي تخضع للتحكيم والقانون الواجب التطبيق 

  :القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  –) أ

وإختيار القانون الذي يطبق على إجراءات سير التحكيم مهم جداً ، من حيث النتائج 

تحديد الوسائل التي يجب التي تترتب عليه ، سواء في تحديد أنظمة الإثبات ، و

مراعاتها في إحترام حق الدفاع والمواجهة ، والقواعد المتعلقة بقانونية وكيفية إستخدام 

وتتم عملية إختيار القانون الواجب .الوسائل الإلكترونية في عقد جلسات التحكيم 

التطبيق الذي يطبق على إجراءات المنازعة بالإحالة إلى قانون معين لتنظيم 

اءات ، أو وضع هذه القواعد في إتفاق التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده  الإجر

ولا توجد مشكلة في حالة الإتفاق على الخضوع لإجراءات مركز التحكيم الإلكتروني .
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، أو المحكمة الإفتراضية التي تطبق قواعد إجراءات تلائم وتناسب وضع العالم 

لة إختيار الأطراف إخضاع إجراءات التحكيم لكن المشكلة تثور في حا.  الإفتراضي

ويمكن تجاوز هذه المشكلة بإبرام إتفاق . الإلكتروني لإجراءات التحكيم التقليدية 

  .تكميلي للقواعد التقليدية لتتناسب مع المسائل الفنية الخاصة بالتحكيم الإلكتروني 

الإلكترونية من وكذلك تصديق أصحاب الشأن إتفاقاتهم في بدايات ممارسة التجارة 

سلطات الدول المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة ، والتي لا تعترف بالتحكيم أو 

  .المعاملات الإلكترونية لتسهيل تنفيذ أحكام التحكيم 

  :)1018( القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم :مطلب رابع 

لنزاع على تحديد القانون ينص نظام المحكمة الفضائية على أنه إذا لم يتفق أطراف ا

المطبق على موضوع النزاع تقوم المحكمة بإختيار القانون الذي يرتبط به النزاع 

من نظامها بإستثناء الحالة التي يكون أحد ) 17/1(بأوثق صلة ، وذلك في المادة 

أطرافها مستهلكاً ، ففي هذه الحالة يجري تطبيق قانونه الوطني وهذا ما نصت عليه 

من نظام المحكمة ، على أنه يجب على المحكمة وفقاً لنص المادة ) 17/3(المادة 

ئدة في مجال الفضاء أن تضع في إعتبارها شروط العقد والأعراف السا) 17/2(

وتجدر الإشارة أنه سواء إختار أطراف النزاع القانون الواجب التطبيق الإلكتروني  

، فيجب أن لا يخالف هذا ) لمحكما(على موضوع التحكيم ، أو إختاره مركز التحكيم 

  .من إتفاقية نيويورك ) 25(الإختيار النظام العام في دولة التنفيذ وفقاً للمادة 

حيث يتم إفتتاح إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم الذي  :)1019(تقديم طلب التحكيم

اريس يوجه بموجب المادة الرابعة الفقرة الأولى من لائحة غرفة التجارة الدولية بب
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من المحتكم إلى الأمانة العامة للمركز، التي تتولى بدورها إخطار  1988المعدلة سنة 

  .المحتكم ضده في النزاع  بإستلام الطلب في تاريخه

 onيجوز أن يتم الإخطار بطلب التحكيم عبر الانترنت  :)1020(الإخطار بطلب التحكيم

line الإخطار " رة الدولية بباريسمن لائحة غرفة التجا 2الفقرة  3، حسب نص المادة

أو فاكس ، أو بخطاب موصى عليه، أو الإعلان يمكن أن يتم من خلال التسليم بإيصال

  ..."أو بأية وسيلة أخرى للإتصال تسمح بتقديم دليل على إرساله، أو تلكس أو برقية

من لائحة المحكمة الالكترونية على وجوب قيام الأمانة  1الفقرة  6و نصت المادة 

عامة للمحكمة بإعلان المحتكم ضده  بطلب التحكيم بعد إستيفاء الشروط القانونية و ال

  . يتم الإعلان على عنوانه الوارد بطلب التحكيم

  :إنشاء موقع إلكتروني

لتسهيل إجراءات التحكيم تُجمع أغلب الأنظمة القائمة في مجال حل المنازعات  

وني خاص بكل نزاع، و يتميز هذا بطرق إلكترونية على ضرورة إنشاء موقع الكتر

مة الموقع بعدم استطاعة أحد الدخول إليه إلا أطراف إتفاق التحكيم أو وكلائهم و محك

المستندات ي داخل هذا الموقع طلب التحكيم ويجتمع فو، التحكيم بموجب أرقام سرية 

  والإعلانات الخاصة بالنزاع محل إتفاق التحكيم

  .)1021(اف التحكيم الإلكترونيتبادل الحجج والأدلة بين أطر

بما يسمح للمحكم بحسم حيث يتم تبادل الأدلة و الحجج القانونية بين أطراف النزاع  

يتعين على "من لائحة المحكمة الإلكترونية على أنه  2فقرة  4نصت المادة و، النزاع 

م إرسال كل الإبلاغات محكمة التحكيلية التحكيمية والأمانة العامة وأطراف العم

  "الإخطارات بالبريد الالكتروني على الموقع الخاص بالقضيةالمكتوبة و

  .إدارة جلسات التحكيم الإلكتروني
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إن الوسائل المتاحة في المجال الإلكتروني تسمح بإدارة جلسات التحكيم في الشكل  

الأصوات بشكل فوري، كما ، من حيث إمكانية تبادل النصوص والصور والإلكتروني

بالإضافة ، ريد الالكتروني تسمح بنقل المستندات والبيانات عبر الانترنتأن تقنية الب

التي تعتبر إجراءا يتعلق بالجلسة حيث  Teleconferenceإلى المؤتمرات المرئية 

  .)1022(يتواجد الأطراف مع بعضهم البعض بطريقة افتراضية 

حكمة أن للم" على أنه  02فقرة 21نصت لائحة المحكمة الالكترونية في المادة و

أما ، "تستخدم كل وسيلة معقولة تسمح بتبادل الإبلاغات بشكل مناسبا بين الأطراف

الخاصة بالمنازعات الإدارية في  WIPOلائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

  منها على أن مصطلح الجلسة 48فقد نصت المادة  CCAأسماء الحقول 

Audience   التبادل الفوري والمٌوثق لمداولات المرئية والتليفونية وايشمل المداولات

للإبلاغات الإلكترونية بأسلوب يسمح لكل الأطراف بإستقبال وإرسال هذه 

  .)1023(الإبلاغات

من مزايا تحديد مكان التحكيم أنه يساعد في تحديد  .)1024(مكان التحكيم الإلكتروني

ة حكم التحكيم تماشيا كذا تحديد جنسية المختصة بإلغاء حكم التحكيم، والمحاكم المحلي

لما كانت شبكة الإنترنت لا توجد في جزء معين من و، رك مع مقتضيات إتفاقية نيويو

مكان "العالم المادي بمعنى أنها لا ترتبط بدولة معينة، فإن القول بأنه لا وجود لـ 

لذا لا يمكن ربط هذا النوع من ، في مجال التحكيم الالكتروني قول صحيح" التحكيم

، على دعم قوانينها وقبولها به يم بنظام قانوني لدولة بعينها بما يؤهله للحصولالتحك

  .التأكد بالتالي من قانونية إجراءات التحكيم و قابلية حكم التحكيم للتنفيذ القانوني و

قررت مراكز التحكيم عن بعد حق طرفي : )1025(إنهاؤهتسوية النزاع الإلكتروني و

اع إذا ما توصلا لتسوية ودية لحل الخلاف و لكن النزاع في طلب إنهاء نظر النز
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للمركز يتم تقديم طلب التسوية و، هم هذا صدور قرار حكم التحكيمبشرط أن يسبق طلب

وذلك بدعوة ، لنزاعلمركز التحكيم كذلك الحق في إنهاء او .على النموذج المعد لذلك

في مساعيه في  فإذا فشل ، حثهما على التوصل إلى تسوية النزاع طرفي النزاع و

التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع فله إلغاء إجراءات التحكيم بأكملها إذا تبين 

  .له عدم جدوى الإستمرار في التحكيم

دار الحكم من قفل لا بد للمحكمين قبل إص:حكم التحكيم الإلكتروني و توثيقهصدور 

، ذلك للحكم الفاصل للنزاع إحالة القضية إلى الدراسة و التوصل بعد باب المرافعة و

هيئة التحكيم مؤلفة من أكثر من محكم مبدئيا تتم إحالة النزاع للمداولة فيه إذا كانت 

و يتحدد إختصاص محكمة . واحد ولا حاجة إلى ذلك إذا كانت مكونة من محكم واحد

  :1026التحكيم الالكتروني في نظر النزاع محل التحكيم بما يلي

لمتعلقة بعدم الاختصاص أو بصحة العقد الذي يعد شرط الفصل في الدفوع ا – 1

التحكيم أحد بنوده طبقا للمادة الأولى من لائحة تحكيم المحكمة الالكترونية لسنة 

2004.  

تنبيه الخصوم إلى عدم إغفال القواعد القانونية الواجبة التطبيق التي قد ترتب لهم  – 2

  .عيد سقوط الدفعحقوقا أو تفرض عليهم التزامات مع مراعاة موا

إيضاحات إضافية أو أدلة لم يسبق تقديمها و يثبت تأثيرها حق طلب معلومات و – 3

  .في الفصل في النزاع 

  .)1027(.ـ تحديد مكان صدور حكم التحكيم بموافقة أطرافه 4

يتعين على المحكمين بعد الإنتهاء من نظر النزاع و ختام أقوال الخصوم في النزاع و

جميع "و يعرف حكم التحكيم بأنه ، صدار حكم في موضوع النزاعالمنظور أمامهم إ

القرارات الصادرة عن المحكم و التي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة 

م أحكاما جزئية تَفصل في عليه سواء كانت أحكاما كلية تفصل في الموضوع ككل أ
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أو بمسألة تتعلق سواء تعلقت بموضوع المنازعة ذاتها، أو بالإختصاص شق منه  و

  .")1028(بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة

المحددة لهم اتفاقا أو يتوجب على المحكمين إصدار حكمهم ضمن الآجال الزمنية  

يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد ضمن المدة التي تسمح بها و، قانونا

ي النزاع تتوافر فيه عناصر العمل إن حكم التحكيم يعتبر حكما حقيقيا ف.القوانين

بإعتبار عدم خضوعه لأي منها ،  القضائي، ولا يصدر المحكم قراره بإسم أية دولة

على الرغم من ذلك فإن قرار التحكيم يعتبر ورقة رسمية متى تم صدورها عن هيئة و

يجب أن يتوفر في حكم التحكيم الإلكتروني مجموع الشروط هذا و)1029(.التحكيم

  :ةالتالي

أسماء المحكمين الذي  وأن يتضمن.وهي أن يكون الحكم مكتوبا حتى يعتبر صدوره 

تاريخ ومكان صدوره و أسماء وألقاب أطرافه ومحال إقاماتهم أو مراكز أصدروه  و

إداراتهم و عند الاقتضاء أسماء المحامين أو أسماء أي أشخاص آخرين يكونوا قد 

جوب أن وو)1030(.و المحكمين الذين أصدروه كذلك توقيع المحكم أ.مثلوا الطرفين

فاصلا للنزاع  وفقا للقانون المطبق على موضوع يصدر حكم التحكيم حاسما و

ونشر حكم التحكيم على الموقع .وضرورة توافر التسبيب القانوني  .وإجراءات التحكيم

  .الإلكتروني الخاص بالقضية و إعلام الأطراف بمحتواه 

إيداع حكم التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة التي يوجد بها  تشترط القوانين الوطنية

و في حال  )1031(القاضي المختص بتنفيذه لكي يحصل الحكم على صيغة الأمر بالتنفيذ

تحديد مكان التحكيم فإن الحكم الإلكتروني يكون له جنسيته الخاصة مثل أحكام 

  . التحكيم العادية 

  :حيث التنفيذ إلىو بالتالي يمكن تقسيم أحكام التحكيم من 
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أي يخضع لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ، تنفيذ في بلد صدور حكم التحكيم – 1

  .التقليدية ويعتبر كأي حكم محلي

أي يخضع تنفيذه لإتفاقية نيويورك لعام ، تنفيذ و إعتراف في البلاد الأجنبية – 2

  .التي تسري مقتضياتها على أحكام التحكيم الإلكتروني أيضا  1958

ما يلاحظ هو أن اتفاقية نيويورك لا تشترط صراحة أن يكون حكم التحكيم مكتوبا 

يقدم الطرف الراغب قي بل تكتفي بإشتراط أن ، وموقعا من طرف المحكمين

صلية للحكم أو صورة مصدقة عنه تنفيذ الحكم في بلد أجنبي النسخة الأالإعتراف و

غب في تنفيذ حكم التحكيم عبر مثل هذه الشروط تفرض أعباءا على الطرف الراو

   )1032(.الإنترنت رغم أن الهدف منها هو حماية أطراف النزاع من الغش والتدليس 

  :و تتلخص إجراءات تنفيذ  حكم التحكيم الالكتروني في 

يتقدم الصادر لصالحه حكم التحكيم إلى المحكمة المختصة بدولة التنفيذ حتى  – 1

  .يحصل على أمر تنفيذ حكم التحكيم

يراقب القاضي الصحة الشكلية لحكم التحكيم المتعلقة بقابليته للتنفيذ بالدولة و  – 2

  .يصدره بعد ذلك مذيلا بالصيغة التنفيذية

  :تتحدد شروط و وثائق التنفيذ في – 3

  .أصل إتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه –أ 

  .ا كان بلغة مختلفةحكم التحكيم مع ترجمته إلى اللغة الرسمية لدولة التنفيذ إذ –ب 

  .إعلان الخصم بالحكم إعلانا قانونيا –ج 

  )1033(.التأكد من عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام لدولة التنفيذ –د 

حيث إن للإخطار بالحكم أهمية كبيرة لما ، ـ إخطار أطراف النزاع بحكم التحكيم  4

في ية وخطاء المادية والحسابتصحيح الأتحديد سريان المدد القانونية و  له من دور في

و باعتبار .تفسير الغموض الذي قد يقع فيه أحد الأطراف و كذا  في استئناف الحكم
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فإنه بإمكان إخطار ، أنه يمكن تنفيذ هذا الإجراء عن طريق استخدام الوسائل التقنية

يكفل تحديد توقيت وتاريخ أطراف النزاع من خلال البريد الإلكتروني المضمون الذي 

إمكانية نسبته للمحكمين بما يحقق معه نفس الأهداف التي تتم من شموليته والحكم و

فيما يتعلق بمسألة الطعن بالبطلان في حكم و )1034(.وراء الإخطار في التحكيم التقليدي

بشأن  1985فقد عددت المادة الخامسة من إتفاقية نيويورك لسنة ، التحكيم الإلكتروني

الأسباب التي تجيز رفض الإعتراف و ، لمحكمين الأجنبيةالإعتراف وتنفيذ أحكام ا

تنفيذ حكم التحكيم بناءا على طلب الخصم الصادر ضده و أضاف القضاء الأمريكي 

بقي القول انه سواء كان التحكيم الالكتروني خاضعا لقواعد التحكيم  .أخرىأسبابا 

والمساندة التي تبديها  و استقل بتنظيم قانوني فان نجاحه متوقف على الدعمأالتقليدي 

الحكومات من خلال الاعتراف بالهيئات التي تجري تحت مظلتها هذا النوع من 

جراء التوقيعات الرقمية وتامين انسياب ل اقامة البنية الفنية اللازمة لإالتحكيم ومن خلا

ن هذه المساندة ضرورية لرفع إالمعلومات عبر شبكة المعلومات الدولية وباعتقادي 

  .عاتاكم الوطنية التي تكتظ بالمنازعن كاهل المح العبء
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  الخاتمة
بداية وفي نهاية هذه الدراسة ارجو االله ان اكون قد وفقت في تناول موضوع     

يدا ذا ن اكون قد قدمت شيئا مفأو ،وسيلة التحكيم التجاري الدولي في البلاد االعربية 

ي أذلك ، معتذرا عن  رأى يستفيد منها كل منن أجنبية وقيمة للمكتبة العربية والأ

  .وجل  و تقصير فالكمال الله وحده عزأقصور 

فقد تناولت وفي سبيل بحثي حول وسيلة التحكيم التجاري الدولي في البلاد العربية ، 

في الباب الاول التطور التاريخي للتحكيم وتعريف التحكيم التجاري الدولي وماهيته 

ري واختلافه عن الوسائل الاخرى وشرط  التحكيم وحكم التحكيم وطبيعة التحكيم التجا

.  

ثم تناولت في الباب الثاني التحكيم الجاري الدولي في البلاد العربية وقوانين التحكيم 

العربية وادوار التحكيم في كل من جلب الاستثمار وفي نزاعات العقود النفطيه وفي 

بحري ونجد من خلال ما اساتعرضناه عن عقود التحكيم الالكتروني  وعقود النقل ال

التحكيم في البلاد العربية بانه اصبح حقيقة في هذه الدول فهذه القوانين التي شرعت 

ومن خلال جهود قانونية وعلمية رسمية وخاصة وتلك مراكز التحكيم التي تتكاثر 

دورات ناهيك عن المؤتمرات والندوات والوالتي لايكاد بلد عربي يخلو من عدد منها 

التي تعقد بين الفينة والاخرى فانما يدل على اهمية هذا الموضوع بالنسبة للعالم 

مذهل بما يتعلق العربي والذي هو جزء من هذا العالم الذي يشهد وباتطراد تطور 

مقابل هذا شهد العالم ادوارا للتحكيم مع كل موضوع بالتجارة وخصوصا الدولية وفي 

وانه ورغم تحفظات معظم الكثير . مواكبا لهذا التطور  وعنوان للتجارة والاستثمار

من الدول العربية وتخوفها من التحكيم التجاري الدولي الا ان ذلك لم يدم فقد تغيرت 



 

فرضتها تطورات التجارة الدولية المواقف سواء كان ذلك عن قناعة او بغير قناعة 

  .ومتطلباتها 

ء مازال يحتاج الى خطوات واهتمام من ومع ذلك فالحاجة الى تنظيم وتطوير والبنا

جانب الدول والمنظمات والهيئات والمراكز التي تهتم بهذا المجال حيث مانزال الى 

مزيد من التشريعات والتنظيمات الدولية والوطنية من اجل الرقي بموضوع التحكيم 

نظام نستطيع القول بانه وبالنسبة للتحكيم البحري .وتطوير وتنظيم وظيفة التحكيم 

واصبح احد الفروع المهمة ومنازعاتها الدولية ضروري ومهم للتجارة البحرية 

للتحكيم التجاري الدولي حيث تغلب عليه الصفة التجارية والدولية وكذلك بالنسبة لدور 

للتحكيم في منازعات الاستثمار والذي يمكن القول ان نجاحة يرتبط بوجود توازن 

وضماناته وبين متطلبات النمو والتنمية في البلاد مابين حقوق المستثمر الاجنبي 

المستقبلة للاستثمار وخصوصا الدول النامية جازما بان التحكيم هو الوسيلة المثلى 

وقد خلصت من خلال هذة الدراسة الى .لحسم النزاعات في في عقود الاستثمار 

  .مجموعة من النتائج والتوصيات اوردها بما يلي 

  

  

  :النتائج 

حكيم التجاري الدولي يمكن اعتباره قضاء خاصا للتجارة وخصوصا التجارة الت - 1

 .لما يتميز به من السهولة والتيسير في اجراءاته الدولية 

التجاري الدولي في معظم البلاد العربية مر بمراحل وما زال في عدد  تحكيمال - 2

لمؤسسي منها يحتاج الى مزيد من التطوير والحاق بركب التطور القانوني وا

 .للتحكيم 



 

خلت عدد من قوانين التحكيم العربية من التفرقة مابين التحكيم الدولي والتحكيم  -3

كذلك خلو بعض .الداخلي ،وهذا يؤدي الى نتائج سلبية ويؤدي الى الخلط بينهما 

 .القوانين من معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والداخلي 

ووضع شروط تتعلق بعلم وخبرة المحكم خلت معظم القوانين العربية من تحديد ا -4

كما خلت من ان تشترط وجوب حصول المحكم على ترخيص لمزاولة المهنة 

 .وخصوصا حينما يكون التحكيم حرا 

معظم قوانيين التحكيم العربية اجازت للمراة القيام بالتحكيم وهذا امر جيد يدل  -5

 .لدى تلك الدول  والقانوني  على التتطور الفكري

يرا من قوانين التحكيم العربية الحالات التي يجوز للمحكمة المختصة وضعت كث -6

التدخل في التحكيم وهذا جيد حيث يمكن ان يشكل القضاء الرسمي دور الرقيب 

 . ةفي ان واحد لهيئة التحكيم الخاص والمساعد

تشابه نقاط نصوص النظام العام في معظم قوانين التحكيم العربية وهذا يعود الى  -7

 .الثقافة المشتركة بين هذه الدول عوامل 

أن التحكيم  مهم لتسوية المنازعات القائمة بين المتعاملين في حقل التجارة الدولية   -8

لكونه شديد الإرتباط بالحياة الاقتصادية الدولية و لأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى 

 .تنشيط و إزدهار العلاقات الاقتصادية الدولية

ود التجارة الدولية يخلو من شرط التحكيم وهو امر اساسي لايكاد عقد من عق - 9 

لايمكن تجاوزه واصبح امرا لايمكن التنازل عنه من قبل الجميع وبخاصة في مجالات 

وقد حظي شرط التحكيم باهمية بالغةسواء في القوانين .الاستثمارات الكبرى والتجارة 

 .ات العلمية الوطنية او في المعاهدات والمؤسسات الدولية والمؤتمر

حيث لم يقتصرالامر على استقلالية  ةبح للشرط التحكيمي مايشبه الحصاناص -  10

شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه بل امتد في بعض القوانين الى استقلالية شرط 

  . التحكيم عن الخضوع لاي قوانين وضعية 



 

ليدية البسيطة ورة التقأن تحكيم الحالات الخاصة او التحكيم الحرهو الص - 11

 l’arbitrage institutionnelهو الأسبق في وجود من التحكيم التنظيمي للتحكيم و

يلجأ إليه الأطراف المتنازعة دون تعيين جهة تحكيمية معينة و دون الإستناد إلى 

 .قواعد إجرائية خاصة، لأنه يقوم على إرادة الأطراف

موجودة، سواء على مستوى ضمان أن البلدان العربية بفضل الإتفاقيات ال   -  12

المنشأة للوكالة العربية لضمان الإستثمار  1971الإستثمار، مثل الإتفاقية العربية لسنة 

، 1980أو على مستوى حماية هذا الإستثمار، بفضل الإتفاقية العربية الموحدة لسنة 

تبادلة بين قد أصبحت هذه البلدان تملك أدوات قانونية تؤهلها لخلق مناخ من الثقة الم

الدولة العربية المضيفة للإستثمار والمستثمر العربي رعية الدولة العربية الأخرى، 

إلا أنه ما زالت هنالك عواتق وكم . خاصة بعد إستحداث محكمة الإستثمار العربية

مما أثر سلبا على . ير الإستثمار في المنطقة العربيةهي عديدة تقف في وجه تطو

ولهذا الغرض، فإننا نرى أنه لا يمكن . وإلى البلدان العربيةتدفق الإستثمارات من 

الخروج من هذه الحالة العربية المتردية إلا بإعادة الثقة بين الدول العربية حتى لا 

 . تنعكس أزمة الثقة هذه على نقل رؤوس الأموال فيما بينها

ا، لكونه يظل التحكيم هوالأفضل في نظر المستثمر إن كان أجنبيا أم عربي  -  13

يمثل عدالة خاصة ذات صبغة دولية ولا ينتمي إلى أية دولة، مقارنة بعدالة الدولة 

التي لها منطقها الخاص القائم على مبدأ حماية المصالح الوطنية العليا والدفاع عن 

وإن كانت المعضلة تبقى اليوم وستظل في كيف . النظام العام الوطني بجميع مكوناته

ن بين مصلحة الدولة في أن ترى محاكمها هي المختصة وبين يمكن تحقيق التواز

رغبة المستثمر الأجنبي في إستعمال التحكيم في جميع الحالات لخشيته الدائمة 

 .والمبررة أحيانا، من عدم حياد المحاكم الوطنية

للتجار لما يتميز به من تحرر  ضمانة أساسية الدولي التجاري التحكيم يمثّل -  14

تنظيم الإجراءات بكلّ حرية، فيسمح  إذ يمكّن التّحكيم الأطراف من. يكاد يكون مطلقا

ذلك بالإضافة جماعية و اختيار أعضاءها و فردية أم: اختيار شكل هيئة التحكيملهم ب



 

لأطراف  التحكيم كما يوفّر. تكلفة التحكيم إلى حرية اختيار لغة و مكان و آجال و

ة التحرة للمحكّمين إمكانير من قانون الدولة الإجرائي و النزاع وبصفة ثانوي

 .الموضوعي وتطبيق مبادئ العدل و الإنصاف 

. الدولي يزيد مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة من تدعيم التحررية المميزة للتّحكيم -  15 

يكون  إذ أن قضاء الدولة أصبح له دور داعم للتحكيم من خلال ما يقدمه من مساعدة

 التحكيم من ذلك المساعدة على تشكيل هيئة. اعة التحكيمالهدف الأول منها ضمان نج

هو ما يعكس علاقة التكامل الجديدة بين و. الإجراءات الوقتية والتحفّظية اتّخاذو

رقابي لكن ذلك لا يمنع قضاء الدولة من التدخّل ال. الرسمي و الخاص القضائين

 .مبادئ الإجراءات الأساسيةعد النظام العام وقوا ضمانا لاحترام

التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات يجب أن لا يلغ مؤسسات المصالحة   -  16

والوساطة وغيرها والتي يمكن أن تكون خطوة أولى قبل البدء بالتحكيم وذلك بأن 

صالحة لها نظامها أسوة بالعديد من يكون إلى جانب الهيئة التحكيمية  هيئة وساطة وم

 .الهيئات الموجودة عالمياً

بان اتفاقية نيويورك قد اصبحت قديمة ولم تعد قادرة على مواكبة  واضحايبدو -  17

التطور الحاصل على نظام التحكيم الدولي وبخاصة مسألة تنفيذ الاحكام التحكيم 

 .الاجنبية 

بخصوص التحكيم الدولي الى الانسجام مع  يبدو جليا ايضا الاتجاة في التشريع – 18

نصوص مواد اتفاقية الاونسترال وهذا ما نلاحظه من خلال تحديث عدد من الدول 

  .حيث نلاحظ التأثر الكبير بنصوص اتفاقية الاونيسترال العربية لقوانين التحكيم فيها 

هتمام بالتحكيم على الواقع الحقيقى أن العرب جميعا تأخروا وما يزالون متأخرين فى الأ -19

يفتقدون معرفة إدارة منازعاتهم لإفتقادهم   الرغم من أنه يفرض عليهم فرضا فى عقودهم كما أنهم

لمبدأ الإنتماء وما يمثله ذلك المبدأ من معان وقيم كبيرة للشعوب التى تعرفه بإلإضافة لإفتقادهم 

اهم الدولية سواء فى الأساليب الوقائية والمهارات اللازمة لإدارة قضاي للحرفية والممارسة العملية 

أو الأساليب العلاجية لإدارة المنازعات فالأساليب الوقائية تتركز فى غياب النزاهة وعدم وجود 



 

مختصين عند إبرام العقود الدولية ولذلك يتم فرض النماذج الغربية للعقود التى تحافظ على 

  .مصالح الأطراف الغربية وتكون غير متوازنة 

العربية وإدمانهم   من العوامل التى ساعدت فى أزمة التحكيم العربى إهمال العرب لللغة -20

  إختيار المحكمون الأجانب مع علمهم بجهلهم باللغة العربية وتمسكهم بلغتهم القومية ،

تكمن المشاكل فى أن متخذي القرار غالبا ما يفتقدون للعلم والخبرة وعدم وعيهم بأبعاد  -21

والقواعد الحاكمة لها إجرائيا أو موضوعيا وعدم وجود الجرأة اللازمة التى تمكنهم من المنازعة 

اللجوء الى التسوية الودية للمنازعة قبل اللجوء للتحكيم أو إنهاء التحكيم بعد ابتدائه طالما كان من 

  .المرجح خسارة الدعوى 

الكوادر والكفاءات  الدول العربية في نقص وضعفمن مشكلة التحكيم الدولي في تك -22

والخبرات القانونية والاقتصادية أو عدم الاستعانة بهم إن وجدوا،وضعف القوانين وسياسات 

، وعدم وجود توجهات    وعدم تناسقها الاستثمار وتضارب القوانين الخاصة بالتجارة الدولية 

  د والمحسوبية التىواستراتيجيات ثابتة في التعامل التجاري الدولي وتفشى ظواهر الرشوة والفسا

،مما أدى إلى تكبد  عموما ومصر خصوصا  طغت على كافة التعاملات فى غالبية الدول العربية 

مصر والدول العربية خسائر فادحة في كثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي 

.  

ية التجارة العالمية، والجات عدم إستيعاب العرب للعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية كاتفاق -23

التى وقعتها وضعف المسئولون عن الناحية القانونية وافتقادهم القراءة الصحيحة خاصة ما يتعلق 

   .. بالالتزامات الدولية

  غياب وعدم إتقان الممارسة العملية وعدم وجود الكوادر القادرة على استخلاص حقوقها-24

ت قاصرة على الدول النامية فقط ولكنها تشمل الدول إستيعاب أن قضايا التحكيم ليس وعدم 

  بين أمريكا واليابان وأوروبا المتقدمة أيضاً مثل قضايا التحكيم 

عدم وجود الحرفية القانونية في إبرام العقود التجارية الدولية بين الطرف العربى والآخر  -25

على حقوق الطرف العربى ، سيما  وتهاون المسئولين عند كتابة بنود التعاقد فى الحفاظ الأجنبي 

وأن معظم الهيئات الأجنبية تصر دائماً في عقودها مع الجانب العربى على إدراج شرط التحكيم 



 

الدولي كبند أساسي في العقد ونظرا لحداثته في مصر والدول العربية فغالبا ما ينتهي التحكيم 

  .لصالح الطرف الأجنبي 

لكافية للقضية مثل تقديم الوثائق والأدلة التي تثبت أحقيتها أو عدم تقديم الخدمة الكاملة وا -26

الأشخاص الذين يتولون الدفاع عنها ، والذين يحب أن يكونوا على درجة من الكفاءة والخبرة 

أكان ذلك عن عمد أو عن جهل ، وعدم دراية الأطراف   بقضايا وإجراءات التحكيم الدولي سواء

تهم وحقوقهم الناشئة عن العقود الدولية التى يكونوا طرفا فيها وعدم العربية ومن يمثلها بالتزاما

الإلمام الكامل بكافة فنيات صياغة العقود وخاصة الدولية منها وأيضا عدم الإلمام بكافة القواعد 

القانونية والأعراف الدولية لدى كثير من المشاركين العرب فى إبرام العقود الدولية أو الممارسين 

  .التجارى الدولى للتحكيم 

تحرير العقود باللغة الأجنبية فقط وعدم اشتراط اللغة العربية فى كتابة العقود جنبا الى جنب  -27

يجب أن تحرر العقود باللغتين العربية والأجنبية ،وخاصة فى   مع اللغة الأجنبية فى حين أنه

فى إبرام العقود الدولية أو وأن ضعف المشاركين العرب . العقود التى يكون احد أطرافها اجتبى 

فى الإلمام باللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية مما يؤدى الى   الممارسين للتحكيم التجارى الدولى

عدم القدرة علي تفسير العقود المحررة باللغات الأجنبية وعدم العلم بالقوانين المقارنة في الدول 

نزاع ينشأ بينهم علي الاحتكام إلي قانون غير  الأخرى وأن أطراف التحكيم يمكنهم الاتفاق في أي

   .وطني 

عدم إستيعاب وفهم نظرة كافة الدول الأجنبية المتقدمة إلى تشريعات الدول النامية بإعتبارها  -28

تشريعات متخلفة لا تواكب التطور العصري الأمر الذى يجعل الأجانب يشترطوا تطبيق قوانينهم 

أجنبى أخر على أى نزاع ينشأ عن العقود الذين يكونوا أطرافا فيها أو إختيار أى قانون  الوطنية 

على الرغم من انه يجب أن يتمسك الطرف العربى بتطبيق القانون الوطنى إعمالا لمبدأ التركيز 

  ..المكاني للعلاقة 

  

  

  

  



 

  .التوصيات 

وبخاصة في الدول التي ماتزال متأخرة في هذا (على المشرعين العرب   - 

أعداد مشاريع تحكيم يأخذ باحدث النصوص وينسجم مع القانون ب) المضمار 

 .الاممي للتحكيم الاونيسترال وبما يتلائم مع الواقع الاقتصادي وسياسته 

تفعيل الاتفاقيات العربية العربية وتعزيز التعاون العربي في مجال التحكيم  - 

 .ية البينية التجاري الدولي وضمانات الاستثمار العربي العربي والتجارة العرب

حث حكومات الدول العربية  والمؤسسات العامة وشركات ومؤسسات القطاع  - 

تضمين شرط التحكيم بناء على لوائح ونصوص موحدة  الخاص بضرورة

ومطالبة حكومات الدول العربية  بتوفير الدعم الإيجابي . متفق عليها عربيا 

لتنافسية مع المراكز للمراكز العربية للتحكيم  لمساعدتها في تمكينها من ا

تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المعرفة  الأجنبية ، وذلك من خلال

 .الفعلية في إدارة دعاوى مؤسسا الإستثمار الإجنبي  والممارسة

ومطالبة  .مطالبة الحكومات العربية بتعزيز الثقة في مراكز التحكيم الوطنية - 

إجراءات  موحدة ، مثل توحيد أنظمةالحكومات الدول بإعتماد معايير مهنية 

 .وبتفعيل إتحاد مراكز التحكيم العربية .الترافع أمام جميع المحاكم 

وضع الضوابط التي تكفل عدم المغالاة في تقدير أتعاب المحكمين ورسوم   - 

التحكيم بما لا يجعل من تلك الأتعاب والرسوم عائقاً أمام الدول النامية والفقيرة 

 .لتحكيمفي اللجوء إلى ا

بتفعيل التكامل والتعاون بين قضاء التحكيم والقضاء الرسمي في الدولة بعد    - 

 .أن أصبح التحكيم قضاء خاصاً يعمل بمعاونة ورقابة قضاء الدولة كأصل عام

اعتماد وسائل الاتصال الحديثة كآلية لتبادل رضاء الطرفين على التحكيم  - 

الضوابط التي تضمن ثبات  وكذلك اعتمادها كوسيلة للإثبات شريطة وضع

  .وتأمين الدعامة الإلكترونية المستخدمة وبما يحول دون التلاعب بمحتوياتها



 

بأن يشترك  تعديل على بعض قوانين التحكيم حول موضوع اختيار المحكمين  - 

طرفا التحكيم معاً في اختيار كافة أعضاء هيئة التحكيم بما يضمن عدم انحياز 

وكذلك اطمئنان طرفي النزاع لجميع اعضاء هيئة  .المحكم للطرف الذي عينه

    .التحكيم 

عدم  تدخل الحكومات في عمل المحكم سواء بالضغط على مهنته أو الحد من   - 

عمله لأن ذلك لا يخدم العدل خاصة وأن التحكيم خط متوازى مع القضاء 

ويحقق العدالة التي يطمئن اليها المتنازعين وتعمل على الاسراع بلا تهور 

للفصل في النزاعات وازالة العوائق وتحديد الالتزمات وهذا له وقع في تطور 

  .التجارة والاستثمار

العالم العربي وبين اصحاب وصاحبات  ثقافة وفكر التحكيم فيضرورة نشر - 

وابراز اهميته في حل المنازعات من خلال تكثيف عقد الندوات الاعمال 

   .ة والدورات ونشرها بوسائل الاعلام المختلف

تفعيل تبادل المعلومات واصدار النشرات الدورية بين مختلف مراكز التحكيم  - 

العربية وتوفير المعلومات للباحثين والمهتمين بالتحكيم عبر تجميع مباديء 

 .وقواعد واحكام التحكيم ونشرها 

دعوة المؤسسات المالية والمصرفية اضافة للتجارية باعتماد التحكيم والوسائل   - 

الاخرى لتسوية المنازعات لما لها من مميزات واضحة ومجربة ويتم البديلة 

  .ذلك من خلال تضمين عقودها بند التحكيم 

تدريس التحكيم وادخالها كمادة وتخصص مستقل في الدراسات الجامعية 

 .وخصوصا في مرحلة البكالوريوس او السيانس 

ي هو محو التطوير ضرورة تضافر الجهود الدولية ليكون القانون التجاري الدول

على المستوى الدولي وأن يكون هناك تخصص وطني به وأن يكون هناك برامج 

تدريبية على قواعده وتطبيقه وإمكانية الموائمة المستمرة بين القانون التجاري 



 

  الدولي والتشريعات الوطنية ذات العلاقة إضافة ضرورة أن يكون نافذ وملزم 
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